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:مقدمة
وقد ساعد هذا ، الجزائیة تطورات عدةنظیرتهاشهدت المسؤولیة المدنیة بعد انفصالها عن 

الانفصال على تحدید مضمونها ووضع المبادئ التي تقوم علیها، و الحقیقة أن هذا الانفصال 
سؤولیة الجزائیة تهدف إلى فإذا كانت الم،أمر حتمي نظرا للاختلافات الجوهریة الموجودة بینهما

فإن المسؤولیة المدنیة تهدف إلى تعویض ، الجریمة ردعا له وزجرا لغیرهتكبمعاقبة مر 
تقصیریة نظرا وأخرىضرر ، وتنقسم المسؤولیة المدنیة إلى عقدیة من لحقه ماعنالمضرور

عقدیة یندرج فما یخرج عن نطاق المسؤولیة ال، لوجود تباین بین أحكامهما في مسائل معینة
غیر أن هذه الازدواجیة لا تنال من طبیعة ووحدة ،المسؤولیة التقصیریةحتما في مجال

لا تقوم إلا بتوافر -وباستثناء أحكام المسؤولیة الموضوعیة-المسؤولیة المدنیة، فهذه الأخیرة
ل بالتزام ، فهي تنشأ نتیجة الإخلا1ثلاث أركان جوهریة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة

سابق رتبه العقد أو القانون و تتضمن مجموعة من القواعد التي تلزم من ألحق ضررا للغیر 
.ضررهذا البالتعویض جبرا ل

الیومیة إلى التعاقد الأمر الذي یجعل معاملاتهموالملاحظ أن الأفراد كثیرا ما یلجئون في 
من القانون المدني اتفاق 54للمادة وفقا هومن أهم مصادر الالتزام، و هذا التصرف القانوني

یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو 
التزامات على عاتق أطرافه لا یمكنهم التحلل منها ولا الأخیرهذا عدم فعل شيء ما، و یرتب 

یؤدي إلى اتالالتزامذه هاتفاق أو لأسباب قررها القانون، ومن ثم فكل إخلال بغیر تعدیلها من 
قیام المسؤولیة العقدیة والتي تهدف أساسا إلى إلزام الطرف المخل بتنفیذ التزامه عینا متى كان 

بهذا الخصوص ، و ذالكمتى استحال -بمقابلأو-طریق التعویضعنهبتنفیذذلك ممكنا أو
صلح أو باللجوء إلى عن طریق الةودیالتوازن الذي اختل بینهما بصفةإعادةللأطرافیمكن 

طتوافر شرو یقوم القاضي بالتأكد من وفي الحالة الأخیرة ،التحكیم، أو عن طریق القضاء
وجود عقد صحیح یربط الدائن بالتعویض لابد منإذ، استحقاق التعویض قبل أن یتولى تقدیره

وما 23، ص 2008الفعل المستحق التعویض، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، : الالتزامات: فیلالي علي. د: أنظرفي هذا المعنى1-
.بعدها
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الإضرارناشئ عن العقد على نحو یؤدي إلى اله، وأن یخل المدین بالتزام1بمدینه من جهة
قواعد إطارو یمكن تلخیص الأضرار المعوض عنها في من جهة أخرى،بمصلحة الدائن

، والملاحظ أن اتصال ةمعنویة  ومادیة،جسمانیأضرار:في ثلاث صورقدیةعلمسؤولیة الا
الضرر بجسم الإنسان على وجه الخصوص یضفي علیه طابعا متمیزا یؤثر تأثیرا مباشرا في 

هذا النوع ةحكم التعویض عنه الأمر الذي یستدعي تخصیص بحث مستقل لدراسالقواعد التي ت
في بعض الحالات لأنظمة تعویضیة خاصة یستبعد معها ها یخضع تعویضالتير امن الأضر 

ما هو منصوص كانت أم تقصیریة على غرار2قدیةعإعمال قواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 
المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 88/31مم بالقانون المعدل والمت74/15الأمر علیه في
بحثنا ، وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى الأضرار الجسمانیة فيالأضرارعنالتعویضوبتنظیم
.الحدود التي تقتضیها دراستنا حفاظا على وحدة الموضوعهذا في

جة وقوع الضرر وذالك من ویقصد بالتعویض إعادة التوازن الذي اختل إلى ذمة المضرور نتی
خلال إعادة المضرور على حساب المسؤول إلى الحالة التي كان من المفروض أو من المتوقع 

فهو جزاء ومقابل عة، أن یكون علیها لو لم یتم المساس بحق من حقوقه أو بمصلحته المشرو
والالتزام ، 3للضرر یهدف إلى إزالته باعتباره أثرا للاعتداء على مصالح وحقوق المضرور

نما هو طریق مبالتعویض لا یعتبر في الفقه القانوني التزاما جدیدا حل محل الالتزا ٕ الأصلي وا
،4لتنفیذ هذا الالتزام، ولذالك فان التأمینات المقررة لضمان الوفاء بالالتزام تبقى للوفاء بالتعویض

و ن القانون  المدني في الفصل الثاني من الباب الثاني مالتعویضأحكام م المشرع ظوقد ن
وغیرها من النصوص 187إلى 176المتضمن التنفیذ بطریقة التعویض من خلال المواد من

التزام المدین بالتعویض لیحدد المقدار تأكد منبالوبهذا الشأن یلتزم قاضي الموضوعالمتفرقة، 

رقم ملف، 17/06/1987للمحكمة العلیا مؤرخ فيقرار :>>...لأحكام القانوناخرقن الحكم بالتعویض دون إثبات الالتزام یعدإ...<<1-
، ولایوجد نص قانوني صریح یشترط وجود عقد صحیح لقیام المسؤولیة العقدیة انما یستشف 27ص ،03،1990ق، عدد .م،49174

.29المسؤولیة المدنیة ص2انظر مصطفى العوجي ج–من طبیعة هذه المسؤولیة 

الجسمانیة  التي یسببها للمدین وتؤسس على قواعد المسؤولیة العقدیة في بعض الحالات على ضرارالأتقوم مسؤولیة الدائن عن حیث 2-
مسؤولیة الطبیب المعالج : عبد االله محمد الزبیدي.د:انظر، یسبها للمریضالتيالأضرارغرار مسؤولیة الطبیب في القطاع الخاص عن 

. وما یلیها263ص ، 2005لسنة ، 03العدد معاونیه في القطاع الخاص، مجلة الحقوق،أخطاءعن 
3-Voir. MARTY (G) et RAYNAUD(P): Droit civil; Les obligations; Tome 2; Sirey; Paris1962.p 356-357

170ص،2005الجدیدة للنشر،الإسكندریة ،ةدار الجامع،الالتزامأحكام،2ج :العامة للالتزامةالموجز في النظری: أنور سلطان.د-4
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في حال من طرف القاضيفالتعویض القضائي هو الذي یتم تقدیره ،الكافي لجبر الضرر
.1بالتزامهالأطرافحد أإخلال 

طرح نزاع على القاضي لحسمه یقوم هذا الأخیر بإعمال إذاوعلى العموم فانه وفي حال ما 
القانون على وقائع النزاع، والمشرع عندما یضع القواعد القانونیة ینظم الفروض التي تفرزها 

ي ،حیث یظل اثر القاعدة القانونیة الحیاة العملیة ویضع لكل فرض حكم قانونیا أو اثر نموذج
نظریا إلى غایة تفعیله من طرف قاضي الموضوع، وتطبیقا لذالك فإذا اخل المدین بالتزامه 
التعاقدي وترتب على هذا الإخلال ضرر للدائن التزم بالتعویض وهذا الالتزام یضل قائما في 

رح القضیة أمامه للفصل فیها المرحلة السابقة لحل النزاع لیتدخل القاضي لتفعیله في حال ط
حیث یقوم الخصوم بطرح وقائع النزاع  لیقوم القاضي بما له من ولایة القضاء بفحص هذه 
الوقائع دون تجاوزها لیبحث في إثباتها ویستخلص منها  المنتج   و یستبعد الباقي ثم یعطي 

النموذجي المقرر في التكییف القانوني لهذه الوقائع عن طریق المطابقة بینها و بین الفرض 
القاعدة القانونیة فإذا تطابق الواقع المحدد مع الواقع المجرد انطلق الأثر القانوني المقرر في 

،  فیقضي بالتعویض الذي یراه 2القاعدة الموضوعیة لیمنح للمحكوم له الحمایة المقررة قانونا
.ام بحسب الظروف كفیلا بجبر الضرر اللاحق بالدائن او یعفي المدین من هذا الالتز 

تطبیقإحداهماموضوع دراستنا في نقطتین، أهمیةوبناءا على ما سبق یمكن تلخیص 
العام الذي یقضي بان لادعوى بلا مصلحة  و بالتالي لا یتصور رفع دعوى قضائیة للمبدأ

التوازن الذي اختل إعادةالقضاء هو إلىبغرض تحدید المسؤولیات فحسب، فالهدف من اللجوء 
ذابالالتزام للإخلالتیجة ن ٕ ا الطرح على موضوع دراستنا فیكون الهدف من رفع ذهأسقطناوا

طرقه و إحدىالالتزام التعاقدي والذي یعد التعویض تنفیذدعوى المسؤولیة العقدیة ضمان 
تعطي عملیة أندون بإسهاباغلب الدراسات تتناول شروط قیام المسؤولیة المدنیة أنالملاحظ 

.لتعویض حقها من البحث تقدیر ا

نشاط ذهني لقاضي الموضوع یتعلق بفهم أولي لواقع النزاع المطروح یؤدي إلى << : ویمكن تعریف سلطة القاضي التقدیریة بأنها - 1
البحث عن القاعدة القانونیة المحتملة التطبیق وتطبیقها من خلال مطابقة مفترضها للواقع المطروح ، ثم نشاط ذهني یتعلق بفهم الأثر 

السلطة التقدیریة للقاضي المدني، رسالة :، انظر إبراهیم بن حدید >>هذه القاعدة فهما صحیحا و إنزاله على واقع النزاعالوارد في
النسبة حیث تختلف أحكام ضمان العقد عما هو مقرر ب.74، ص 1995ماجیستیر، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإداریة، 

.52ص2006، 1دار وائل للنشر، طالضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: سن علي الذنونح. دانظر -للمسؤولیة العقدیة 
سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للطباعة و النشر والتوزیع، الإسكندریة، :نبیل إسماعیل عمر.د- 2

.وما یلیها90، ص 2002
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ویمكن تلخیص النقطة الثانیة في انه ومهما بلغت درجة الرقي التشریعي في الحفاظ على 
حقوق المتقاضین فان اثر النصوص القانونیة یبقى قاصرا مالم یتم تفعیلها بالشكل الصحیح  و 

استثناءا من هذه المناسب وهو الدور المتروك لقاضي الموضوع ولاتعتبر عملیة تقدیر التعویض
.القاعدة 

المسؤولیة إطارفي ولعل التساؤل الذي یثور بهذا الصدد یدور حول كیفیة تقدیر التعویض
التقدیریة ودور قناعته الشخصیة في ة القاضيوحدود سلطفي ذالكةوالمعاییر المتبعالعقدیة

كاف لجبر الضرر أم أنه هل القاضي حر في تقدیره للتعویض بالقدر الذي یراه ، فهذا المجال
إطلاق، إذ یتضح مفهوم سلطة القاضي في تقدیر التعویض من خلال إبراز مظاهر مقید؟
في ممارسة نشاطه التقدیري وهو بصدد الحكم بالتعویض، حیث یسود في الأخیرهذا 1وتقیید

طته الفقه فیما یتعلق بسلطة قاضي الموضوع في تقدیر التعویض اتجاه عام یقضي بإطلاق سل
دون معقب علیه من  محكمة القانون، غیر أنه عند التعمق والتدقیق یتبین لنا أن هذه السلطة 

ةلیست مطلقة إذ ترد عیها الكثیر من القیود التي تختلف في مداها من حالة لأخرى وفقا للفلسف
.عالتي یتبناها المشر 

یقصر دور ابط مایضع من الضو أنوفي تنظیمه لعملیة تقدیر التعویض یمكن للمشرع 
تؤدي للوصول إلى المقدار المستحق القاضي على التطبیق الآلي لمجموعة من القواعد

تكفل لاوهذا من شأنه أن یؤدي إلى نتائج ، دون أن یتمتع بأي سلطة تقدیریةللمضرور
في قیامه قدرا كبیرا من الحریة لهوقد یترك ،عن جمیع الأضرار اللاحقة بهالمضرورتعویض

غیر أن القاضي كبشر قد یتأثر عند تقدیر التعویض باعتبارات أخرى كجسامة ذا النشاط به
إهدار عنصر التوقع لدى بشكل یؤدي إلىیتعسف في استعمال السلطة الممنوحة له أوالخطأ 

یوفق بین هاذین النظامین في أنكما یمكن للمشرع ،عتداء على إرادتهماالاطرفي العقد و 
وهنا یثور التساؤل حول موقع القاضي الجزائري من هذه لنشاط القاضي،ي التاطیر القانون

بتعویضمن الحكمالأنظمة، وهل منح المشرع لقاضي الموضوع الحریة الكافیة التي تمكنه 
دون تعسف مشرعنا للحیلولةكرسهاهي الضمانات التيماوفي المقابل ،؟واقعیة وعدالةأكثر

؟اتالنزاعهمثل هذفصله فيأثناءبهنوطلماالدوروانحرافه عنالقاضي

دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقدیر التعویض، مطبوعات جامعة : تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: سوقي أبو اللیلالدإبراهیم .د-1
.271ص، 1995الكویت، الكویت 
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الموضوع في عملیة تقدیر لذا فسنبین في دراستنا هذه دور القناعة الشخصیة لقاضي 
یتبادر إلى الذهن بمجرد الحدیث عن تقدیر القاضي للتعویض أن هذا الأخیر حر التعویض،إذ

الواقع یخضع في ممارسته لهذا في همع أن،في الحكم بما یراه متناسبا مع الضرر المراد جبره
والتعویض المناسبإلىالنشاط إلى مبادئ ومعاییر وقواعد یتعین علیه مراعاتها للوصول 

و القانوني للتعویض أتفاقي الإحیث یلتزم بالتحدیدبفي هذا المجاللسلطة القاضي حدود
ى فصلین معتمدا هذا البحث إلحیث قسمت، من القانون المدني182بحسب ما جاء في المادة 

المجال والذي یعدللتعویض ضائيقالتقدیر ه الأتناول فیالأول،تحلیلیةفي ذالك على منهجیة 
إبراز المعاییر التي وذالك بهامش من حریة التقدیر، بأكبرالذي یتمتع فیه قاضي الموضوع 

. تقدیره للتعویض لیصل إلى الحكم بما یراه كفیلا بجبر الضررفي یستند علیها
إلا في الحالات التي لا یتحدد فیها التعویض والجدیر بالذكر أن القاضي لا یستقل بتقدیر 

وهو موضوع الفصل الثاني من هذا البحث، القانونبنصوأباتفاق الأطرافالأخیرامقدار هذ
الأولفي الفصل موضوع التقدیر القضائي للتعویض إلىطرق نستهل دراستنا بالتأن ارتأیناإذ 
من القانون المدني وهذا نظرا لطبیعة 182المادة نص حسب بمسالة احتیاطیة أنهرغم من بال

ي یعد التقدیر القضائي ذوالفي تقدیر التعویض لقاضي اموضوع دراستنا والمتعلق بسلطة 
كما سبق وان ذكرنا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كان لإعمالهاالأوسعللتعویض المجال 

و تقیید إطلاققاضي في تقدیر التعویض یقتضي إبراز مظاهر تحدید مضمون سلطة ال
القاضي في ممارسة نشاطه وهو بصدد الحكم بالتعویض، فمن باب التسلسل المنطقي للخطة 

استقل بتقدیر التعویض و إذاأن یتم إبراز السلطات الممنوحة لقاضي الموضوع في حال ما 
بهذا النشاط باعتبارها مظاهر إطلاق لسلطة المبادئ والمعاییر التي یستند علیها في قیامه

قاضي الموضوع ، حتى تتضح مظاهر تقیید هذا الأخیر، والتي یحرم فیها من بعض السلطات 
تكون دراستنا سوعلیه التي یتمتع بها في حال عدم وجود اتفاق أو نص قانوني محدد للتعویض، 

:على النحو التالي
.ویضتقدیر القاضي للتع:الفصل الأول-
.التقدیر الملزم للقاضيضوابط : الفصل الثاني-
.
.
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..
وجود عقد لقیامها تقوم المسؤولیة العقدیة عند الإخلال بالتزام تعاقدي مما یفید بأنه یشترط بداهة 

أو إبطاله فلیس أمام المضرور إلاتقرر بطلانهلم ینعقد العقد أو إذافي حال ما ف، صحیح
في قرارهاالمحكمة العلیاأكدتحیث ،للمطالبة بحقه في التعویض1المسؤولیة التقصیریةقواعد

من المقرر قانونا أن العقد شریعة المتعاقدین فلا <<:انهعلى 17/06/19862الصادر بتاریخ 
.باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانونیجوز نقضه ولا تعدیله إلا

ومن المقرر قانونا أن إثبات الالتزام یقع على عاتق المتذرع به، ومن ثم فان القضاء بما 
.یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون وفقدانا للقاعدة القانونیة الشرعیة 

تي ألغت الحكم المستأنف لدیها جهة الاستئناف الأن -في قضیة الحال–ولما كان ثابتا 
من جدید على الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده تعویضات عن الأضرار الجسمانیة القضاءو 

والضرر اللاحق بسیارته بالرغم من عدم تحققها من تواجد سند الالتزام ودون أن تسعى إلى 
ولم فعلوا خرقوا القانونمن القانون المدني فإنهم بقضائهم كما 106تأویله تطبیقا لأحكام المادة 

.>>یعتمدوا على قاعدة قانونیة شرعیة 
الأطرافأحد إخلالكما یشترط أن یكون الضرر المراد التعویض عنه ناتجا مباشرة عن 

الآخرطرف بالهالتي تربطالتعاقدیة في إطار العلاقةفي ذمتهلالتزامات التي رتبها العقدبا
ث القاضي في حیثیات النزاع لیحدد الطرف المخل بالتزامه حیث یبح،3عملا بمبدأ نسبیة العقد

عن طریق التعویض في حال استحالة التنفیذ العیني، وهذا ما أوو الذي یلزم بتنفیذ التزامه عینا 
تحمیل ...<<:والذي جاء فیه03/03/2004بتاریخالصادرالمحكمة العلیا یستشف من قرار 

روج عن المنطق القانوني على أساس أن المسؤولیة الطرفین المتعاقدین معا الخطأ هو خ

.وما یلیها 29ص،32007المسؤولیة المدنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ، ط2القانون المدني، ج: العوجيمصطفى - 1

، 27، ص 1990، 03، م ق، عدد 49147، ملف رقم 17/06/1986في قرار مؤرخ-2

المستفاد من القرار المطعون فیه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى الحكم له ...<<: وفي نفس السیاق جاء في احد قراراتها - 
قد طبق القانون تطبیقا صحیحا لما أسس قراره " ة دراسات في التربیة الإسلامی" بالتعویض الناجم عن التأخیر والتماطل في نشر كتابه 

>> على عدم وجود عقد نشر مكتوب بین الطرفین كما یشترطه القانون لتحدید مدى مسؤولیة الناشر، ولذلك یتعین التصریح برفض الطعن
.84، ص 2000، 02، م ق، عدد 202312، ملف رقم 15/09/1999قرار مؤرخ في 

محمد صبري السعدي : أنظر في المعنى.وما یلیها26الفعل المستحق التعویض، المرجع السابق، ص : اتالالتزام: فیلالي علي. د-3
. وما بعدها15ص 2004، دار الهدى، عین ملیلة، 2، ط2شرح القانون المدني الجزائري، ج
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العقدیة تحدد أولا على من یقع علیه الالتزام فإذا قام بتنفیذه حق له أن یطالب المتعاقد الآخر 
بالوفاء من جهته بالتزامه فإذا أخل به جاز له أن یطالب بالوفاء بالتزامه عینا مع التعویض أو 

میل الطرفین المسؤولیة دون تحدید من وفى بالتزامه یطلب الفسخ مع التعویض وحیث أن تح
أولا ومن أخل بالتزامه وعلى ضوء ذلك تحدید مسؤولیة كل طرف یعد خطأ في تطبیق المادة 

. 1>>..من القانون المدني119
وحتى یتمكن القاضي من تقدیر التعویض في هذه الحالة یتعین علیه تحدید الضرر الذي 

تبر موجبا للتعویض قبل الانتقال إلى احتساب التعویض المقابل له، لحق المضرور والذي یع
وفي سبیل ذالك یقوم بحصر الأضرار التي أصابت المضرور على وجه دقیق فیستبعد منها ما 

يالحقیقىهو غیر قابل للتعویض وهذا هو التحدید النوعي للضرر، لینتقل إلى تحدید المد
الكمي للضرر، لیقوم بعد ذالك بتقدیر التعویض دالتحدیللضرر المراد التعویض عنه وهذا هو 

، وفي ممارسته لهذا النشاط لا یتمتع بسلطة مطلقة بل یلتزم بعدة معاییر المقابل لهذه الأضرار
وتتسع سلطة القاضي وتضیق، هوضوابط قانونیة تختلف باختلاف طبیعة الضرر المراد تعویض

الالتزام یه تفرض علان تحدید الضرر مسألة قانونیة ، فإذا كحسب طبیعة النشاط الذي یقوم به
المقابل لهذا فإن تقدیر قیمة التعویض الضرر المعوض عنه إلىبالعدید من الضوابط للوصول 

نتطرق في لهذا الموضوع وفي دراستنا ،2تعد من مسائل الواقع التي یستقل بتقدیرهاالأخیر
تحدیده لمقدار إلىنصل ل)المبحث الأول(ضالموجبة للتعویللأضرارالقاضي البدایة لحصر 

.)المبحث الثاني(التعویض المقابل لها 
.
.
.
.
.
.

،القضاء المدني، دار هومه للنشر: حمدي باشا عمر في كتابة: ، غیر منشور ذكره28223، ملف رقم 03/03/2004قرار مؤرخ في -1
عینا أو بطریقة (، فحتى وان كان القرار المذكور متعلقا بفسخ العقد فان منطوقه جاء عاما یشمل احكام تنفیذ الالتزام 50ص،2009، 2ط

الطرف المخل بالتزامه و فسخ العقد، فمن حیث المبدا یقوم القاضي بما له من ولایة القضاء بالبحث في وقائع النزاع لیحدد ) التعویض 
).الزام المدین بتنفیذ العقد او فسخ العقد بحسب الظروف وفي اطار طلبات الخصوم(قبل أن یحدد الاثرالمترتب عن هذا الاخلال 

.271-270ص، المرجع السابق، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 2
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المبحث الأول
ررـــــر الضــــصـح

یعرف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحته المشروعة 
المسؤولیة إطارفي الموجب للتعویض الضرر تجسدی، و 1سواء كانت له قیمة مالیة أم لا

یكفي أن یخل المدین لافباعتباره مناطا للتعویض ،2حرمان الدائن من منافع العقدفي العقدیة 
بل یشترط أن یترتب عن هذا الإخلال ضررا یلحق ،تعویض الدائنبلتزملیالتعاقدي بالتزامه 

عملیة طارإالمعترف له بها في یتمثل أول مظهر من مظاهر سلطة القاضي، و 3بهذا الأخیر
هذافي تحدید الضرر الذي لحق المضرور، أو بالأحرى الاعتراف بوجودتقدیر التعویض

مسائل الواقع تعلق نشاط القاضي في هذه الحالة بوی،الضرر من عدمه وتحدید مقداره أو مداه
تحدید للقاضيمن القانون المدني یمكن182المادة نص ومن خلال ، 4التي یستقل بتقدیرها

بالنظر إلى ما لحق الدائن من خسارة المسؤولیة العقدیةإطارفي ر الموجب للتعویض الضر 
.5یخل بعامل التوقع الذي تقتضیه طبیعة هذه المسؤولیةأنمن كسب دون وما فاته 

و التي یلتزم التي تشكله و العناصر ولتحدید الضرر یبحث القاضي تلقائیا عن الوقائع
الضرروحصرفاستقلال القاضي بتقدیر، )ومداهالضررصرعناذكر(في حكمهبتفصیلها 

لا یعني تمتعه بسلطة مطلقة في هذا المجال إذ یتعین علیه مراعاة العدید الموجب للتعویض

قانونیة شتات، مصر الالكتبدار،عقد و الإرادة المنفردةالفي،2، جالالتزاماتفيالمدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس . د- 1
.552ص ، 1987رابعة، الالطبعة

.60صالمسؤولیة المدنیة، المرجع السابق،2القانون المدني، ج: العوجيمصطفى - 2
3  - MARTY (G) et RAYNAUD(P) : Droit civil; Les obligations; op . cit ; p 352.

من المقرر قانونا أن تحدید المسؤولیة المدنیة عن ضرر ما ...<<: انه 08/02/1989صادر بتاریخ المحكمة العلیا الوفي هذا المعنى جاء في قرار- 4
،ن فیه بمخالفة القانون غیر سدیدوتقدیر جسامة ذلك الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاء الموضوع ومن ثم فان النعي على القرار المطعو 

من القانون المدني بما لهم من سلطة تقدیریة 127و124اعتمدوا في قضائهم على المادتین ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع 
، 02ق، عدد.، م58012ملف رقم ،08/02/1989قرار مؤرخ في - >>...في تحدید المسؤولیة المدنیة وتقدیر التعویض یعدون طبقوا صحیح القانون

التي أشار إلیها نص القرار خاصة بالمسؤولیة التقصیریة فلا مبرر لقصر هذا المبدأ على هذه صوص القانونیة، وان كانت الن14، ص 1992
حدید قدر الضرر مسالة واقع یستقل فتالمترتبة عن الإخلال الالتزامات  التعاقدیةتیمتد لیشمل تقدیر التعویضالب،المسؤولیةصور من ورةالص

.  بها قاضي الموضوع في جمیع الحالات  
ارتكابھ لسلوك یكیف یمتد التزام المدین بالتعویض لیشمل الضرر الغیر متوقع في حال حیث ذلك یبقى المدین مسؤولا عن غشھ أو خطأه الجسیممع و- 5

دیوان التصرف القانوني،،1ج:النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: لحاجالعربي ب.د، انظرخطأ جسیمما یعادلھ من غش أوعلى انھ 
.من القانون المدني176و2فقرة 172المادتین كذالكانظر-284ص ،2001،المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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ها للوصول إلى الأضرار المعوض عنها و على أساسها بیلتزم التي من الضوابط القانونیة 
التي تدخل في نطاق ا النشاط من مسائل القانون یكیف وقائع النزاع المطروح أمامه، إذ یعد هذ

دراسة نشاط القاضي في هذا المجال اخترنا الأساسعلى هذا ، و 1رقابة المحكمة العلیا
قواعد المسؤولیة العقدیة إطارفي للتعویضموجبةلضرر الاأنوعبالوقوف على مسألة تحدید 

مقدار الضرر المعوض عنهید تحدفي المعاییر التي یعتمدها لنبین ،)المطلب الأول(
الضرر الفعلي إلىاء للوصول الخبر انتدابسلطة المشرع هلهذه الغایة منحو ،)المطلب الثاني(

).المطلب الثالث(اللاحق بالدائن 

:تحدید النوعي للضررال: المطلب الأول
تحدید و مقیاس یعتد به القاضي في ،لاستحقاق التعویض من جهةركن جوهريیعد الضرر 

حیث تؤثر طبیعة ،بالالتزامللإخلالالحالة السابقة إلىالدائن لإعادةیلتزم به المدین مامقدار 
، التعویض المقابل لهعلى و نوع الضرر 
المنصوص علیها الإثباتتطبیقا للقاعدة العامة في الذي یدعیه الضرر إثباتویتولى الدائن 

في المسؤولیة الضررلا یفترض الأصلحیث فمن، 2من القانون المدني323المادة في 
،3الحالاتجمیععلى اعتبار أن إخلال المدین بالتزامه لا یرتب ضررا للدائن في ،العقدیة

حیث لا مصلحة فلا "وانتفاء الضرر لا یدع محلا للتعویض إعمالا للقاعدة التي تقضي بأنه 
. 4"لا دعوى بدون مصلحة" أو" دعوى

في بعض هذه القاعدة یفترض الضرر بمجرد الإخلال بالالتزام التعاقدي غیر أنه وخروجا عن 
مبلغ التزام محله بالنسبة للتعویض عن تأخر المدین في الوفاء بمقرركما هو ،الحالات

تي یتعین على القاضي مراعاتها فیما نؤجل حیث سنشیر إلى عناصر وشروط الضرر وجمیع القواعد المتعلقة بتقدیر التعویض وال- 1
التزام القاضي ببیان عناصر الضرر المعوض عنه وتكییفه إلى المطلب الأخیر من الفصل الثاني المتعلق برقابة المحكمة العلیا باعتبارها 

.ا تفادیا للتكراروهذضوالضوابط المنظمة لعملیة تقدیر التعویةآلیة قانونیة لضمان احترام القضاة للقواعد القانونی

.من هذا البحث02مذكور في هامش الصفحة ، 49174رقم ملف، 17/06/1987المؤرخ فيأنظر القرار- 2

حیاء التراث العربي،مصادر الالتزام،،1الوسیط في شرح القانون المدني، ج:أحمد السنهوريعبد الرزاق.د- 3 ٕ .679ص، 1952دارا

.>>على الدائن   إثبات الالتزام وعلى المدین   إثبات التخلص منه<< : من القانون المدني323تنص المادة 

.282ص، المرجع السابق، المستحق للتعویضفعلال: الالتزامات: فیلالي علي.د- 4
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انه علىالمدني انونقمن ال186فقد نصت المادة ،من النقود محدد المقدار وقت رفع الدعوى
زام بین أفراد مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر إذا كان محل الالت<< : 

حیث، >>المدین في الوفاء به فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر 
وعلى هذا الأساس استعمل ، 1الانتفاع بهامنالحرماننتیجةالنقدیةالدیونفيالضررفترضی

من 184المادة تنصفي نفس السیاق، و "یجب"ظلف-في النص المذكور–المشرع 
لا یكون التعویض المحدد في << : أنبخصوص التعویض الاتفاقي على القانون المدني

عبئ المشرع قلب وهنا، 2>>الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر
لتزام المشمول بالتعویض الابلالهلإخنتیجةبإثبات عدم تضرر دائنه المدینیلتزمإذ الإثبات 

.المتفق علیه لتبرء ذمته 
ذا ما حللنا الضررو  ٕ ثلاثة نجده یتفرع إلى قواعد المسؤولیة العقدیة إطارالقابل للتعویض في ا

، وأیا كان نوع الضرر لا بد من تتوافر )الفرع الأول(جسماني و، معنوي،ضرر مادي:أنواع
).الفرع الثاني(موجبا للتعویضفیه جملة من الشروط لیكون 

.

:الأضرار القابلة للتعویض: الفرع الأول
غیر مالیة لا تدخل ضمن وأخرىحقوق مالیة یمكن تقویمها بالمال الحقوق إلىالفقه قسم ی

هناك من یقسم الضرر انطلاقا من طبیعة فوعلى هذا الأساس ، 3للشخصعناصر الذمة المالیة
الضرر مادیا متى انصب على حق مالي ویكون معنویا إذا انصب یكون الحق المعتدى علیه ف
والحقیقة أن تصنیف الضرر لا یتم بالنظر إلى طبیعة الحق المعتدى على حق غیر مالي،

نما بما یترتب على الاعتداء من أثر ٕ في إطار قواعد ض، ویمكن تقسیم الضرر المعو 1علیه وا

الشركة وأحكامها في القانون المدني الجزائري،الإلزاممصادر : وجیز في نظریة الالتزامال: محمد حسنین. د:انظر في هذا المعنى- 1
.269ص ، 1983الجزائر،الوطنیة للنشر والتوزیع،

أو وبالنسبة للفقه الإسلامي اذا كان التزام المدین بأداء مال ألزم بتنفیذه تحت التعزیر إلى أن یمتثل فاخذ المال لایكون إلا مقابل مال-
.54لمرجع السابق ، صا، الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني، ج: حسن علي الذنون.انظر –تلف 

.وما یلیها من هذا البحث73المخصص للتعویض الاتفاقي، ص بانظر المطل- 2

.289- 288، صنفس المرجع : حسن علي الذنون.د- 3
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زیادة عن الضرر الجسماني )ثانیا(خر معنويوآ)أولا(إلى ضرر مادي 2المسؤولیة العقدیة 
.)اثالث(الذي یخضع تعویضه في بعض الحالات لقواعد المسؤولیة العقدیة 

هو الضرر الأكثر شیوعا في المسؤولیة العقدیة من الضرر المعنوي ولا : الضرر المادي/أولا
قصد به الضرر الذي یو یعد الضرر مادیا إلا أدى إلى الإنقاص من الذمة المالیة للمضرور،

یمس بمصالح مالیة داخلة ضمن الذمة المالیة للمتضرر فینتقص منها أو یعدمها، كما یمس 
ذالك الضرر الذي یؤدي إلى إلحاق خسارة مالیة أو هوفبالممتلكات فیعطلها أو یتلفها، 
الذي و يیقبل التقویم بسهولة خلافا للضرر غیر المالحیث،اقتصادیة بالذمة المالیة للمضرور

.3لا یمكن تقویمه بالنقود
من القانون المدني مضمون ونطاق التعویض عن الضرر المادي 182وقد حددت المادة 

، >>...ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب...<<: بنصها على
صان، الضرر دون زیادة أو نقهذا یتمیز التعویض عن الضرر المادي بشموله جمیع عناصر و 

المعنوي لاسیمافتعویضه یجب أن یكون كاملا من حیث الأصل بعكس الضرر غیر المالي 
الذي لا یستلزم بالضرورة التعویض الكامل إضافة إلى إمكان الاعتداد بجسامة خطأ المسؤول 

. في التعویض عن هذا الأخیر
ر ویتمثل في الآلام بالعاطفة أو الشعو الأضرارهذا النوع من یلحق :الضرر المعنوي/ثانیا

التي یحدثها في النفس والأحزان ومن ثم فهو یلحق بالجانب العاطفي للذمة المعنویة، وقد یلحق 
یكون هذا الضرر في و ،أمورا أخرى ذات طبیعة غیر مالیة كالعقیدة الدینیة أو الأفكار الخلقیة

الضرر من هذا القبیل كثیر ، و 4ها في بعض الحالاتالعادة مقترنا بأضرار مادیة وقد لا یقترن ب
الأصل أن یتعاقد الشخص على ف،الحدوث في المسؤولیة التقصیریة مقارنة بالمسؤولیة العقدیة

فقه الإسلامي و القانون، دار الجامعة الجدیدة، أسامة السید عبد السمیع، التعویض عن الضرر الأدبي في ال. د:انظر في هذا المعنى- 1
.82-81ص ، 2007القاهرة، 

على الضرر المادي الذي یتمثل في كل ما یصیب الذمة في الفقه الإسلاميبینما ینصب الضرر المعوض بموجب أحكام الضمان-2
یث یختلف ضمان العقد عن المفهوم الوضعي حاقترن بمضاهر مادیة، إذايالمعنو زیادة عن الضرر،المالیة للشخص بالنقصان
.61، المرجع السابق ص المبسوط في شرح القانون المدني: حسن علي الذنونللمسؤولیة العقدیة ،انظر 

.14، المرجع السابق، صتعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 3

.553ص عقد و الإرادة المنفردة ، المرجع السابق، الفي،2، جالالتزاماتفي، المدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس. د:في هذا المعنىانظر 

.249، المرجع السابق، ص الفعل المستحق للتعویض: الالتزامات: فیلالي علي.د- 4
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، ومع ذلك فإنه یمكن أن یلحق الدائن ضرر معنوي نتیجة لإخلال المدین 1قیمة مالیةوشيء ذ
خصوصا عدم إمكانیة عدة إشكالاتالأضرارویثیر تعویض هذا النوع من ،بالتزامه التعاقدي

زالةتقویمه بالمال للوصول إلى المبلغ الكفیل بجبره ٕ لذا سعت بعض التشریعات إلى ، آثارهوا
بینما أقرتاستبعاد التعویض عنه في المسؤولیة العقدیة على غرار القانون البولوني والألماني

.2الأضرارهالتعویض عن مثل هذأخرى تشریعات
ضرر المعنوي وعلى الأخص فیما یتعلق بالمسؤولیة العقدیة جدلا وقد أثار التعویض عن ال

" على غرار الفقیهین هإلى استبعاد التعویض عنهمحیث ذهب فریق من، وخلافا بین رجال الفقه
فكرة إقرار التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة العقدیة اعارضناللذا" بوتییه"و" دوما

، 3الذي یعد مصدر العدید من أحكام القانون الفرنسي القدیمومانيانطلاقا من موقف القانون الر 
لا یتصور الإخلال حیث المصلحة الأدبیة لا تصلح أن تكون محلا للالتزام هم أن دوفي اعتقا

، وفي حال بما لا وجود له، فالضرر المعنوي نادر الوقوع في المسؤولیة العقدیة ولا عبرة بالنادر
فإن الواقع  یثبت صعوبة تقدیر المدین بالتزامه التعاقدي إخلالعن ترتب ضرر معنوي إذاما 

، ولم یسایر الفقه الحدیث ومعظم 4مما یحول دون التعویض عنهالمقابل لهالتعویض 
التشریعات المقارنة وأحكام القضاء هذا الاتجاه باعتبار أن ندرة وقوع هذا النوع من الأضرار في 

، إذ یمكن 5لا تعني عدم التعویض عنهتهوعه، كما أن استحالة إزالالمسؤولیة العقدیة لا تنفي وق
فلا نظیرا لما لحقه، وبالتاليالتخفیف من أثره مادام أن المضرور قد رضي بالتعویض المادي

، وقد استقر الفقه والقضاء على أن صعوبة تقدیر 6مبرر لقصر التعویض على الضرر المادي
مؤكدین بأن المصلحة 7ح كسبب لرفض التعویض عنهالتعویض عن الضرر المعنوي لا تص
،صور الاشتراط لمصلحة الغیرمعظمعلى غرارالأدبیة تصلح أن تكون محلا للالتزام 

.32، ص2000، 1الخطأ العقدي وأثار العقد، ط: مروان كساب- 1
. 29عویض الضرر في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص ت: إبراھیم الدسوقي أبو اللیل. د- 2

عوض عن الضرر المعنوي في و وهناك من یرى  أن القانون الروماني أجاز التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة العقدیة - 3
ي المسؤولیة المدنیة في القانون دراسات ف:علي علي سلیمان.د: ظرأن- والعقدیةفرق بین المسؤولیة التقصیریةیحالات عدة دون أن 

.236-235ص ، 1984وعات الجامعیة ، الجزائربالمدني الجزائري ،دیوان المط
.299المرجع السابق، صالضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: حسن علي الذنون. د- 4
ة الناقل الجوي للركاب، مجلة إدارة قضایا الحكومة، تعلیقات على الأحكام المصریة في مسؤولی: سلیمان مرقسانظر في هذا المعنى- 5

123.، ص1959، 2العدد 

.300المرجع ،ص نفس: حسن علي الذنون. د- 6
7 - LE TOURNEAU (P) :Droit de La responsabilité civile. 2ème édition.  Dalloz, 1976 p 210-211
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إلى عدم تهم أما فقهاء الشریعة الإسلامیة فقد اختلفوا بهذا الصدد حیث یذهب غالبی
.1التعویض عن الضرر المعنوي
ا لم ینص مشرعن2مكرر من القانون المدني182استحداث المادة وبالنسبة للقانون المدني فقبل 

من القانون 182، 131، 124الأضرار إلا أن المواد صراحة على تعویض هذا النوع من 
و بین المسؤولیة العقدیةولا بین الضرر المادي والمعنوي-بهذا الخصوص–المدني لم تفرق

ردت بشأن التعویض سواء تلك الصادرة قبل كما أن النصوص الخاصة التي و ،التقصیریة
على ،تعدیل القانون المدني أو التي صدرت بعده أجازت كلها التعویض عن الضرر المعنوي

إذا ترتب عن العدول عن <<: من قانون الأسرة والتي نصت على3فقرة 5غرار المادة 
في نفس السیاق و ،>>.الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له بالتعویض

، أما بعد تعدیل 3مستقرا على تعویض الضررین المادي والمعنويالمحكمة العلیاقضاءنجد 
هذا النوع من صراحة على تعویض المشرعنصفقدمكرر 182المادة وضعالقانون المدني و 

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو <<:حیث جاء فیهاالأضرار
،على سبیل المثال المعوض عنه صور الضرر المعنوي حدد حیث>>. السمعةرف أوالش

حیث منح الحق ،4من خلال تعدیله لقانون الأسرة مبدأ التعویض عن الضرر المعنويكما اقر 
حسب ما هو في تعویض الزوجة المتضررة من عشرة زوجها بعد أن یطلقها القاضي منه 

للزوج المتضرر من نشوز زوجته الحق عطىأو،مكرر53منصوص علیه في المادة 
من 55المادة ما هو منصوص علیه فيبحسباللاحق بهفي التعویض عن الضرر المعنوي

- Voir. CHARTIER (Y) : La réparation du préjudice dans la responsabilité civile; Dalloz; 1983. P 153

من المعروف أن فقهاء الشریعة الإسلامیة لا یقرون المسؤولیة العقدیة على النحو المقرر في الفقه الوضعي فضمان العقد عندهم << - 1
كتب الفقه الإسلامي  أنه لا یقبل التعویض عن لیس تعبیرا مرادفا للمسؤولیة العقدیة عند فقهاء القانون الوضعي والذي یتضح من أمهات 

المرجع الضرر، 1جالمبسوط في شرح القانون المدني،: حسن علي الذنون. د: >>الضرر المعنوي إذا لم یكن له أي مظهر مادي 
: >>ة تعویضه حیث یرى جمهور الفقهاء عدم تعویض مثل هذه  الأضرار بیمنا یرى بعض المالكیة إمكانی<< ، 305- 304السابق،  ص 

.236، المرجع السابق، صدراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري : علي علي سلیمان.د

20/06/2005:المؤرخ في05/01الأمروجب بممكرر من القانون المدني182تم استحداث المادة -2

الموضوعلقضاةالتقدیریةالسلطةضمنیدخلمنحهافإنالمعنویةالتعویضاتبخصوصأنهحیث...<<: حیث جاء في احد قراراتها - 3
.145ص،48دعد،1995، قن، 78410، ملف رقم 189219 /02/قرار مؤرخ في: >>...العلیاالمحكمةلرقابةتخضعلاوهي

، دار الخلدونیة، 1قه الإسلامي، ط التعویض عن الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة بالف:بن زیطة عبد الهادي- 4
.     7، ص 2007الجزائر،
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الأمر الذي لا یدع شكا حول اتجاه المشرع الجزائري للتعویض على هذا النوع مننفس القانون، 
ر القضاء على تعویض العامل المسرح تسریحا ، وبالنسبة للقوانین الاجتماعیة فقد استقالأضرار

حیث جاء في ،تعسفیا عن الضرر المعنوي اللاحق به نتیجة اتخاذ رب العمل لهذا الإجراء
كمایعاینأنویكفیه...<<:14/02/20011:صادر بتاریخالالمحكمة العلیا قرارمقتضى 

لحقالذيالضررحسبتعویضالویقدرللتسریحالتعسفيالطابعالحالدعوىالشأن فيهو
الضررأساسعلىكانضدهللمطعونالممنوحالمبلغبأنیبینفیهالمطعونوأن الحكمالعامل،
.>>...التعسفيالتسریحجراءلحقهوالمعنوي الذيالمادي

نظرا لطبیعة الضرر الجسماني واتصاله بجسم الإنسان اتجهت :الضرر الجسماني / ثالثا
إلى إخضاعه إلى أنظمة تعویضیة خاصة ضمانا لحق المضرور في اغلب التشریعات 

التعویض، والتي تعتبر من النظام العام  تطبق في جمیع الحالات المتعلقة بتعویض مثل هذه 
على غرار ما هو مقرر بالنسبة ،الأضرار سواء ارتبط المضرور مع المسؤول بعقد أم لا

30/01/1974الصادر في 15-74ام الأمر لتعویض ضحایا حوادث المرور المشمولین بأحك

، ومع ذالك یبقى  هذا النوع 19/07/19882الصادر بتاریخ 31-88المعدل بموجب القانون 
من الأضرار خاضعا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة لاسیما العقدیة في بعض الحالات على 

قطاع الخاص الذي یخضع غرار ما هو مقرر بالنسبة لتعویض ضحایا الأخطاء الطبیة في ال
یقصد بالضرر الجسماني الأذى الذي یلحق ، و3للعقد الطبي الذي یربط الطبیب بالمریض

، حیث یحمل هذا 4المصاب في جسده والذي یؤثر في تكامله الجسدي أوفي حقه في الحیاة
ل المباشر للإخلاالأثرالنوع من الأضرار طابعا خاصا یجمع بین الجانب المادي الذي یشمل 

عنها من عجز كلي أو جزئي دائما كان أم مؤقت ببالالتزام و المتمثل في الإصابة وما یترت

من 137القرار كاملا في صانظر ،195ص ، 1، العدد2002ق لسنة .م، 214574ملف رقم ، 14/02/2001: صادر بتاریخقرار- 1
.هذا البحث

المؤرخ في 31-88نالقانو ب موجبمعدل19/02/1974صادرة بتاریخ 15ر عدد .ج30/01/1974فيالمؤرخ74/15الامر- 2
.20/07/1988المؤرخ في 29ر العدد .ج19/07/1988

بالنسبة للشریعة الإسلامیة فتنظر إلى هذا النوع من الضرار نظرة موضوعیة مطلقة یتساوى فیها جمیع الناس على غرار ما هو مقرر 
تعویض الضرر في المسؤولیة : الدسوقي أبو اللیلإبراهیم :معنىهذا اليبالنسبة لأحكام ضمان أذى النفس على غرار الدیة ،انظر ف

.38-37المدنیة، المرجع السابق ص 
معاونیه في القطاع الخاص، مجلة الحقوق، أخطاءمسؤولیة الطبیب المعالج عن : عبد االله محمد الزبیدي.د:في هذا المعنىنظر ا- 3

.وما یلیها263ص ، 2005لسنة ، 03العدد 
.69تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق،ص : الدسوقي أبو اللیلإبراهیم :هذا المعنىيانظر ف- 4



16

المترتبة عنها على غرار نفقات العلاج وضیاع الأجر الأخرىزیادة على الأضرار المادیة 
الناتج عن العجز عن العمل، والجانب المعنوي الذي یشمل الآلام التي تلحق بالشخص 

،1الإصابة و الحرج الذي یلحقه من جراء العجز عن اداء بعض الحركاتالمصاب نتیجة 
وعلى هذا الأساس تتعدد أوجه التعویض عن الضرر الجسماني الذي یشمل الأثر المباشر 

وما یترتب عنه منه آثار مالیة و غیر مالیة و التي سبقت ) الإصابات(للإخلال بالالتزام 
.    الإشارة إلیها

.

.شروط الضرر الموجب للتعویض: الفرع الثاني
مهما كان نوع الضرر المراد تعویضه یلتزم القاضي في حصره بمراعاة الشروط القانونیة الواجبة 

الضرر یشترط في إذقواعد المسؤولیة العقدیة ، إطارالتوافر في الضرر الموجب للتعویض في 
من له الحق في ذالك في إطار أو2یطالب المتعاقد الذي تم المساس بمصلحته المشروعةيالذ

.)ثالثا(ومتوقعا،)ثانیا(ومباشرا،)أولا(أن یكون محققاقواعد نسبیة العقد بتعویضه،
اضرر ما یعتبر على في إطار المسؤولیة المدنیة یقتصر التعویض : الضرر المحقق/أولا 
3إذا كان حالاولا یكون الضرر محققا إلا ، لا حتمماضرر ما یعتبر فلا تعویض على ا،محقق

ویكون كذالك في حال قیام أسبابه ،4وقع فعلا أو كان وقوعه في المستقبل مؤكدایكون قدبأن
، 5واتضاح معالمه مع بقاء تحقق نتائجه في المستقبل لعدم اكتمال مقوماته في الوقت الحاضر

ذا استعصى على القاضي تقدیر التعویض عنه أثناء فصله في النزاع جاز له الحك ٕ م وا
الحق في لمتضرراومنح ،بالتعویض عن الضرر الذي وقع فعلا وتجسد على أرض الواقع

وفي هذا ، متى اتضحت معالمهالمطالبة بالتعویض عن الضرر المستقبل الذي یتعذر تقویمه 

368انظر في هذا المعنى فیلالي علي ، الالتزامات ، الفعل المستحق للتعویض ، المرجع السابق ،ص- 1

من سلمھا لھ للتصلیح ان یطالبھ بالتعویض عن الإخلال فإذا امتنع المیكانیكي عن إصلاح سیارة  لعلمھ بأنھا مسروقة  لا یمكن ل- 2

61المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق  ص2القانون المدني، ج: العوجيمصطفى بالتزامھ التعاقدي  انظر في ھذا المعنى  

.287، صمرجع السابق الالتصرف القانوني ،،1ج: النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: العربي بلحاج.د- 3

4-Voir. Mazeaud (H) (L) et (J) et CHABAS (F): Leçons de droit civil obligations; 9eme édition; Delta ; p .416

…/….                           253الفعل المستحق للتعویض، نفس المرجع، ص : الالتزامات: فیلالي علي. د- 5

- Voir. NAMMOUR (F) ; SEVRINE CABILLAC(R); LECUYER (H) : Droit des obligations; droit

français- droit libanaise;1ere édition; Delta; 2006 . p385.
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فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر ...<<: علىالقانون المدني من 131المادة تنصالشأن
نهائیة فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة مدى التعویض بصفة

.>>بالنظر من جدید في التقدیر 
وبین الضرر ،وفي هذا الصدد یجب التفرقة بین الضرر المستقبل الذي یمكن تعویضه

من أمثلة التعویض عن الضرر المستقبل التعویض عن ف،مؤكد الوقوع مستقبلاغیرالالاحتمالي 
إلا أن ،فهو مجرد أمل1فإذا كان الكسب المبتغى من وراء الفرصة أمرا محتملا، فرصةتفویت 

المتسبب في الضرر قد حرم المضرور من هذا الأمل وهذه الفرصة التي كان من الممكن 
تحقیقها لو سارت الأمور بشكل طبیعي، فإذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفویتها أمر محقق 

یشترط في الفرصة المعوض عنها أن تكون محققة و،2جب التعویضوعلى هذا الأساس ی
وأن یتسبب هذا التفویت في ضرر ،وأن یكون تفویتها مؤكدا،وذالك بأن تكون جدیة ومشروعة

القاضي إلى تقدیرین یوضح في أولهما ما ا، وبصدد تقدیره للتعویض في هذه الحالة یلج3للدائن
أما التقدیر الثاني فیحدد فیه قیمة الفرصة ،حققت الفرصةوتلكان سیؤول إلیه مركز المضرور 

وما إذا كانت ،وللقاضي سلطة واسعة في تقدیر وجود تفویت فرصة الكسب من عدمها،4ذاتها
لرقابة و یخضع في ذالك،       لاحق بالدائن ثمة علاقة سببیة بین فقد الفرصة والضرر ال

القانونیة التي تحكم هذه الحالة لاسیما الاعتداد من حیث اعتداده بالضوابطالمحكمة العلیا
وهذا في حدود ما هو مقرر له من سلطة تقدیریة ، الفرصةو فقدانتحققبتوافر شروط

ویستقل قاضي الموضوع بتقدیر التعویض المقابل لضیاع ،5بخصوص الاعتداد بوسائل الإثبات
، فإذا كان تحقق الفرصة 6هالضیاع الفرصة والذي یقدر بالقدر الذي كان یحتمل معه تحقق

.وما یلیها297تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم :انظر- 1

. 862، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 1الوسیط في شرح القانون المدني، ج: الرزاقالسنهوري عبد - 2

.وما یلیها107ص1986، 2تعویض تفویت فرصة، الجزء الأول، مجلة الحقوق، العدد : الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 3

.161ص 1986، 3وق، العددالدسوقي أبو اللیل، تعویض تفویت فرصة، الجزء الثاني، مجلة الحقإبراهیم - 4

.    122-121الدسوقي أبو اللیل، تعویض تفویت فرصة، الجزء الأول، نفس المرجع،  ص إبراهیم - 5

6-STOFFEL–MUNCK (Ph)::La responsabilité civile;JCP;la semaine juridique ;édition générale;N0 8-9;2007 p18.

.262ص ،2005الجدیدة، الإسكندریة،ةدار الجامع،، مصادر الالتزام1ج:العامة للالتزامةظریالموجز في الن: أنور سلطان.د:انظر- 
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مؤكدا یعوض المدین عن الكسب الذي فاته من جراء إخلال الدائن بالتزامه أما إذا كان احتمال 
. هذا الاحتمالنسبةالتحقق واردا فیستحق المدین تعویضا جزافیا یعادل
سبق بأضراریعتد في تقدیره للتعویض أنوتجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز للقاضي 

بحیث یعتبر الضرر في حكم العدم في حال ما إذا تم إصلاحه ویزول بمجرد 1ایض عنهالتعو 
، 3لمضرور على حساب المسؤولا، فلا یجوز أن یكون التعویض مصدر لإثراء 2تعویضه

وهذا في غیر الحالات التي یجیز ، فیستبعد الضرر المعوض عنه من عملیة تقدیر التعویض
.4ینفیها القانون الجمع بین تعویض

زام تإن التعویض عن الضرر المترتب عن التأخر أو عن عدم تنفیذ الإل:مباشرالضررال/ ثانیا
الذي یكون نتیجة هو ذالك الضرر ، والضرر المباشر5لا یشمل إلا ما یعتبر ضررا مباشرا

عه الذي لم یكن في استطاعة الدائن أن یتفادى وقو طبیعیة لعدم تنفیذ الالتزام أو التأخر فیه و 
، فالضرر المستحق من القانون المدني1826ببذل جهد معقول وفقا لما تقضي به المادة 

ومن ثم یستبعد ،للتعویض هو ذالك الضرر الذي یؤدي إلیه الفعل طبقا للمجرى العادي للأمور
التعویض عن الضرر غیر المباشر الذي لا یتصل اتصالا مباشرا بعدم الوفاء بالالتزام أو 

ن كان عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي أو التأخر ابفعل تدخل أسباب أخرى، و فیقع تنفیذه التأخر في 
فیجب تحدید الضرر المباشر بالنظر إلى ،في تنفیذه لازما لوقوع الضرر إلا أنه لا یكفي وحده

، والجدیر بالذكر أن تقدیر التعویض یتأثر بسلوك المضرور 7العلاقة السببیة بینه وبین الخطأ
–مساهمته في وقوع الضرر أو الزیادة في تفاقمه والعبرة في ذالك بسلوك الرجل العاديومدى

المدین ملزم ببذل عنایة الرجل العادي ، ففي نفس ظروف المدینإذا ما وضع-كقاعدة عامة 

1-Voir.Mazeaud (H) (L) et (J) et CHABAS (F): Leçons de droit civil ; Obligations; op ;cit ,p  .417

.و ما یلیها من هذا البحث 61انظر بخصوص احكام اعادة النظر في التعویض ص - 

.    304-303ص الفعل المستحق للتعویض،  المرجع السابق: الالتزامات: فیلالي علي. د- 2

.271، ص أسامة السید عبد السمیع، التعویض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي و القانون، المرجع السابق. د: انظر- 3
ومایلیها303ص المرجع نفس الفعل المستحق للتعویض،:الالتزامات: فیلالي علي. دانظر بخصوص الجمع بین تعویضین -4

.34المرجع السابق، ص العقد، وآثارالخطأ العقدي : مروان كساب.د- 5

.288-287، صالتصرف القانوني المرجع السابق،1ج:النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: العربي بلحاج.د- 6

.297ص ،مرجع النفس : فیلالي علي. د- 7
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متى لم ینص القانون أو یتفق الأطراف على بذل عنایة أكثر أو اقل من لتفادي وقوع الضرر 
، حیث 1الحالات یتأثر تقریر القاضي للضرر المباشر بجسامة خطأ المسؤولضبعوفي ،ذالك

یرى جانب من الفقه أن الضرر یكون مباشرا موجبا للتعویض في حال ما إذا تسبب فیه 
ومع ذالك لا یمكن اعتبار هذا التأصیل ، بسلوكه الذي یكیف على أنه خطأ جسیممسؤول ال

2.غیر مباشر بالرغم من جسامة خطا المسؤول حیث یبقى الضرر بمثابة قاعدة عامة 

لا یكفي أن یكون الضرر مباشرا لیستحق المدین التعویض عنه فالقاعدة :الضرر المتوقع/ ثالثا
ذي العامة في التعویض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة أن یعوض المدین عن الضرر ال

، فلا 3ر بالضرر المادي أم المعنويسواء أتعلق الأموقت التعاقدیمكن للمتعاقدین توقعه 
یعوض الدائن عن الضرر غیر المتوقع وقت التعاقد في غیر حالتي الغش أو الخطأ الجسیم 

في فقرتها الثانیةدنيمانون القالمن 182وهذا ما نصت علیه المادة ،الصادر من المدین
لا یلتزم المدین الذي لم غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، ف... <<:والتي جاء فیها 

>>.یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد
وقد اختلف الفقه حول تبریر قصر التعویض في المسؤولیة العقدیة على الضرر المباشر 

أو ما یمكنهما رى بأن المتعاقدین لم یتعاقدا إلا على ما یتوقعانه من ضرر یفهناك من ،المتوقع
هو ما یتفق مع إرادتهما ورغبتهما التي لم تنصرف إلا إلى ما هو متوقع منهما أو على و توقعه

لا یدخل الضرر غیر المتوقع في دائرة التعاقد الأساسعلى هذا و ،الأقل ما یمكنهما توقعه
بما یعادله أو، أما إذا كان الضرر الذي لحق الدائن مقترنا بغش 4فیستبعد التعویض عنه

مسؤولیة تقصیریة یمتد فیها هذا الأخیر من المدین فتصبح مسؤولیة صادر خطأ جسیم من 
الضرر غیر المتوقع، حیث افترض القانون أن إرادة المتعاقدین انصرفت إلى لیشملالتعویض 

قصر مسؤولیة المدین على الضرر الذي یتوقعه الدائن عادة وقت التعاقد وهذا بمثابة شرط 
فیبطل هذا الشرط في حالتي الغش ،اقي أو اتفاق ضمني یعدل من مقدار المسؤولیة العقدیةاتف

قصر التعویض في المسؤولیة ف،5أو الخطأ الجسیم لیشمل التعویض الضرر غیر المتوقع

.151ص، المرجع السابق، الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 1

.من هذا البحث 25أثر جسامة الخطأ على مقدار الضرر المعوض عنه ص: انظر- 2

.11ص2007جامعة الجزائرستیر، كلیة الحقوق ،والقانون الإداري، رسالة ماجیالمدنیةالمسؤولیة التعویض فيعملیة تقدیرمحمد حامد،- 3

.675-674، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 1نظر عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني،جا- 4

685ص، مصادر الالتزام، نفس المرجع ، 1الوسیط في شرح القانون المدني،جعبد الرزاق السنهوري، - 5
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العقدیة على الضرر المتوقع یتماشى مع طبیعة هذه المسؤولیة التي تقوم على توقع كل طرف 
لذا فلا یتحمل مالا ،ق وما سیتحمله من التزامات من وراء إبرامه للعقدلما سیكسبه من حقو 

یتوقع من أضرار نتیجة للتأخر أو عدم تنفیذه لالتزامه التعاقدي، واتجه رأي آخر إلى القول بأن 
تقیید المسؤولیة وقصرها على الأضرار المتوقعة یعد میزة وبالتالي یحرم منها من یخالف العقد 

، ویرى رأي آخر أن الدائن عند إبرامه للعقد یسعى إلى 1تیجة لخطئه الجسیمبسوء نیة أو ن
التنفیذ العیني للالتزام لا إلى الحصول على التعویض والمدین لم یلتزم إلا بما یستطیع تنفیذه 

فیقدر التعویض على أساس ،وبالتالي یجب أن یراعى ذالك في حال عدم تنفیذ المدین لالتزامه
وهناك من یرى بأن مسؤولیة المدین عن الضرر الغیر متوقع  في ، بتنفیذهما تعهد المدین

حالتي الغش أو الخطأ الجسیم تعد من قبیل العقوبة المدنیة ویفسر ذالك بفكرة العقوبة الخاصة 
.2التي یفرضها المشرع في حال الغش أو جسامة الخطأ

حدیده للضرر المتوقع بالمعیار وأیا كان التبریر الفقهي لهذه القاعدة یلتزم القاضي في ت
السابق ذكرها، من القانون المدني 182الفقرة الثانیة من المادة بموجبالذي حدده المشرع 

لا یعوض الضرر وبناء على ذالك فالعبرة في توقع الضرر الذي یعوض عنه بوقت إبرام العقد 
لتزم المدین بتعویض الدائن بل ی،الذي یكون غیر متوقع أثناء التعاقد ویصبح متوقعا بعد ذالك

أو عدم تنفیذ جسامته ومداه في حال التأخرطبیعته وسببه و عن الضرر الذي یتوقع 
بل یعتمد، 3لا یرجع القاضي لشخص المدینفي حصره للضرر المتوقعو لتزامه التعاقدي،ا

وهذا بقصد ،لیضعه في نفس ظروف المدین–كمعیار موضوعي–معیار الرجل العادي
، ویعتبر تقدیر توقع أن یتوقعه وقت إبرام العقدلهذا الأخیرالوصول للضرر الذي كان یمكن 

.4الضرر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العلیا 
ملابسات النزاع عن وجود في غیر متوقع یبحث القاضي البالنسبة لتعویض الضرر و 

تدلیس أو السكوت عمدا عن وقائع مهمة في غش أو بالأحرى استعمال المدین لحیل أو ال
بالأضرارومتى ثبت ذالك اعتد القاضي ،التعاقد أو قیامه بسلوك یكیف على أنه خطأ جسیم

1-Mazeaud (H.et L): La responsabilité civile délictuelle et contractuelle 6 ème édition; Tome 3. p 733

.316المرجع السابق، صالضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: حسن علي الذنون. د- 2

265ص المرجع السابق،تزام، مصادر الال1ج:العامة للالتزامةالموجز في النظری: أنور سلطان.د:انظر في نفس المعنى- 3

.372صالمرجع السابق، العقد والإرادة المنفردة،:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.د- 4
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لا تثار فالمسؤولیة التقصیریة المعوض عنها، وبالنسبةللأضرارالغیر متوقعة  في حصره 
الأضرار عن جمیعحیث یعوض المضرور مسألة قصر التعویض على الأضرار المتوقعة 

.ترتبت مباشرة عن الفعل الضاراللاحقة به متى
بالنسبة للتشریعات المقارنة فهناك من أقر عامل التوقع كمعیار لتحدید الضرر المعوض و

وهناك من لم  یفرق بین المسؤولیة ،عنه في المسؤولیة العقدیة على غرار المشرع الفرنسي
قانون البولوني والذي لا یلزم المتسبب في إحداث الضرر سوى العقدیة والتقصیریة على غرار ال

بتعویض الأضرار المتوقع حدوثها عن فعله أو إهماله، بینما یلزم القانون الألماني المتسبب في 
الضرر بتعویض الضرر غیر المتوقع في جمیع الأحوال مسویا في ذالك بین المسؤولیة العقدیة 

ر غیر المتوقع من مجال التعویض في المسؤولیة التعاقدیة وفي استبعاد الضر ،1والتقصیریة
.  2بخطأ المسؤول-ولو بصفة غیر مباشرة -تأثر

.

: التحدید الكمي للضرر: المطلب الثاني
دخل في دائرة أو نطاق  الأضرار الموجب للتعویضلضررامتى توافرت الشروط المطلوبة في 

فإذا كان الضرر نشاطه المتعلق بهذه المسائل، ممارسة في قاضي الموضوع التي یعتد بها 
للتعویض فان نطاق هذا الضرر یتحدد بقدر الخسارة التي لحقت المدین والكسب ناطاالمباشر م

، وهذا دون الإخلال بعامل التوقع الذي تقتضیه طبیعة المسؤولیة العقدیة،3الذي ضاع منه
معیار تشریعي یلتزم به قاضي حیث وضع المشرع الخسارة اللاحقة و الكسب الفائت ك

في تحدیده لمقدار الضرر المعوض عنه، ویتأثر الاعتداد بهذا المعیار بتغیر بعض الموضوع 
المعیار الذي یحدد على أساسه العوامل وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب من خلال توضیح 

نطاق الأضرار التي لنبین بعدها العوامل المؤثرة في)الفرع الأول(المعوض عنه الضررمقدار
.)لثالفرع الثا(وجسامة الخطأ) الفرع الثاني(لا سیما من حیث الإعذاریشملها التعویض 

.

.228، المرجع السابق،  ص دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري:علي علي سلیمان.د- 1

.من هذا البحث 25طأ  المسؤول ص انظر في تأثر قدر الضرر المعوض عنه بجسامة خ- 2

. 160ص، المرجع السابق، 2، جشرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي: أنظر في هذا المعنى- 3
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:المعوضتحدید مقدار الضررالقانوني لمعیار ال: الفرع الأول
فإذا كان مقدار الضرر المعوض قانونا یعتد القاضي ببعض الضوابط التشریعیة، إلىللوصول 

للأضرار المعوض هعند تحدیدفانه و ،ر من مسائل الواقع التي یستقل بهاتحدید حجم الضر 
حیث،بالضوابط القانونیة الموضوعة لهذا الغرضالأخرى یلتزمو استبعاده للأضرارعنها 

لتزم به قاضي الموضوع في معیارا یالقانون المدنيمن 182المادةمن خلالوضع المشرع 
ما لحق الدائن من خسارة وما والذي یتمثل في ،وض عنهالضرر المعو تحدید مقدار حصر 

، 1تعلق الأمر بعدم تنفیذ المدین لالتزامه التعاقدي أو بتأخره في ذالكسواءفاته من كسب، 
وفي ، 2لا یجوز للدائن أن یطالب بالتعویض ما لم تلحقه خسارة أو یفته كسبوبناءا على ذالك 

بمراعاة شروط الضرر –التي لحقته الأضرارعن جمیع الدائن المقابل یلتزم القاضي بتعویض 
فیجب ألا یقتصر التعویض الذي یقرره على الخسارة -المعوض عنه في المسؤولیة العقدیة 

بل یجب أن یتضمن أیضا ما فاته من كسب تهأي النقص الفعلي في ذمالمضرورالتي لحقت 
التمتع انفقدهفي اعتبار القاضي یدخل وفي تحدیده للخسارة، بمعنى الفائدة التي ضاعت علیه 

بالشيء الذي تلف كحرمان المضرور من استعمال السیارة التي تعرضت لحادث في فترة 
. 3إصلاحها، أو الاعتداد بالمصروفات التي تستوجبها دعوى التعویض

تزام و فزیادة على تعویض الدائن عن الأثر المباشر للإخلال بالال،وبالنسبة للأضرار الجسمانیة
عنها من عجز كلي أو جزئي دائما أو مؤقت، یلتزم المدین بالمتمثل في الإصابات وما یترت

بتعویض الأضرار الأخرى المترتبة عن الإصابة والذي یشمل مالحق الدائن من خسارة 
التي بذلها هذا الأخیر في العلاج، ومافاته من كسب على غرار حرمانه من تكالمصروفا

العجز عن العمل أو حرمانه من فرصة الترقیة في المنصب الذي كان یشغله الدخل طیلة مدة
.  قبل وقوع الضرر

حیث یقدر القاضي ما أصاب الدائن من ضرر نتیجة لإخلال المدین بالتزامه ثم یقدر ما فات الدائن من كسب، ویصل القاضي إلى - 1
، 2الوسیط في شرح القانون المدني، ج: ستحق لهذا الأخیر بجمع قیمة التقدیرین ، انظر في هذا المعنى السنهوري عبد الرزاقالتعویض الم

.844، ص 2، ج1952الإثبات وأثار الالتزام، دار إحیاء التراث العربي،

2  - CHARTIER (Y) : La réparation du préjudice dans la responsabilité civile ;op cit; .p163

إخلال الناقل بالتزامه بإیصال المسافر في الوقت المتفق علیه الأمر ویمكن تصور فوات الكسب من خلال تضییع مصلحة معنویة  مثلا 
مر الذي یستدعي الأمؤتمرالهذافرصة حضورعلى المسافرفوتالذي یحول دون حضور هذا الأخیر لمؤتمر علمي فیكون الناقل  قد 

.التعویض عما فاته 

.49-48، المرجع السابق، صتعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 3
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فاته انطلاقا من القاعدة العامة في الذيكسب التي لحقته و الخسارة الویلتزم الدائن بإثبات 
<< :على انهنصتوالتي من القانون المدني 323الإثبات المنصوص علیها في المادة 

ثبات الإأحكام مع مراعاة >> الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه على 
،من القانون المدني350إلى 324المنصوص علیها في المواد من 

ونظرا لخصوصیة المسؤولیة العقدیة التي ترتكز على إرادة المتعاقدین وكقاعدة عامة لا 
من طرف الدائن، حیث یؤثر تاریخ توجیه عذراهایجبر المدین على تنفیذ التزامه إلا بعد 

.القاضي في تقدیره للتعویض االإعذار في نطاق الأضرار التي یعتد به
.

:للاعذارسابقةالأضرار الاستبعاد: الفرع الثاني
لا یستحق التعویض في ،في غیر الأحوال المنصوص علیها قانونا أو باتفاق الأطراف

بل لا بد من أن یقوم الدائن بإعذار مدینه ،مجرد حلول أجل تنفیذ الالتزامالمسؤولیة العقدیة ب
وفقا للأحكام المشار إلیها في المواد من بحلول اجل الوفاءلحمله على تنفیذ التزامه التعاقدي

، حیث جاء في ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیاهذامن القانون المدني، و 181إلى 179
من المبادئ المستقر علیها أن التعویض لا یستحق ...<<:21/03/1994تاریخقرارها الصادر ب

إلا بعد إعذار المدین، حیث أن الطاعن أثار دفعا  بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجیه إعذار 
من القانون المدني وبتجاهل قضاة الموضوع هذا الدفع وعدم 180مسبق له كما تشترطه المادة 

فعدم قیام الدائن ، 1>>مما ینبغي التصریح بنقض القرار المطعون فیه مناقشته فأنهم أخطئوا 
فالغایة من ،ضرر من تأخر مدینه عن تنفیذ التزامهتبإعذار مدینه یعد قرینة على أنه لم ی

الإعذار هي وضع المدین في موضع المتأخر فیعتبر مقصرا في تنفیذ التزامه بشكل یجعله 
أجل تنفیذ مدینه تمدیدا ضمنیا فير عدم قیام الدائن بإعذار، بینما یعتب2عن التعویضمسؤولا
.3الالتزام

.167، ص 1994، 02ق، عدد . ، م115182، ملف رقم 21/03/1994قرار مؤرخ في - 1

.304ص1،2004طالمركز القومي للإصدارات القانونیة القاهرة،الإخلال بالعقدفي ضوء الفقه والقضاء،عنالتعویض:الطباخشریف.د-2

.38التعویض الإتفاقي أو الشرط الجزائي ومدى سلطة القاضي في تعدیله، المرجع السابق، ص : عبد القادر البابا- 3
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وفي نطاق المسؤولیة العقدیة یقتصر التعویض على الأضرار اللاحقة لإعذار المدین بشكل 
وهذا في كل حالة یكون 1من القانون المدني180قانوني حسب ما هو مشار إلیه في المادة 

، ومع ذالك یجب التفرقة فیما یتعلق 2للمطالبة بالوفاء بالالتزامفیها هذا الإعذار ضروریا
بضرورة الإعذار بین التعویضات التأخیریة التي تستحق نظیر التأخیر في تنفیذ الالتزام 
والتعویضات التي تستحق نظیر عدم تنفیذ الالتزام، ففي الحالة الأولى یشترط الإعذار كإجراء 

ولأن التأخیر لا یثبت إلا بهذا الإعذار ،خر في تنفیذ التزامهأساسي لوضع المدین موضع المتأ
حیث تبدأ مسؤولیة المدین في هذه الحالة من لهفإن التعویض لا یشمل إلا الأضرار اللاحقة

لعقود الزمنیة على غرار عقد الإیجار، یتحقق الضرران لوبالنسبة ، 3تاریخ القیام بهذا الإجراء
كما هو الحال بالنسبة لتأخر المالك في إصلاح تحالالیر من امعا في نفس الوقت في الكث

یكون في هذه الحالةفالضرر، العقار المؤجر، الأمر الذي یترتب علیه إلحاق ضرر بالمستأجر
مزدوجا شق منه خاص بالأضرار الناتجة عن التأخر في إصلاح العقار المؤجر، والشق الثاني 

أجر بعقار معیب لعدم تنفیذ المؤجر لأحد الالتزامات خاص بالضرر الناتج عن انتفاع المست
التي یفرضها علیه عقد الإیجار، وبناءا على ذالك فمتى أمكننا التمییز بین الضررین السابقین 

فالضرر الأول كونه ناتج عن ،فإنه یمكن الفصل في معاملتهما من حیث ضرورة الإعذار

دز أن یتم  الإعذار عن طریق البرییكون إعذار المدین إنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار ویجو <<:من القانون المدني180تنص المادة - 1
بالوجه المبین في هذا القانون كما یجوز أن یكون مترتبا عن اتفاق یقضي  بأن یكون المدین معذرا مجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى أي 

.>>إجراء أخر
وبخصوص ضرورة الإعذار لجواز . 30، المرجع السابق ،  صتعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 2

من المقرر <<:16/06/1992أو فسخه جاء في قرار الحكمة العلیا المؤرخ في -عینا أو عن طریق التعویض -بتنفیذ العقد ةالمطالب
لمدین أن یطالب بتنفیذ العقد قانونا انه عند إبرام العقود الملزمة للجانبین إذا لم یف احد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذراه ا

.                   أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الأمر وعلیه فان القضاء بذلك یعد تطبیقا سلیما للقانون 
وا على أن الطاعن لم یثبت انه قام فعلا بإعذار خصمه عند إخلاله بشروط العقد فان قضاة المجلس كان–من قضیة الحال –ولما تبین 

لجواز –ولیس اختیاریا –صواب عندما اعتبروا العقد الملزم للجانبین مازال قائما بینهما لان اعذار المدین الذي لم یف بالتزامه ضروري 
.المطالبة بتنفیذ العقد أو فسخه  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

وبالتالي ) جاز(م غیر ملزم ما دام أن المشرع استعمل لفظ ق119حیث أن دفع المدعي بان الإعذار المنصوص علیه في المادة 
المذكورة أعلاه تنص على انه یجوز لأحد المتعاقدین عندما 119فالاعذار غیر إجباري بل هو اختیاري هو دفع غیر مؤسس لان المادة 

جوازیة هنا تتعلق بإمكانیة المطالبة بتنفیذ العقد أو أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه فمسالة ال–یجوز له –لم یوف المتعاقد الأخر بالتزامه 
.105، ص 03،عدد 1994ق . ، م16/06/1992مؤرخ في 84252، قرار رقم >>فسخه أما الإعذار فیبقى دائما إجباریا 

.من هذا البحث79انظر بخصوص ضرورة الإعذار كشرط لاستحقاق التعویض ص- 

.11، المرجع السابق، ص لیة تقدیر التعویض في  المسؤولیة المدنیة و القانون الإداريمحمد حامد، عمانظر في هذا المعنى - 3
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ضرر التأخیري الذي یستوجب الإعذار، أما الضرر التأخر في تنفیذ الالتزام تطبق علیه قواعد ال
الثاني الناتج عن عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي ولأنه أصبح نهائیا خلال الفترة التي انقضت دون 

، وفي جمیع الحالات المدین لعدم جدوى هذا الإجراءلإعذارتنفیذ الالتزام فلا تكون هناك حاجة 
الضرر المراد تعویضه مترتبا عن الإخلال بالتزام عقدي یكون الإعذار لازما إلا إذا كان لا

.1ایجابي
.

:الاعتداد بخطأ المسؤول: الفرع الثالث
فإن دور الخطأ لا ،إذا كانت المسؤولیة العقدیة مسؤولیة ذاتیة تشترط خطأ المدین لقیامها
یقتصر على هذه الوظیفة بل یمتد لیؤثر على مقدار الضرر المعوض عنه،

بجسامة خطأ نشاط القاضي في بعض الحالات یتأثره للضرر المباشر ففي تحدید
خصوصا إذا ما تعددت الأخطاء المصاحبة لوقوع الضرر كان یشترك في إحداثه ،2المسؤول

و خطا الغیر وهنا یبحث القاضي في العلاقة السببیة لیحدد الخطأ نخطا الدائن وخطا المدی
هذا الأخیر بصفة مباشرة عن إخلال المدین بالتزامه وما إذا نتج ،الذي أدى لوقوع  الضرر

حیث یرى جانب من الفقه أن الضرر یكون مباشرا موجبا للتعویض في حال ما إذا التعاقدي، 
جسامة الخطأ دلیلا على فتكون،بسلوكه الذي یكیف على أنه خطأ جسیممسؤول تسبب فیه ال

فس ختلفة في حال تعددها قد لا یكون لها نفعالیته ودوره السببي على اعتبار أن الأخطاء الم
ففي العدید من ، ر هذا التأصیل بمثابة قاعدة عامةومع ذالك لایمكن اعتبا، القوة السببیة

.3یظل الضرر غیر مباشر بالرغم من قیام المسؤول بسلوك یوصف بأنه خطأ جسیمالحالات 
ذا كان التعویض في المسؤولیة العقدیة یقتصر على الضرر ا ٕ لمتوقع كقاعدة عامة فإنوا

حیث یمتد لیشمل الأضرار 4في إطار هذه المسؤولیة یتأثر بجسامة خطأ المدینهمقدار تحدید
غیر المتوقعة وقت التعاقد في حال قیام المدین بسلوك یكیف على أنه غش أو خطأ جسیم 

،الحدیثالكتابدارالمدنیة،الضار والمسؤولیةالفعلفي، 3،جالالتزاماتفي،المدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس. دانظر - 1
535-534ص ،1988،الخامسةالطبعة

151ص، المرجع السابق، ي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةالدسوقإبراهیم - 2

والخطأ الجسیم خطأ غیر عمدي على غرار الإهمال وعدم الحیطة غیر أنه یتمیز عنهما في درجة الجسامة فقط والتي تقدر انطلاقا - 3
.من سلوك الفاعل وباعتبار خطورة ما یترتب عن هذا السلوك

323-322ص ، مؤسسة الثقافة الجامعیة للنشر و التوزیع،الإسكندریة،تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر:سوقيمحمد إبراهیم د- 4
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جسامة رؤثتمن القانون المدني، وفي هذه الحالة 2فقرة 182بحسب ما نصت علیه المادة 
لم تكن لتعوض لو أخرىبأضرارمدى الضرر المعوض عنه حیث یعتد القاضي الخطأ على

،لم یرد من المدین مثل هذا السلوك
ن كان  ٕ دون - بإعمال معیار الرجل العادي-ةموضوعیالضرر یتم بطریقةر عدم توقعیقدتوا

تحدد بصفة ذاتیة لأخیراالصادر عن هذا الخطأفان تقدیر جسامة اعتبار لسلوك المدین، 
،سلوكه لتحدید درجة الجسامة الموجبة لتعویض الضرر الغیر متوقعإلى وذالك بالرجوع

: 1ینقسم حسب النظریة التقلیدیة إلى ثلاث أقساموتجدر الإشارة إلى أن الخطأ الغیر عمدي 
ون إلى العمد الخطأ الذي لا یرتكبه حتى المهمل وهو خطأ اقرب ما یكذالكوهو ،الخطأ الجسیم

والخطأ التافه وهو الخطأ الذي ، والخطأ الیسیر وهو الذي لا یرتكبه شخص معتاد،2ویلحق به
.لا یرتكبه شخص حریص

وزیادة على ذالك تؤثر جسامة الخطأ في العدید من المسائل القانونیة المتعلقة بتقدیر 
أو المعفي من المسؤولیة على غرار استبعاد الشرط المخفف،التعویض في المسؤولیة العقدیة

في حال ارتكاب المدین لسلوك یكیف على انه غش أو خطا جسیم، أو تعدیل القاضي لمقدار 
الشرط الجزائي لیتناسب مع الضرر اللاحق بالدائن في حال ما إذا كان التعویض المتفق علیه 

على انه غش یقل عن حجم الضرر المشمول به واقترنت هذه الحالة بسلوك المدین الذي یكیف
أو خطا جسیم، حیث یقدر القاضي التعویض المستحق للدائن وفقا للقواعد العامة معتدا بجمیع 

3.الأخیرالأضرار اللاحقة بهذا 

وان كان ما سبق ذكره یعد بمثابة ضوابط قانونیة یلتزم بها قاضي الموضوع للوصول إلى 
لقاضي وفي الكثیر من الحالات فان ا،مقدار الضرر المعوض عنه من الناحیة القانونیة

یصادف صعوبات في إعمال هذه المعاییر على ارض الواقع نظرا للطبیعة المعقدة  للنزاع 

.22- 21، المرجع السابق ، ص العقدوآثارالخطأ العقدي : مروان كساب.د: انظر في ذالك - 1

.541-540قد والإرادة المنفردة المرجع السابق صعالفي،2،جالالتزاماتفيالمدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس. د- 

الفعل المستحق للتعویض،  : الالتزامات: فیلالي علي. انظر د، و الخطأ العمدي هو التعدي الذي یقوم به المرء بقصد  الأضرار بالغیر- 2
.83المرجع السابق ص

.401- 400ص لسابق، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، المرجع ا:محمد إبراهیم دسوقي- 3
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یمكن لقاضي إذ ه،المطروح أمامه والتي تقتضي التوضیح من أهل الاختصاص للفصل فی
.  الموضوع الاستعانة بالخبراء في حصره للضرر وفقا لضوابط معینة 

.

: الخبرة كوسیلة لحصر الضرر: ثالثالمطلب ال
لخبرة الأهلقد تعترض القاضي أثناء تقدیره للتعویض بعض المسائل التي تستدعي اللجوء 

والخبرة هي عمل لوصول إلى الحجم الحقیقي للضرر المراد التعویض عنه، و الاختصاص ل
الخبراء یتولون یعهد انجازه بغرض حسم نزاع ما إلى أشخاص مؤهلین یطلق علیهم تسمیة 

، حیث تنص الفقرة 1توصیل معلومات ذات طابع فني لیس على القاضي الحصول علیها بنفسه
تهدف الخبرة إلى <<: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  على125الأولى من المادة 

.>>توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

ین الإطلاق والتقیید، بتتراوح أعمالهمأو بصدد تقدیر ءانتداب الخبرافيفسلطة القاضي
عد التي تو في حصره للضرر الموجب للتعویض الخبرةسلطة اللجوء إلى للقاضيكقاعدة عامةف

على )الفرع الأول(الإجراءباتخاذ هذا فیها یلزم التيبعض الحالاتباستثناء ، 2مسألة جوازیة
بالفصل في قانونا المخول باعتبارهي الموضوع قاضلسلطة عالخبیر یخضأن تقدیر عمل 

الفرع (اللجوء إلى خبرة ثانیة لاستبعاد الأولىبومع ذالك یلزم في بعض الأحیان ،النزاع
.)الثاني

:سلطة القاضي في انتداب الخبراء: الفرع الأول
ترضه عناصر كأن تع،للقاضي سلطة الالتجاء إلى الخبرة الفنیة إذا اقتضت طبیعة النزاع ذالك

تلك المتعلقة بتحدید مقدار الضرر لاسیماتحتاج إلى التوضیح من طرف أهل الاختصاص 
بموجبفي تنظیمه لأحكام الخبرة القضائیة المشرع هأجاز ماهذا و ، المراد التعویض عنه

المحكمةهأكدتو المدنیة والإداریة،قانون الإجراءاتمنیلیهاوما145إلى 125من المواد

الخبرة القضائیة في الأموال المدنیة والتجاریة والإداریة في التشریع الجزائري والمقارن ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة : بطاهر تواتي - 1
.09ص 2003، الجزائر 1ط
.271، المرجع السابق، ص اقعة القانونیة الو ،2ج: النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: العربي بلحاج.د- 2
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أجلمنخبیرتعیین...<<: و الذي جاء فیه 31/03/19931خ یر صادر بتاالعلیا في قرارها ال
للقاضيتسمحالملففيكافیةالتعویضعناصرللقاضي إذا كانتملزمغیرالضررتقدیر
مماومسببأساس قانوني،علىجاءفیهالمطعونالقرارفإنولهذاالناتجالضرربتقدیر

لتقدیر قاضي خضعمسالة ت، فاللجوء للخبرة>>الطعن ورفضالوجههذارفضیستوجب
فيمسألة فنیةإعترضتهوذالك كلمانفسهتلقاءمنإمابهایحكم،الموضوع كقاعدة عامة

الوصفإعطاءیتمكن منوبتوضیحهاالنزاع، للفصل فيالتوضیحنوعا منتستوجبالدعوى
المعوض قانونا وهذا ما الضررتحدید جسامةفي ذلكاللوقائع بمالقانونيتكییفالو 2الحقیقي

والذي جاء فیه بان ندب خبیر 25/11/1992أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
هو ما یستقل به قضاة الموضوع دون أن یتوفق على طلب من الأطراف متى كان هؤلاء قد 

، 4العامة أو الخصومالنیابةمنبطلببراءانتداب الخ، كما یجوز له 3طالبوا بتقدیر تعویض ما
الفنیة المطلوبة المعلوماتجمععلى أن یحدد القاضي المهمة الموكلة للخبیر والتي لا تتعدى

الخبیر، فلا یمكنه أن یطلب من الفصل في النزاع ةسلطیفوضهأنهلیجوزلا، و وتقدیمها
ن تكون المسألة الموكل توضیحها للخبیر یجب أإذتكییف العلاقة التي تربط الدائن بالمدین، 

یؤدي الإخلال بهذه الخاصیة إلى بطلان الخبرة، وعلى هذا الأساس حیثذات طبیعة فنیة 
القرار الذي اسند إلى 09/07/19905: نقضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ

زما للقانون أو الخبیر بخصوص منازعة بیع عقار مهمة البحث عما إذا كان التصرف ملت
والمقصود بالأمور الفنیة التي مخالفا له بینما یتعلق الأمر بعقد رسمي یتمتع بالحجیة الكاملة، 

من كافیا یمكنه إلماماالتي لا یتصور أن یلم القاضي بها ائلالمستلك ستدعي إجراء خبرة ت
رض تفإذ یلإطارال القانونیة فلا تدخل في هذا ائأما المسوحال عرضها علیه،تفهمها في
یحددأن القاضيعلى، وبهذا الخصوص یجبعلم بها علما كافیا لأداء وظیفتهاأن تبالمحكمة 

المدنيالقانونلأحكاموفقاالقضائيالاجتهاد:سعیدبنعمر،غیر منشور، ذكره97860، ملف رقم 31/03/1993بتاریخقرار صادر - 1
.69ص،2000طبعة

عرض علیه نزاع حول تنفیذ زها في حال ما إذا إنجامنالتأكدأو أشغالمنأنجزماتقدیرلجوء القاضي للخبرة قصد ومن املثة ذالك - 2
.المستأجر إذا ما تعلق النزاع بعقد الإیجاربهاقامالتيالإیجاریةالترمیماتعقد المقاولة، أو حول 

.13المرجع السابق، ص الخبرة القضائیة ، : بطاهر تواتي أشار إلیه 92109ملف رقم 25/11/1990قرار صادر بتاریخ - 3
.13-12صالمرجع السابق، الخبرة القضائیة ، : واتي بطاهر ت- 4
.10الخبرة القضائیة، نفس المرجع، ص ي كتابهأشار إلیه بطاهر تواتی622552ملف رقم 09/07/1990قرار صادر بتاریخ - 5
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وفي ،1المكلف بهاحدود المهمةعندبالوقوفهكافیا بقصد إلزامتحدیداللخبیرالموكلةالمهمة
المقرر من<< : 07/07/19932هذا المعنى جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

قانونا أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة و تعیین خبیر مع تحدید مهمته التي تكتسي طابعا فنیا 
، على أن لسلطة القاضي >>... بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي للخبیر

ففي بعض الأحیان یلزم ،3مقررة بنص القانون او بحسب طبیعة النزاعفي تعیین الخبراء حدود
تفرضالتجاري التيالقانونمن53المادةعلى غرار ما جاء في نص قانونا باللجوء إلى الخبرة 

المنقولة أو الأشیاءحالةبالتحقیق ومعاینةللقیامالمحكمةرئیسمنبأمرخبیر أو أكثرتعیین
عقدینتكو شأنفينزاعووزنها ونوعها إذا نشبتنسیقهاكیفیةالحالن اقتضىانقلها و المراد

للحالات الخاصة بالتعویض ، وكذالك الأمر بالنسبة التنفیذأثناءحادثالنقل أو تنفیذه أو طرأ
من 21و8تینعن الأضرار المادیة الناتجة عن حوادث المرور وهذا ما نصت علیه الماد

والذي 13/03/2001:، وما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ15- 74الأمر 
لا یجوز تعویض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة ..<<: فیهجاء

.موضوع خبرة مسبقة
تأسیس قضاة الموضوع قرارهم بتحدید مبالغ التعویض على أساس الخبرة المنجزة من فان وعلیه

مضادة أمر قبل الخبیر المعین من شركة التأمین یعد تطبیقا سلیما للقانون وأن المطالبة بخبرة 
.4>>.یخضع لسلطتهم التقدیریة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

كان یتعلق الأمر تحالالفي بعض اتفرض طبیعة النزاع على القاضي اللجوء للخبرةكما
في و بمسائل فنیة تستدعي ذالك فلا یمكن للقاضي أن یفصل في النزاع دون اتخاذ هذا الإجراء

هذا في ضي أن یستبعد رأي الخبیر إلا باللجوء لخبرة ثانیة، وأخرى لا یجوز للقاحالات 
المقرر قانونا أنه إذا ... <<: 11/05/1983المحكمة العلیا المؤرخ في قرارالمعنى جاء في 

كانت المسألة محل الخبرة الفنیة تخرج عن اختصاص  القاضي فإن هذا الأخیر یلتزم برأي 

.10نفس المرجع، صالخبرة القضائیة، : بطاهر تواتيانظرفي هذا المعنى -1

.108، ص2، ع1994ق، . ، م97774، ملف رقم 07/07/1993قرار صادر بتاریخ - 2
.13المرجع السابق، صالخبرة القضائیة، : بطاهر تواتي : انظرفي هذا المعنى- 3

.387ص ،1عدد ،2002ق.، م230684رقم ملف ،13/03/2001:صادر بتاریخ قرار- 4
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لعجز شخص معین فلا یجوز للقاضي أن یخفض هذه الخبیر فإذا حدد الطبیب نسبة مئویة 
.1>>النسبة إلا إذا أستند إلى خبرة طبیب آخر 

.

:رةلخبلتقاریر ايتقدیر القاض: الفرع الثاني
لتقدیر قاضي لضرر یخضعاإثبات من عناصرالخبیر رأیا استشاریا وعنصررأيیعد

، فبعد قیام هذا الأخیر هتعویضلوقوف على الضرر الفعلي المرادل2الموضوع كقاعدة عامة
به أو أن بدراسة تقریر الخبرة المعروض علیه من الناحیة الشكلیة والموضوعیة له أن یأخذ

من قانون الإجراءات المدنیة 144اقتناعه، وهذا ما نصت علیه المادة بحسبیستبعده
صر من عناصر لمقدار الضرر الموجب للتعویض یشكل رأي الخبیر عنهفي حصر ف،والإداریة

والقاضي ، اقتناع القاضي یخضع لتقدیره المطلق فهو لیس ملزما برأي الخبیر إذا لم یقتنع به
علیه وله أن یختار الطریقة الأكثر ةحر في تقدیره لوسائل وطرق إثبات الضرر المعروض

اد ، فإذا رأى أن ما توصل إلیه الخبیر في تقریره مناسب وأحاط بجمیع النقاط المر 3ملائمة
. توضیحها له أن یتبنى رأي الخبیر باعتباره المخول قانونا بالفصل في النزاع

له في ذالك أن یتخذ 4وافیةغیرالخبرةتقریرعلیهابنيالتيأن العناصربومتى رأى 
تقریر لقاضي الموضوع استدعاء الخبیر هذا الالإجراءات اللازمة، فإذا تعلق الأمر بنقص في 

،الخبرةن یعید له المهمة الموكلة إلیه قصد استكمال النقص الذي یشوب تقریرللمناقشة أو أ
بصفة  كلیة إذا رأى وجود عیب هاكما یجوز له أن یصادق على الخبرة جزئیا، وله أن یرفض

یمكنه أن یأمر بخبرة ثانیة أو مضادة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا كما فیها أو نقص فادح، 
من المقرر قانونا أن القضاء <<: جاء فیهوالذي 19/01/1985ر بتاریخ في قرارها الصاد

بتفضیل خبرة عن أخرى یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع التي خولها لهم القانون ومن 
في التسبیب وانعدام والقصورثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون

. 53،  ص 1987ج ، الجزائر، .م .و.، د 1987، الاجتهاد القضائي28312ملف رقم 11/05/1983: قرار صادر بتاریخ-1

.11صالمرجع السابق، الخبرة القضائیة، : بطاهر تواتي هذا المعنى يانظر ف- 2

.273، المرجع السابق، ص الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 3

جمیع یتخذأن فلهوافیةغیرتقریرهالخبیرعلیهابنىلتياالعناصرأن القاضيرأىإذا<<:بقولهاا.م.إ.ق141المادةتنص - 4
المعلوماتو الإیضاحاتعلىمنهأمامه لیحصلالخبیریستدعيأو أن التحقیقباستكمالیأمرأن الأخصعلىلهو اللازمةالإجراءات
.>>الضروریة 
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، ومن جهة أخرى للخصوم الحق في المطالبة 1>>ر محله ویتعین ردهالأساس القانوني في غی
.2لتقدیر قضاة الموضوعالخصوم بإجراء خبرة جدیدة وفي هذه الحالة یخضع طلب

أو واستبعادهااومناقشتهةالخبر ریراتقمواجهةفيللقاضيخولة المالسلطاتوتعتبر
تقدیره لمحضمتروكةجوازیةمسالةنیآخر خبراءبرأيأو الاستعانةى الخبیرإلالمهمةإعادة
ما لم یلزم قانونا فنیة مسألةكان بصددالمكلف الفصل في النزاع ولوباعتباره،معقب علیهدون

یراهمامنهاأخذفیالخبرة للقاضي سلطة الموازنة بینها تقاریرتعددفي حالو ، 3بعكس ذالك
بینیوازن القاضيفعندما،ذالكفيعلیهمعقبولامع وقائع النزاع المعروض علیه متناسبا
نماالناحیةمنبینهمایوازنلافانهمختلفینتقریرین ٕ یرجحأنهأيالواقعیةالناحیةمنالعلمیة وا
.الدعوىبوقائعمؤیدایراهعندماالأخرعلىأحدهما

ذا كان المبدأ المكرس قانونا وقضاءا أن القاضي غیر ملزم برأي  ٕ الخبیر فإن ذالك لا وا
بل هناك ،ریر الخبرة فیتخذ الأحكام حسب أهواءهاالحریة المطلقة في مواجهة تقهیعني منح

ضوابط علیه التقید بها عند تقدیر نتائج الخبرة، ومنها تجنب ما یصادف العمل القضائي من 
وبناءا على ،4واكتسابه قدر أدنى من المنطق الفقهي والسند القانوني، غموض ولبس وتناقض

حكمهأن یسببیهعلالمعروض أمامه إزاء تقریر الخبرة ذالك فإنه مهما كان موقف القاضي
لایجبشرط جوهريوهو،كافیابایتسب ٕ تعرض حكمه للنقض، فسلطة المحكمة في استیفائه وا

من قانون الإجراءات144/2وهذا ما تضمنته المادة ،و لیست مطلقةتقدیر رأي الخبیر واسعة
القاضي غیر ملزم برأي الخبیر غیر أنه ینبغي علیه تسبیب <<: المدنیة والإداریة بنصها

المؤرخ هاالعدید من قرارات المحكمة العلیا حیث جاء في قرار ه، وأكدت>>استبعاد نتائج الخبرة 
علىالتيبعرض الأسبابملزمایكونالقضائيأن المجلس<<: مایلي20/06/1984في

عنهاوجاء في قرار آخر صادر، 5>>الأولىالدرجةاعتمدته محكمةخبرةتقریربعداستأساسها
ویتعرض للبطلان ذلك القرار الذي بعد اعتبار تقریر الخبرة ...<<: مایلي01/07/1987بتاریخ

.22، ص 04، عدد1989ق .، م33801رقم ملف19/01/1985بتاریخ رصادقرار - 1

.85ص ، 2002محمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 2

.وهذا في غیر الأحوال التي سبق وأن اشرنا إلیها والتي تلزم القاضي باللجوء إلى الخبرة واستبعادها بخبرة ثانیة- 3

.104، ص ، المرجع السابقالخبرة القضائیة :بطاهر تواتي- 4

.106المرجع، صنفس ،، الخبرة القضائیةبطاهر تواتي، أشار إلیه 31845رقمملف20/06/1984:بتاریخ رقرار صاد- 5
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في قرار آخر كما نقضت،1>>مشوبا بالغموض امتنع عن الإفصاح عن طبیعة هذا العیب
لك القرار الذي استبعد نتائج الخبرة الأولى وأوكل المهمة إلى ذا24/12/1990:صادر في
.2لیقدر التعویض المستحق للدائن انطلاقا من نتائج الخبرة الأولى،خبیر ثاني

على أن تبین أسباب الاستناد علیه ،لتسبیب حكمهاةر للمحكمة الاستناد على تقریر الخبویجوز
ألا ،علىنیة ولا یتجاوز المهمة الموكلة للخبیر متى كان صحیحا و مستوفیا للشروط القانو 

.3یكون الخصوم قد تقدموا بحجج جوهریة بعد إیداع التقریر 
فإذا حكم خلافا،الخبیر ملزما للقاضي متى التزم بتسبیب حكمهیعتبر رأيوفي المقابل لا 

ن وإ حتىو ،بعضهالرأي كله أو هذاإهمالتأوجبالتيالأسباببیانعلیهوجبلرأي الخبیر
كان رأي القاضي بعیدا عن أراء الخبیر یكفي لتبریر حكمه أن یذكر بأن اعتقاده مبني على 

، على أنه إذا تعلق الأمر بمسألة من المسائل الفنیة 4مختلف عناصر النزاع المطروح أمامه
وهذا ثانیة ،ةخبیر أن یستبعده مستندا في ذالك إلى خبر الالبحتة یتعین علیه إذا لم یقتنع برأي
: و الذي جاء فیه 11/05/1983الصادر بتاریخقرارهاما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 

نالموضوعقضاة...<< ٕ طرف المجلسمنمراقبینوغیرالخبراءبرأيملزمینغیركانواوا
الفنیةالوثائقمعیتناقضلاحكمهم تسبیبابتسبیبملزمونمنهأإلاالتعویضفي تقدیرالأعلى
عن تخرجفنیةعملیةهيالأطباءطرفمنالمقدرةالعجزنسبةذلك أن تقدیرالصرفة

طبیببواسطةإلاالمقدرةالعجزنسبةمنتنفیذها أو الإقلالیمكنالقضاة ولاعملاختصاص
، وتجدر الإشارة إلى أن لجوء القاضي لخبرة ثانیة لا یعفیه من تسبیب استبعاده الأولى 5>>آخر

رصادالالمحكمة العلیا قرارحیث جاء في،و أخذ برأي الخبیر الثانيالأولى ول
إذا ثبت وجود تناقض بین خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع << : مایلي18/11/1998بتاریخ

بین الطرفین وجب الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا 
ثبت من القرار المطعون فیه أن جهة الاستئناف اعتمدت مع متطلبات العدل والإنصاف ولما 

.106المرجع ، صنفس ،، الخبرة القضائیةبطاهر تواتيأشار إلیه ،40091رقم ملف01/07/1987:بتاریخرقرار صاد- 1

.105-104المرجع ، صنفس ،، الخبرة القضائیةبطاهر تواتيأشار إلیه ،71668رقم فمل24/12/1990:بتاریخرقرار صاد- 2

.88-87، ص ، الإسكندریةالمعارف، منشأةتسبیب الأحكام المدنیة و الجنائیة في ضوء الفقه والقضاء : عبد الحمید الشواربي. د- 3

.84ص،لمرجع السابقا،الخبرة القضائیة:توفیق اسكندرمحمود - 4

.53ص،1987رالجزائج،.م.د،1987القضائيالاجتهاد، 28312رقمملف،01/05/1983:بتاریخادرصقرار - 5
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الخبرة الثانیة ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعلیل كاف فإنها تكون قد 
.1>>أساءت تطبیق قواعد الإثبات والقصور في التسبیب مما یعرض القرار للنقض

،عتمدا في ذالك على تقاریر الخبراءو سواء أقام بتحدید مقدار الضرر من تلقاء نفسه أو م
فانه متى تمكن القاضي من حصر مقدار الضرر الموجب للتعویض قام بتحدید التعویض الذي 

ویعد ذالك من مسائل الواقع التي یستقل بها مراعیا بعض الضوابط التي ،یراه كفیلا بجبره
.یخضع في الاعتداد بها لرقابة محكمة القانون 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.وما یلیها55ص ، 2عدد ، 1998ق .م،159373، ملف رقم 18/11/1998:قرار صادر بتاریخ- 1
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المبحث الثاني
ررــــــر الضــــــبـج

بعد تحدید المدى الحقیقي للأضرار القابلة للتعویض یقوم القاضي بتقدیر التعویض المقابل 
الذي یراه بالقدر لها وله في ذالك سلطة واسعة، بحیث یقوم بتحدید مقدار أو قیمة التعویض 

زالة آثاره ومنع استمرارها مستقبلا، وبهذا یتسع و ن ائلدملائما وكافیا لجبر الضرر اللاحق با ٕ ا
الأضرار الموجبة لضرر عما هو مخول له في حصر لهسلطته التقدیریة في جبر نطاق
.عد من مسائل القانونتيتالضللتعوی

ومنح القاضي هذه السلطة الواسعة في تحدیده لمقدار التعویض لا یعني أن یقوم بتحدید 
هذه الغایة، لبل هناك ضوابط یلتزم بإتباعها للوصول ،هئبحسب أهواالأخیرهذار اقیمة ومقد

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال إبراز المبادئ التي تحكم تقدیر التعویض والتي 
تستدعي الاعتداد ببعض الظروف الخارجیة واستبعاد ظروف أخرى، فهناك العدید من العوامل 

رر على القاضي بحثها عند تقدیر التعویض حیث یؤثر بعضها في التي تلابس وقوع الض
وفي ممارسته لهذا النشاط یعتمد عدة  طرق ،)المطلب الأول(دون البعض الآخر1تحدید مقداره

، كما یلعب الوقت الذي یعتد به )المطلب الثاني(جبر الضررالتعویض المناسب لللوصول إلى 
في خصوصا الأخیرفي تحقیق الغایة المرجوة من هذا القاضي في تقدیره للتعویض دورا هاما

.)المطلب الثالث(حال تغیر الضرر
: مبادئ تقدیر التعویض: المطلب الأول
بالالتزام التعاقدي یقوم القاضي للإخلالالحالة السابقة إلىالمضرور إعادةإلىفي سعیه 

مستقبلا وذالك بان یكون رهأثااستمراربتحدید مقدار التعویض الكفیل بجبر الضرر ومنع 
بقدر الضرر الذي لحق المضرور دون یقاس التعویضحیث ، مساویا للضرر المراد تعویضه

غیر أن تطور المسؤولیة أبرز ، )الفرع الأول(زیادة أو نقصان وهذا هو مبدأ التعویض الكامل
الحالات ما هذه لفظهر بالنسبة ، حالات یكون فیها التعویض الكامل مجحفا بحق المسؤول

.)الفرع الثاني(یسمى بالتعویض العادل

.61ص لسابق،  ، المرجع اتعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 1
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:مبدأ التعویض الكامل: الفرع الأول
یتحقق هذا المبدأ عند جبر الضرر جبرا كاملا بأن یكون التعویض المستحق للمضرور 

على اعتبار أن الهدف من المسؤولیة المدنیة ،1مساویا للضرر الذي لحقه دون زیادة أو نقصان
بالالتزامالإخلالقبل زن الذي اختل بین المسؤول والمضرور إلى ما كان علیههو إعادة التوا

ومن أجل ذالك على ،2وذالك بإعادة المضرور إلى ما یجب أن یكون علیه لو لم یقع الضرر
القاضي أن یقدر التعویض تقدیرا صحیحا بأن یكون مساویا لقدر وقیمة الضرر الذي لحق 

مانعا من شمول ةأم معنویتكانةمادیالموجبة للتعویضهجامعا لكل عناصر ،المضرور
بقدر الضرر ولا یجب أن یكون التعویضیقدر، فغیر الموجبة للتعویضالالأخرىالأضرار

تطبیق هذا المبدأ تقدیر یقتضي و مصدر إثراء للمضرور على حساب المسؤول أو العكس،
بینما یقدر ، )أولا(لخاصة بالمضرورتراعى فیه الظروف اواقعیاشخصیا ذاتیا الضرر تقدیرا 

إذ یقاس بحجم الضرر دون الاعتداد بالظروف الخاصة ةموضوعیالتعویض المقابل له بطریقة 
تقدیر المبدأهذا إعمالكما یقتضي ،)ثانیا(3جسامة الخطأ كقاعدة عامةلاسیما بالمسؤول 

الثالث من هذا المبحثكما سیلي ذكره في المطلبوقت الحكمالتعویض بقدر وقیمة الضرر
للوصول إلى الضرر الحقیقي المراد تعویضه یجب أن یقدر هذا : التقدیر الشخصي/أولا

وهذا بقصد الوقوف على ،الأخیر تقدیرا ذاتیا واقعیا یعتد فیه بالظروف الشخصیة للمضرور
مل مدى تأثر هذا الأخیر بشدة الضرر الذي لحقه، ویقتضي هذا النوع من التقدیر أن یش

بالشكل الذي یتحقق معه مبدأ التعویض الكامل، ومع هذا هالتعویض جمیع الأضرار الموجبة ل
التقدیر لا یكون الضرر المترتب عن نفس الفعل واحدا بالضرورة في جمیع الحالات إذ یختلف 

1  -STARK (B) Droit civil: Les obligations; Paris;1972 p 325.

- LE GALLOU (C) :La notion d'indemnité en droit prive , LGDJ ; Paris ;2007p 159.

في : دسوقي أبو اللیلالإبراهیم ، أشار إلیه  04/02/1982قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ :انظر في هذا المعنى - 2
.47ص، المرجع السابق ، كتابه تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة

:الجسیم كالخطأ العمد والیسیر تؤدي كلها إلى نتیجة واحدة من حیث تقدیر التعویض ،انظر في هذا المعنىفالقاعدة العامة أن الخطأ- 3
. 35صالمرجع ، نفس:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 

.83-82ص، المرجع السابق،تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر:محمد إبراهیم دسوقي- 
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، وعلى الرغم من 1من حالة لأخرى ومن شخص لآخر وفقا للظروف الخاصة بكل منهم
ثیرها هذا المعیار في تقدیر الضرر بحیث یمنح سلطة تقدیریة واسعة یالتي الصعوبات العملیة

إلا أنه الأفضل في الكثیر من الحالات من التقدیر الموضوعي الذي یتسم الموضوع لقاضي 
بقدر من التحكم نظرا لإغفاله ظروف الواقع، ومنح القاضي سلطة التقدیریة واسعة في هذه 

حیث یخضع لرقابة المحكمة العلیا ،ا النشاط دون ضوابطالحالة لا یعني ممارسته لهذ
خصوصا فیما یتعلق باعتداده بعناصر تقدیر التعویض وتكییفه لوقائع النزاع وهو ملزم في 

.2جمیع الأحوال بتسبیب الحكم الذي توصل إلیه تسبیبا كافیا
ذا ما تعلق ومع ذالك لا یفضل اللجوء لهذا النوع من التقدیر في بعض الحالات خصوصا إ

الأمر بالضرر المعنوي، بحیث یتعذر البحث إلى ما لانهایة في نفسیة المضرور للوصول 
الأمر الذي أدى ببعض الفقهاء للمطالبة باللجوء إلى التقدیر ،لحجم الضرر الذي لحق به

الموضوعي، فیتم تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي بالنظر إلى ما یعانیه الشخص المعتاد 
.المضرور على وجه التحدیدولیس 

للضرر یستلزم الاعتداد بالعناصر التي شخصي أو الذاتيواعتماد القاضي على التقدیر ال
وللوصول إلى هذه الغایة یقدر الضرر ،تودي إلى الوصول للضرر الفعلي اللاحق بالمضرور

مركزه سنه و یعتد القاضي فیه بالعناصر المتعلقة بالمضرور على غرار3بمعیار شخصي
، 4بالإضافة إلى حالته الجسمانیة والمعنویة) دخله ومصادر كسبه المختلفة(الاجتماعي والمالي

ویعتد القاضي بتأثیر هذه العناصر في الحال والمستقبل فیدخل في حساب التعویض فوات 
الكسب الذي كان یأمله المضرور، وفي هذا الصدد یمكن للقاضي المقارنة بین مركز المضرور 

وقد سار المشرع في هذا الاتجاه من خلال ،لته وفقا لهذه العوامل قبل وبعد وقوع الضرروحا
یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر << :من القانون المدني والتي جاء فیها131المادة 

...الملابسةمكرر مع مراعاة الظروف182و182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

.43ص ، المرجع السابق، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 1

.  من هذا البحثوما یلیها126انظر بخصوص رقابة المحكمة العلیا ص - 2

، انظر بخصوص 162-161ص ، المرجع السابق،2، جشرح القانون المدني الجزائري، صبري السعديمحمد:انظر في هذا المعنى- 3
وما یلیها 201ص ریةفي المواد المدنیة التجاریة،المرجع السابق،سلطة القاضي التقدی:نبیل إسماعیل عمر.دالتقدیر الشخصي 

45ص المرجع ،  نفس:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 4
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ذا نظرنا>> ٕ في الفصل المخصص للفعل نصالاموقع هذنجدمن الناحیة الشكلیة ، وا
أنه ومن حیث الموضوع یعد قاعدة عامة التطبیق، إذ لا مبرر لقصرها غیرالمستحق للتعویض 

قواعد تقدیر التعویض عامة لاتختلفكقاعدة ه و على قواعد المسؤولیة التقصیریة لاعتبار أن
.1باختلاف صور المسؤولیة

هة أخرى یتأثر تقدیر التعویض بسلوك المضرور، وهذا في حال مساهمته في وقوع ومن ج
یمكن معهالضرر فیأخذ القاضي بعین الاعتبار جسامة الخطأ الصادر من الدائن على نحو 
.2إعفاء المدین من الالتزام بالتعویض في حال ارتكابه سلوك یكیف على أنه خطأ جسیم

ا كان تقدیر الضرر یتم بصفة شخصیة فإن التعویض المقابل له إذ:التقدیر الموضوعي:/ثانیا
ویقوم التقدیر الموضوعي للتعویض على الاعتداد فقط بالضرر الذي لحق ،یقدر موضوعیا

المضرور، فیقوم القاضي بتحدید مقدار التعویض انطلاقا من حجم وقیمة الضرر دون الاعتداد  
وعلى الأخص تلك التي تعود إلى المسؤول، یرالأخبأیة ظروف أو عناصر أخرى تلابس هذا 

الاعتداد بالظروف المتعلقة بالمسؤول على دونالتعویض بصفة موضوعیة یقدركقاعدة عامةف
،غرار حالته الشخصیة والعائلیة ومركزه المالي، وسواء أكان المدین غنیا فاحش الثراء أو فقیرا

ولو حصل على فائدة حتى دائنالذي لحق اللضرر اتناسب معلا یلتزم بأكثر من التعویض الم
الضرر المراد تعویضه حتى ولو لم ما یقل عنلا یلتزم بفي المقابل فعله الضار، و لكبیرة نتیجة 

لا یؤثر الأمرهذاف،إلا على فائدة ضئیلة أو لم یحصل على فائدة كلیةسلوكهیحصل نتیجة 
ى جبر الضرر فلا یجب أن یقل ولا على تقدیر القاضي للتعویض ذلك أن التعویض یهدف إل

لا كنا في هذه الحالة الأخیرة أمام عقوبة خاصة، فیتعین على القاضي أن یغض  ٕ أن یزید عنه وا
ولیس للمضرور الحق في أكثر من التعویض ،3النظر كلیة عن الظروف المتعلقة بالمسؤول

.الكامل عن الأضرار التي لحقته
.
.

39هذا المعنى ولداندجكلي، المرجع السابق، صانظر في- 1

وما یلیها 313انظر فیلالي علي الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق ص :ةبخصوص العلاقة السببی- 2

.162ص، المرجع السابق،2، جشرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي:انظر في هذا المعنى - 3
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عویض إلى تقدیر موضوعي بحت لا یعتد فیه بالظروف وینقسم التقدیر الموضوعي للت
، وتقدیر موضوعي مطلق بالنسبة 1الشخصیة الخاصة بالمسؤول والمضرور على حد سواء

ظروف الخاصة بهذا الأخیر في الاةراعقتضي مللمسؤول و ذاتي واقعي بالنسبة المضرور ی
عتداد بالظروف الخاصة تقدیر التعویض، وقد انتقد بعض أنصار التقدیر الشخصي عدم الا

بالمسؤول في تقدیر التعویض الذي یلتزم به خصوصا ما یتعلق بجسامة خطئه على غرار 
الذي یرى أن إغفال المحاكم لدرجة جسامة خطأ المسؤول في تقدیرها " إهرنج"الفقیه الألماني 

التعویض، للتعویض یتنافى ومقتضیات العدالة التي تستلزم التناسب بین درجة الخطأ ومقدار 
فیزداد التعویض في حال الغش أو ارتكاب خطأ عمد وینقص إذ كان الخطأ یسیرا أو تافها، 

أن الاعتماد على الضرر فقط في تقدیر التعویض غیر كافي " ایجیني"ویعتبر الفقیه الفرنسي 
نظرا لوجود حالات یصعب فیها تحدید مدى الضرر الذي لحق المضرور تحدیدا دقیقا مما یؤثر 

أن منع الأضرار بالغیر یتطلب أحیانا عقوبة أشد أثرا من ،  كما ى تقدیر التعویض المقابل لهعل
التعویض، وعلى العموم یقتضي الاتجاه الشخصي ضرورة الاعتداد بجسامة الخطأ وبشخص 

حیث تتمثلالمسؤول في تقدیر التعویض، ویخلط هذا الاتجاه بین فكرة التعویض والعقوبة 
یكون جامعا للضرر مانعا لغیره الأمر الذي بان،الجبر الكامل للضررفي وظیفة التعویض 

وفقا للضرر الذي أصاب المضرور فعلا بغض النظر عن الظروف الخاصة هیستدعي تقدیر 
.بالمسؤول

ذا كان المبدأ السائد أن یقدر التعویض تقدیرا موضوعیا فإن بعض التشریعات تسمح في  ٕ وا
لمشرع بالظروف ا، فقد أخذ 2بالنسبة للمسؤولشخصيلتقدیر البعض الحالات بالاعتداد با

الإسلامیة حیث لا تتغیر ةهذا الاتجاه تطبیقه  في أحكام ضمان أذى النفس أو ضمان إتلاف المال في بعض صوره في الشریعویجد- 1
الدیة بتغیر الأشخاص وظروفهم  ولا باختلاف جسامة الفعل الضار فالنظام الإسلامي یتطلب لاستحقاق الضمان في حال تلف المال أن 

ي ذاته وأن توجد المماثلة بینه وبین المال الذي یعطى بدلا منه وفي هذه المماثلة بین الضرر والتعویض یكون  أمال المضمون متقوما ف
.تتضح لنا الموضوعیة المطلقة

یأخذ التقدیر الموضوعي العناصر الخارجیة لشخص المخاطب القانون ویهمل العنصر الذاتیة لهذا الأخیر طالما كان من شان العناصر - 
سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة :نبیل إسماعیل عمر.یر في النتائج التي یتوصل إلیها تقدیر القاضي، انظر دالأولى التأث

.175التجاریة ، المرجع السابق ،ص 

من قانون الالتزامات السویسري للقاضي تخفیض التعویض لصالح المسؤول الذي لا ینسب إلیها خطأ  جسیم ولا44ترخص المادة - 2
من القانون 1046خطأ  عمدي إذا كان الحكم علیه بتعویض كامل یضعه في ضائقة مالیة شدیدة وهو نفس الحكم الذي تقرره المادة

من قانون الالتزامات الیوناني للقاضي بتخفیض التعویض عدالة إذا ترتب علیه 42الهولندي بالنسبة للضرر الجسماني كما تسمح المادة 
.م یصدر عنه سوى خطأ  یسیر في ضائقة مالیة وضع المسؤول الذي ل
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الخاصة بالمسؤول في بعض الحالات كضابط من الضوابط التي یلجا إلیها القاضي في تقدیره 
من القانون المدني والتي یمتد بموجبها 2فقرة 182للتعویض، على غرار ما جاء في المادة 
ضرر الغیر المتوقع في حالتي الغش أو الخطأ الجسیم التعویض في المسؤولیة العقدیة لیشمل ال

من القانون المدني والتي تقضي بأنه 175من المدین، إلى جانب ما جاء في المادة صادرال
في حالة إصرار المدین على عدم تنفیذ التزامه بالرغم من فرض الغرامة التهدیدیة یأخذ القاضي 

عنت المدین إلى جانب ما التعویضمقدار تحدیدو تصفیة هذه الأخیرةبعین الاعتبار أثناء
هناك من یرى أن زیادة القاضي لمقدار التعویض بالنظر إلى ان كان لحق الدائن من ضرر، و 

صرار المدین على  ٕ عنت المدین راجع إلى الضرر المعنوي الذي یلحق الدائن نتیجة عنت وا
قدارتخفیض مسلطة القاضي منح ل، وكذالك الأمر بالنسبة1عدم تنفیذ الالتزام المتفق علیه

حسب ما غش أو خطأ جسیم لسلوك یكیف على انه في حال ارتكاب المدین تعویض الاتفاقي ال
التحدید تطبیق قواعد ستبعاد لا، أو بالنسبة 2من القانون المدني185المادة نصت علیه 

الإهمال المرتكب من البحري في حالتي الخطأ العمد أو أوالجوي ینالقانوني لمسؤولیة الناقل
.3من القانون البحري809ما نصت علیه المادة على غرار أومن احد تابعیه الناقلطرف

ومن الناحیة العملیة كثیرا ما یتأثر القضاة في تقدیرهم للتعویض ببعض الظروف الخاصة 
،قدارهخصوصا إذا ما تعلق الأمر بالضرر المعنوي الذي یفتقد الدقة في تحدید م،4بالمسؤول

وللقاضي الحریة في تقدیر التعویض عنه، فیعتد بخطأ المسؤول ومركزه المالي وما إذا كان ثریا 
أو مؤمنا على مسؤولیته باعتبار أن المؤمن هو الذي سیقوم بسداد المبلغ المحكوم به، كما یعتد 

اني أو عقد القضاة أحیانا بما إذا كان مصدر الضرر مخالفة المدین لالتزام ناشئ عن عقد مج
. بمقابل
.
.

.821-820ص .المرجع السابق  الإثبات و آثار الالتزام ،،2الوسیط في شرح القانون المدني،ج :السنهوريعبد الرزاق -1

.وما یلیها من هذا البحث74صعویض الاتفاقي انظر المطلب المخصص للت-2

.وما یلیها من هذا البحث111انظر بخصوص تحدید المسؤولیة  ص -3

:في هذا المعنىانظرلا یستند في ذالك إلى نص تشریعي بل إلى عامل نفسي وشعور عاطفي لا یمكن أن یتجرد منه،يوالقاض- 4
.41ص، المرجع السابقالدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم 
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والملاحظ أن تعویض الدائن عن جمیع الأضرار اللاحقة به دون مراعاة ظروف المدین قد 
یكون مجحفا في حق هذا الأخیر في بعض الحالات وعلى هذا الأساس ظهر ما یسمى 

.بالتعویض العادل والذي یقدره القاضي بمراعاة مراكز الخصوم
.

: یض الكاملحدود التعو : الفرع الثاني
إن عدم اشتراط الخطأ لقیام المسؤولیة المدنیة في بعض الحالات إضافة إلى اتساع نطاق 
تقریرها وظهور المسؤولیة الجماعیة والحد من أسباب دفعها أدى إلى التأثیر في مبدأ التعویض 

یضاحه الكامل لیظهر إلى جواره ما یسمى بالتعویض العادل، فمبدأ التعویض الكامل السابق إ
والذي یقضي بمساواة التعویض للضرر الذي لحق المضرور دون زیادة أو نقصان لیس مطلق 
التطبیق، بل هناك العدید من الحالات تمثل تقییدا له بحیث لا یحصل المضرور فیها على 

نما یحصل على تعویض عادل ٕ لا ضرورة حیث تعویض یغطي جمیع  الأضرار التي لحقته، وا
یحكم القاضي في هذه الحالة فر الذي لحق المضرور والتعویض المقابل له، للتعادل بین الضر 

بتعویض یتحدد وفقا لظروف كل حالة، ویعتمد القاضي هذا المبدأ في تقدیره للتعویض إما 
خاصة اذا تعلق استنادا إلى نص تشریعي أو انطلاقا من سلطته التقدیریة في بعض الحالات

فیلجا إلى تقدیر التعویض تقدیرا عادلا یعتد فیه بالظروف ، الامر بتعویض الضرر المعنوي
.الملابسة لوقوع الضرر وحالة الطرفین المالیة بصفة خاصة

ولقد وجدت فكرة التعویض العادل تأییدا من جانب الفقه الذي انتقد تعمیم مبدأ التعویض 
قد أخذ المشرع الكامل وتطبیقه في بعض الحالات بصفة خاصة بالنسبة للأضرار المعنویة، و 

حیث یلزم ،1بعض التطبیقات المتفرقة في المسؤولیة العقدیةبفكرة التعویض العادل في
القاضي بإتباع ضوابط معینة للوصول إلى التعویض المستحق للمضرور والذي یحكم به ولو 

لا حد أدنىفیها المشرع ضع یعلى غرار الحالات التي،رأى بأنه غیر كافي لجبر الضرر
كما هو الحال في حالة التسریح التعسفي ،النزول عنه في تقدیر التعویضللقاضيجوزی

تعویض العادل بعضها جعل منه مبدأ عاما للتعویض إلى جوار مبدأ التعویض الكامل وهنا حیث أخذت التشریعات المختلفة بفكرة ال- 1
یملك القاضي سلطة ملائمة التعویض بالاعتداء بمركز المضرور ومحدث الضرر ومن هذه التشریعات القانون المدني السوفیتي الذي یقرر 

44ذلك أیضا المادة  نویض بالمركز المادي للمضرور  ومحدث الضرر ومأن للمحاكم أن تعتد دائما في تقدیرها للتع411في مادته رقم 

التي تنص على  أنه إذا لم یحدث الضرر عمدا ولا نتیجة لخطأ جسیم ، وكان تعویضه –الفیدرالي –من قانون الالتزامات السویسري 
. إنقاص التعویض) عدالة(یعرض المدین لضائقة مالیة، فان القاضي یمكنه 
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أو وضع ،، أو تحدید مقدار التعویض المستحق لهذا الأخیر في حال إعادة إدماجه1للعامل
أو ،ناقلین الجوي والبحريالمسؤولیة الإذا كنا بصددحد أقصى لما یتحمله الناقل من تعویض 

من القانون المدني بخصوص مسؤولیة أصحاب الفنادق 599علیه في المادة ما هو منصوص 
. والنزل عن ضیاع الأشیاء الثمینة المملوكة للنزلاء

ذا كان مبدأ التعویض الكامل السابق ذكره بمثابة القاعدة العامة التي تحكم عملیة تقدیر  ٕ وا
تحدید طریقة التعویض التعویض، فان تطبیقه على ارض الواقع یقتضي منح القاضي حریة

.التي یراها أكثر ملائمة لجبر الضرر
.

:دید التعویض المناسبتح: المطلب الثاني
الكفیل بجبر الضرر مسالة واقع یستقل بها قاضي الموضوع،  ضأن تحدید التعویلى اعتبار ع

في جبر لهذا الأخیر سلطة واسعة في تحدید طریقة التعویض التي یراها مناسبة و أكثر فعالیة 
وهذا ما الضرر ما لم یتحدد مقدار أو نوع التعویض باتفاق الأطراف أو بنص القانون،

من خلال توضیح الطرق التي یمكن للقاضي أن یتبعها لجبر سنوضحه في هذا المطلب
الذي یلتزم به التي یعتمدها لتحقیق التناسب بین التعویضر، والمعایی)فرع أول(الضرر 

حیث سنركز دراستنا على الأضرار اللاحقة ) فرع ثاني(للاحق بالدائنالمدین و الضرر ا
بالأشیاء باعتبارها أكثر الأضرار المترتبة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن القاضي غیر ملزم بتفصیل عناصر الضرر المعنوي أو بمعیار معین لتحدید 

، كما یكتسي الضرر الجسماني طابعا خاصا كما سبق وان نوع و مقدار التعویض المقابل له
إخضاعه لقواعد خاصة في تقدیر التعویض -كقاعدة عامة-الأمر الذي یقتضي2اشرنا إلیه

المقابل له تتمیز عن قواعد  تقدیر التعویض في المسؤولیة العقدیة وتطبق في جمیع الأحوال 
ومع ذالك یخضع تعویض ،3ور بالمسؤول بغض النظر عن وجود علاقة تعاقدیة تربط المضر 

. وما یلیها من هذا البحث104بخصوص تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي للعامل ص نظر - 1

من هذا البحث15انظر بخصوص الضرر الجسماني ص -2
ویعتد في تقدیر التعویض عن الضرر الجسماني بنسبة العجز الكلي أو الجزئي  دائما كان أم مؤقت ، زیادة على معاییراخرى تتمیز - 3

عن ضتقدیر التعویض في المسؤولیة العقدیة على غرار النقطة الاستدلالیة انظر على سبیل المثال الجداول المتعلقة التعویعن معاییر 
المتعلق بإلزامیة التامین على السیارات وبنظام 74/15الأضرار الجسمانیة المترتبة عن حوادث المرور والمنصوص علیها في الامر

..../.....19/02/1974صادرة بتاریخ 15ر عدد .ج30/01/1974يفالمؤرخالتعویض عن الأضرار 
.وما یلیها 338فیلالي علي ، الالتزامات ، الفعل المستحق للتعویض ، ص :انظر في تعویض الضرر الجسماني- 



42

هذه الأضرار في بعض الحالات لقواعد المسؤولیة العقدیة فیستقل قاضي الموضوع بتحدید 
.طریقة و مقدار التعویض الذي یره كفیلا بجبر هذه الأضرار 

.

:طریقة التعویضلالقاضي تقدیر: الفرع الأول
اختیار في حریة الكقاعدة عامة للقاضي التعویض وتقدیر انطلاقا من السلطة الممنوحة له في 

وهذا ما ،جبر الضرر اللاحق بالمضرور ومحو آثارهبكفیلةالتي یراها التعویض طریقة 
ن الطرق التي یمكن أن یعتمدها في جبر الضرر في ابیتمن خلال فرعسنوضحه في هذا ال

اختیار الطریقة الكفیلة بجبر حدد نطاق سلطة القاضي فيلن)أولا(إطار المسؤولیة العقدیة
)ثانیا(الضرر 

ن كان ملزما بإتباع او ممارسته لنشاطهفي :طرق التعویض في المسؤولیة العقدیة/ أولا
لقاضي سلطة واسعة في الحكم ، لمعاییر یكیف على أساسها الأضرار القابلة للتعویض

الأمر الذي شرنا إلیه،بالتعویض الذي یراه أكثر فعالیة لجبر الضرر حسب الوجه الذي ا
المسؤولیة العقدیة یستدعي إبراز صور التعویض التي یمكن للقاضي أن یحكم بها في إطار

أن یصدر حكمه برد الحال إلى ما كانت علیه، فإما،إحدى الصورتینحصرها فيوالتي یمكن
قبل وقوع أي أن یقرر من الإجراءات ما من شأنها رد المضرور إلى الحالة التي كان علیها 

المعیبة بأخرى سالمة،وهذا بإبدال العین التالفة أوالضرر، فیقضي برد الأشیاء إلى أصحابها،أو
ما أن یعمد القاضي إلى جبر الضرر عن طریق تعویض الدائن بمقابل ،التعویض العینيهو ٕ وا

،وذالك بان یوفر للمضرور منفعة تساوي مقدار ما لحقه من ضررغیر نقدي،أو نقدي 
تقاص هذه المنفعة مع الضرر وبذلك تعود حالة المضرور حكما لا حقیقة إلى ما كانت علیه فت

قبل وقوع الضرر، بحیث لا یختفي الضرر في الواقع ولكن جرى التعویض عنه، وهذا ما یسمى 
.1التنفیذ بمقابل

حیث العیني وسیلة لجبر الضرر ومنع استمراره مستقبلاضیعتبر التعوی: التعویض العیني/ ا
، ویقصد به إلزام المدین بتنفیذ الالتزام الذي أخل به، وبذلك یعود ه بصفة كلیةیهدف لمحو أثار 

، وقد سوى رضر الالمدعي إلى الحالة التي كان علیها قبل أن یقع هذا الإخلال أو قبل أن یقع 

365المرجع السابق، ص الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: حسن علي الذنون. د- 1
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رق البعض جانب من الفقه بین التنفیذ العیني والتعویض العیني واعتبرهما شيء واحد، بینما ف
أماالآخر بین المفهومین على اعتبار أن  التنفیذ العیني یكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام 

التعویض العیني فیتم بعد ذالك، وباعتباره أثرا لقیام المسؤولیة فلا یتصور إلزام المدین 
.الأخیرةذه هبالتعویض العیني إلا بعد قیام

الحال إلى ما كان علیه، كما في حال إلزام المسؤول ویعد التعویض العیني أفضل طرق إعادة 
بإصلاح الضرر الذي ألحقه بمنزل أو سیارة المضرور أو استبدال هذه الأخیرة بأخرى مماثلة 

،لها، ولا یقتصر الحكم  به على المسؤولیة التقصیریة بل له مجال واسع في المسؤولیة العقدیة
، وفي هذا 1على نفقة المدین بعد استئذان القاضيعلى غرار حالات تنفیذ الالتزام التعاقدي

من المقرر قانونا انه <<:16/03/1983تاریخ بالشأن جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر 
ي في ضفي الالتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القا

.هذا التنفیذ ممكنا تنفیذ الالتزام على نفقة المدین متى كان
أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفیذ ما التزم -في قضیة الحال–ولما كان ثابتا 

به المطعون ضدها المتمثل في تشیید مجموعة من المساكن المتعاقد علیها دون أن تلجا 
ومن ثم فان النعي الطاعنة إلى القضاء لتطلب ترخیصا لتنفیذ الالتزام حسب ما یقتضیه القانون 

و ، 2>>ویستوجب الرفضسدیدالمطعون فیه بتجاوز السلطة ومخالفة القانون غیرعلى القرار
في هذا الصدد یرى جانب من الفقه أن التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة كلها لا یكون إلا 

الة التي كان علیها أما الوسائل الأخرى التي یراد منها إعادة المضرور إلى الحبمبلغ من النقود،
قبل أن ینزل الضرر به فلیست تعویضا بالمعنى القانوني الصحیح لهذه الكلمة، بینما یرى اتجاه 
آخر بأنه لیس هنالك ما یمنع القاضي الذي یواجه فعلا من الأفعال الضارة من أن یلجأ إلى 

بین المسؤولیة وسیلة أخرى غیر الحكم بمبلغ من النقود تعویضا للمضرور، ولا فرق في ذلك
3.العقدیة والمسؤولیة التقصیریة

157ص، المرجع السابق، 2الجزائري، جشرح القانون المدني : صبري السعديمحمد1

إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یتعین إلا بنوعه فلا <<:على  أنه يمن القانون المدن166بهذا الخصوص تنص المادة- 
از للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد ینتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء، فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه ج

>>. غیر إخلال بحقه في التعویض ناستئذان القاضي ما یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء م

.65المرجع السابق ص،بن سعید  رانظر عم152934، ملف رقم 11/03/1998قرار صادر بتاریخ - 2

3  -MARTY (G) et RAYNAUD(P) : Droit civil; Les obligations; op.cit, p 555 .556. 557 et 558.
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والأصل انه یجوز للمضرور طلب التعویض العیني، كما یجوز له طلب التنفیذ العیني، وعلى 
هذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسیة بنقض حكم رفض إجابة المدعي إلى طلب 

تشریع الفرنسي في قضیة التعویض العیني على الرغم من عدم وجود نص صریح بشأنه في ال
تتلخص وقائعها في أن شخصا وعد آخر ببیع عقار له إذا أعلن الموعود له عن رغبته في 
الشراء خلال مدة معینة، وقبل أن تنقضي هذه المدة وقبل أن یفصح الموعود له عن رغبته في 

النیة یعلم قبول الوعد أو رفضه قام مالك العقار الذي صدر منه الوعد برهنه لدى مرتهن سیئ
،بصدور هذا الوعد، ثم أعلن الموعود له عن قبول الوعد الذي وجه إلیه وطالب بشطب الرهن

،بتعویض نقدي) الواعد(فقضت محكمة الموضوع برفض طلبه وقصرت حقه على إلزام المدین 
عینيتعویضكوعند عرض الموضوع على محكمة النقض قررت نقض الحكم وشطب الرهن 

1.للمضرور

من تطبیقات فكرة التعویض العیني في قانوننا المدني ما قضت به الفقرة الثانیة من المادة و 
ویقدر التعویض النقد على انه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء ...<<:والتي جاء فیها132

على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن یحكم وذلك على سبیل 
هذا النوع من ةومن أمثل، >>،  بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل الغیر مشروع التعویض

من القانون المدني والتي 170، ما جاءت به المادة 2ةالتعویض في إطار المسؤولیة العقدی
في الالتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من << :تنص

، أو ما قضت به >>یذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنا القاضي في تنف
من انه إذا كان محل التزام المدین امتناعا عن عمل وأخل به فإنه یجوز للدائن أن 173المادة 

.یطلب إزالة ما وقع  مخالفا للالتزام 
كان یعتبر المدین شكالات الإبعضوبالرغم من مزایا هذه الطریقة إلا أنها قد تثیر

قد یمتنع الدائن عن الالتزام كما الإصلاحات التي قام بها الدائن غیر كافیة لیطالب بالمزید، 

الفرنسیة بإلزام الودیع الذي تسبب في ضیاع العین المودعة،و كانت عددا من السندات الرسمیة بأن یدفع إلى )لیون(و قضت محكمة - 1
إطارات سیارة كانت قد أودعت  لدیه بأن یدفع للمودع المودع عددا مماثلا من السندات نفسها،و قضت بإلزام ودیع أخر تسبب في ضیاع 

374المرجع السابق،  ص  حسن علي الذنون، . دانظر ،إطارات من نفس النوع والمقاس

ة، بالنسب>>یجبر المدین على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا<<:والتي تقضي بأنه164أو ما تنص علیه المادة - 2
.یني حیث أن هناك من یرى بأن التعویض العیني یكون بعد الإخلال بالالتزام أما التنفیذ العیني فیكون قبل ذالكللتنفیذ الع
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یستدعي إعمال القاضي لغرامة التهدیدیة قبل أن یصفیها في الأمر الذياعیندائن بتعویض ال
.شكل تعویض مالي

یجوز للقاضي الحكم هذا المجالانطلاقا من السلطة الممنوحة له في: التعویض بمقابل/ ب
بإحدى صور التعویض بمقابل والمتمثلة في التعویض النقدي والتعویض الغیر نقدي، أي بدفع 

والأصل في المقابل الذي یراد به 1مبلغ من النقود مساویا لقیمة الضرر الذي لحقه أو ما یقابله
ومع هذا قد ) من القانون المدني132المادة (إزالة الضرر أو إصلاحه أن یكون مبلغا من النقود

یكون التعویض أحیانا غیر نقدي، وهذا ما یذهب إلیه غالبیة الفقه والقضاء ، وما تقره العدید 
من التشریعات

حیث ،وهو منح المضرور مبلغا من النقود جبرا للضرر الذي لحقه:التعویض النقدي/ 1-ب
تنفیذه كما یجوز له الحكم بإلزام المدین بان یحكم القاضي بمقدار التعویض النقدي وكذا طریقة 

تعویض عن : یقدم تامین لضمان تسدید التعویض، وینقسم التعویض بهذا المعنى إلى نوعین 
عدم التنفیذ، وتعویض عن التأخر في التنفیذ، وتكاد القواعد التي تحكم كل من هاذین النوعین 

، حیث انه لا یجوز 2الثانویة بینهمامن التعویض تكون واحدة بالرغم من وجود بعض الفروق
للقاضي الجمع بین التنفیذ العیني للالتزام أو التعویض العیني وبین التعویض عن عدم التنفیذ 
لا حصل الدائن على حقه مرتین الأمر الذي یتعارض مع مبدأ التعویض الكامل، ولكن لیس  ٕ وا

ذ العیني للالتزام مع التعویض عن هناك ما یمنع القاضي من الجمع بین إلزام المدین بالتنفی
لتعویضات التأخیریة لا تستحق إلا اأن إلىالإشارةوفي هذا السیاق تجدر التأخیر في التنفیذ، 

بعد اعذار المدین، بینما لا یشترط  الإعذار في بعض حالات التعویض عن عدم التنفیذ على 
.3النحو الذي سنبینه لاحقا

،4ر صور التعویض شیوعا وذالك بالنظر لسهولة تنفیذهالنقدي من أكثالتعویضویعتبر
استیفائه قهرا بالتنفیذ على أموال المدین في حال عنت إمكانیةوفي حل المنازعات فعالیتهو 

ن لم یكن هو الطریقة الأكثر ملائمة لإعادة المضرور إلى االتعویض النقدي و فهذا الأخیر، 

.13ص، المرجع السابق، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 1

.372المرجع السابق، صحسن علي الذنون ، . د- 2

.وما یلیها من هذا البحث 79مال الشرط الجزائي ص انظر الإعذار كشرط لإع- 3

.36المرجع السابق ، صمدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة،: ولداندكجلي عبد االله- 4
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الذي أصاب فلا یتحقق معه الجبر الكامل للضرر،الحالة التي كان علیها قبل حدوث الضرر
إلا انه الأكثر شیوعا بسبب صعوبة اللجوء التعویض العیني في كثیر ،المضرور بمحو آثاره

ومهما كان مدى الضرر ،1من الحالات وباعتبار أن النقود یمكنها أن تحل محل كل شيء
القیمة الاقتصادیة التي فقدها الذي لحق الشيء فلا بد من أن یسمح التعویض باستعادة نفس 

یمكن للقاضي تحدید قدر و مدى التعویض بناءا على ةوكقاعدة عام، هذا الأخیر نتیجة إتلافه
:إحدى القیم التالیة

وهي القیمة المقابلة لإصلاح الضرر، أي تكلفة إعادة الشيء إلى :القیمة الإصلاحیة/ 1-1- ب
القاعدة العامة في حال إصلاح الشيء التالف الحالة التي كان علیها قبل حدوث الضرر، و 
. 2هي عدم تحمل المضرور تكلفة مقابل الإصلاح

وتعني قیمة استبدال الشيء المتضرر بشيء مماثل له من : القیمة الاستبدالیة / 2-1- ب
ئا مماثل لمحل ، ویتم ذالك إما عینا عن طریق تقدیم المسؤول شی3حیث القیمة و الحالة

ما نقدا عن طریق دفع المبلغ الذي یسمح للمضرور بالحصول على یضالمطالبة بالتعو  ٕ ، وا
القیمة شيء مماثل من حیث درجة الاستعمال بحیث یقدم له نفس المزایا، ویختلف تقدیر هذه 

، بحیث تتفق القیمة الاستبدالیة للشيء مع قیمته السوقیة عندما بحسب الشيء المراد تعویضه
عذر ذالك لعدم وجود بدیل مماثل للشيء المراد تعویضه من حیث ، أما في حال تیمكن استبداله

بحیث تكون له قیمة خاصة ذاتیة ، فتتحدد قیمته ،الحالة والقیمة والمزایا التي یقدمها لصاحبه
بهذه القیمة الخاصة ومن هنا تحتمل القیمة الاستبدالیة للشيء إحدى القیمتین ، القیمة السوقیة 

.أو القیمة الذاتیة 
ویقصد بها قیمة الشيء الذي تلف وفقا لسعره بالسوق أي وفقا للسعر الذي :القیمة السوقیة-

یمكن للمضرور أن یبیع به الشيء ، ویتمثل سعر السوق في السعر السائد أو السعر المتوسط 
نما لشيء من نفس مواصفات الشيء  ٕ الذي یتحدد بصفة مجردة لیس شيء معین بالذات وا

أن یكون في حالة متوسطة من حیث القدم والاستعمال فیعتد القاضي المراد تعویضه على
.بقیمته في تقدیره للتعویض

1  -Voir . Mazeaud (H) (L) et (J) et CHABAS (F):Leçons de droit civil obligations; op ; cit ; p 423

99-102تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص: دسوقي أبو اللیلانظر إبراهیم ال- 2
3 - CHARTIER (Y) : La réparation du préjudice dans la responsabilité civile;op.cit; p194-195-196.
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ویقصد بها القیمة الحقیقیة التي یمثلها الشيء الذي تلف بصفة خاصة نظرا :القیمة الذاتیة-
قیة هو ، فالفرق بین قیمة الذاتیة و القیمة السو 1ما یتمتع به من صفات تمیزه عن مثیله بالسوق

أن هذه الأخیرة تمثل القیمة الموضوعیة المجردة للشيء دون الاعتداد بحالته الخاصة بینما 
.2تمثل القیمة الذاتیة قیمة الشيء ذاته بالاعتداد بحالته الخاصة وممیزاته الذاتیة

وبأي قیمة تحدد التعویض سواء اهلك الشيء محل المطالبة بالتعویض أم تلف جزئیا، فیجب 
یكون التعویض متناسبا مع حجم و قیمة الضرر المعوض عنه كأصل عام إعمالا لمبدأ أن

. التعویض الكامل
التعویض غیر النقدي صورة من صور التعویض بمقابل تلجا : التعویض غیر النقدي/ 2- ب

، ولا )3(بمقابل نقديالضررإلیه المحكمة في بعض الحالات التي یتعذر فیها الحكم بتعویض
أن یكون التعویض مبلغا من النقود في جمیع الأحوال، إذ یستطیع الدائن الذي لا یلتجئ یشترط

إلى التنفیذ العیني أن یطالب بمقابل غیر نقدي فقد یرى هذا الطلب أكثر فائدة له من اقتضاء 
مبلغ من النقود وعلى الأخص في أوقات الأزمات، حیث یجد الدائن أن اقتضاء قیمة الشيء 

أو ضاع علیه نتیجة خطأ المدین لا تمكنه من الحصول على شيء مماثل من الذي فقده
كان یطالب الدائن في عقد نقل البضائع بسلعة مغایرة للسلعة محل عقد النقل والتي ،4السوق

.هلكت بسبب خطا الناقل ویحكم القاضي بما طلبه هذا الأخیر
یحكم بالتعویض فیراها مناسبة ومع ذالك یبقى للقاضي سلطة اختیار طریقة التعویض التي

هذا غیر النقدي متى رأى أن التعویض النقدي غیر كفیل بتعویض المضرور، كأن یكون 
قاصرا تحت الوصایة، فیستطیع القاضي في هذه الحالة أن یحكم للصغیر بترتیب حق الأخیر

1 - CHARTIER (Y) : La réparation du préjudice dans la responsabilité civile;op.cit;.p193.

فإذا كان الشيء الذي تلف سیارة مستعملة وكانت قیمتها أعلى من مثیلاتها في سوق السیارات المستعملة نظرا لقلة استعمالها - 2
ن مواستحالة الحصول على سیارة مماثلة لها في السوق فلا یكفي هنا الاعتداد بالقیمة السوقیة المجردة بل یجب الاعتداد بما لهذه السیارة 

ممیزات وقیمة خاصة

.185ص1992نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :مقدم السعید- 3

دینار،تسبب أخر في تلفها أو ضیاعها،في هذا ففهذا شخص یملك سیارة من نوع معین سعرها لدى الوكیل السیارات أربعة مائة أل- 4
لأن هذا )مقداره السعر الرسمي لهذه السیارة (لا شك في أن المدعي یجد أن مصلحته تحتم علیه عدم المطالبة بتعویض نقدي المثال

.أكثروسبعمائة ألف دینار أ) أوالسوق الحرة(المبلغ لن یمكنه من شراء سیارة أخرى مماثلة حیث یكون سعرها في السوق السوداء
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مخاطر انتفاع لمصلحته على ارض من أراضي المسؤول لمدة معینة من الزمن وهذا تجنبا ل
.عدم استعمال الوصي لمبلغ التعویض فیما یعود على المضرور بالفائدة

وكثیرا ما یمیل قاضي الموضوع إلى الحكم بهذا النوع من التعویض في نطاق الضرر المعنوي، 
إذ قد یكتفي القاضي بتعویض الدائن الذي تضررت سمعته مثلا بنشر حكم یرد له الاعتبار في 

.بعض الصحف
لقاضي الموضوع سلطة واسعة في اختیار : طریقة التعویضة القاضي في تحدید سلط/ثانیا

كقاعدة -وذالك في إطار طلبات الخصوم، فلا یجوز للقاضي1الطریقة المناسبة لجبر الضرر
، وعلى هذا الأساس نقضت المحكمة العلیا في قرار هؤلاءبأن یحكم بأكثر مما طلبه -عامة 

قرار قضاة المجلس الذي قضى بما لم یطلبه الدائن، حیث 16/02/2000: لها صادر بتاریخ
إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعویض دون أن یطالب بذلك الطاعن <<: جاء في حیثیاته 

من القانون المدني إذ كان یتعین على 119الذي تمسك بتنفیذ العقد هو تطبیق سیئ للمادة 
.2>>...قضاة الموضوع التقید بالدعوى وطلباتها

على الدائن التقدم بالتعویض العیني كطلب أصلي شأنه هأن3وبهذا الشأن یرى جانب من الفقه
ولا یستطیع التقدم بطلب التعویض بمقابل إلا على شكل طلب ،في هذا شأن التنفیذ العیني

لا یستطیع القاضي إلزام المدین بالتعویض إلا إذا رفض هذا الأخیر في المقابل احتیاطي، و 
تنفیذ التزامه عینا، ویرى اتجاه آخر عدم صحة هذا الرأي إلا في الحالة التي یعرض فیها 
المدعى علیه استعداده للتنفیذ العیني، وفي غیر ذالك بإمكان المضرور طلب طریقة التنفیذ التي 

، بینما یرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الأصل أن یكون التعویض عینیا وفي حالیراها مناسبة
.4ما إذا تعذر ذالك یحكم القاضي للمضرور بتعویض نقدي 

1- FLOUR (J) ;AUBERT(J.L) : Les obligation; Tome 2; 9eme édition ;Delta; 2001; p371.

، ومع ذالك یجوز للقاضي أن 122، ص 01عدد 2001المجلة القضائیة 213691ملف رقم 16/02/2000قرار صادر بتاریخ -2
.یحكم بأقل مما طلبه الدائن متى رأى أن ذالك كفیلا بجبر الضرر

..../....368المرجع السابق،صالضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: الذنونحسن علي. د:انظر في هذا المعنى-3

فيالوافي:سلیمان مرقس . دالنسبة لفقهاء الشریعة الإسلامیة  فالأصل أن یحكم القاضي بالتعویض العیني ما لم یتعذر ذالك ، انظر -
527المرجع السابق ،ص ،المدنیةوالمسؤولیةالضارالفعلفي، 3،جالالتزاماتفي،المدنيالقانونشرح

دیوان الواقعة القانونیة ،،2ج: النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: العربي بلحاج.د:انظر في هذا المعنى-4
265ص.2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
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ومهما كان مصدر الالتزام بالتعویض لا یخضع القاضي لرقابة المحكمة العلیا بخصوص 
فیختار الطریق الأسهل لتنفیذ حكمه والأجدى ،1اختیاره للطریقة التي یراها مناسبة لجبر الضرر

، وما أقره المشرع في المادة ا اجمع علیه الفقه والقضاءعلى الدائن والأقل ضررا للمدین وهذا م
تبعا طریقة التعویضالقاضيیعین<<: من القانون المدني والتي تنص على أن132

هاتین فيمرتبا ویجوزإیرادایصح أن یكونكمامقسطا،التعویضللظروف، ویصح أن یكون
.تأمینایقدمبأنالمدینإلزامالحالتین

المضرور، أن طلبعلىوبناءاللظروفتبعاللقاضيیجوزأنهغیربالنقد،تعویضالویقدر
بعضبأداءالتعویضسبیلعلىوذلكعلیه، أو أن یحكمكانتماإلىالحالةبإعادةیأمر

.2>>المشروعغیربالعملالإعانات تتصل
، 3ني،وكان هذا التنفیذ ممكناولا تتقید حریة القاضي بطلب الدائن إلا إذا تقدم بطلب التنفیذ العی

لزام المدین  ٕ وفي حال ما إذا طالب الدائن بالتعویض فبإمكان القاضي رفض هذا  الطلب وا
، فلأصل أن یقوم 4اقتضى الأمرإنبالتنفیذ العیني مع التعویض عن التأخر في تنفیذ الالتزام 

كقاعدة –ممكنا ولا یجوز له القاضي بإلزام المدین بالتنفیذ العیني لالتزامه التعاقدي متى كان
حال أن یحكم بالتعویض في هذه الحالة، وله في ذالك اللجوء للغرامة التهدیدیة في-عامة

، 5من القانون المدني175إلى164في المواد منوفقا للأحكام المنصوص علیهاعنت المدین
حال ما إذا أصبح  تعویض بدلا من التنفیذ العیني للالتزام في العلى أنه للقاضي أن یحكم ب

بالتعویض متى كانت الأخیرهذا تنفیذ الالتزام مستحیلا بخطأ من المدین، حیث لا یلتزم 
.6استحالة تنفیذ التزامه راجعة إلى سبب أجنبي لا ید له فیه

11، ص 2000یة العقدیة،رسالة ماجیستیر،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،مدى التعویض عن الضرر في المسؤول:االله ولداندكجليعبد- 1

تنطبق على المسؤولیة أنهانرى اإلا أننوأن جاءت هذه المادة تحت الفصل الثالث المتعلق بالعمل المستحق للتعویض أنهحیث - 2
.العقدیة لعدم وجود مبرر لقصرها على المسؤولیة التقصیریة

.213شریف الطباخ التعویض عن الإخلال بالعقد، المرجع السابق ص:نىانظر في هذا المع- 3

147ص ،المرجع السابق الالتزامأحكام،2ج :العامة للالتزامةالموجز في النظری: أنور سلطان.د

253ابق، صالمرجع السمصادرالإلتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري،: الوجیز في نظریة الالتزام: محمد حسنین. د- 4

561،ص 2003، 3ط،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانالعقد،1القانون المدني، ج: العوجيانظربهذا الخصوص مصطفى- 5

38ص 1،2،3،1991التعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي ومدى سلطة القاضي في تعدیله، مجلة المحامون السوریةالاعداد:عبد القادر البابا- 6
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یلتزم المدین بالتعویض سواءا أكان التنفیذ العیني للالتزام غیر ممكن بطبیعته بحیث تكون و 
على غرار الحالة التي ،1في هذه الحالة استحالة مطلقة بالنسبة للناس كافةاستحالة التنفیذ

یكون فیها محل التزام المدین تسلیم شيء معین بالذات تسبب هذا الأخیر في تلفه أو حالة 
حلول الأجل المتفق علیه، بحیث یستحیل العودة بالزمن إلى بتأخر المدین في تنفیذ التزامه 

، على انه في حال تأخر المدین في تنفیذ التزامه یمكن للقاضي أن یلزمه التاریخ المتفق علیه
بالتعویض بدلا من التنفیذ العیني للالتزام وهذا في الأحوال التي یرى فیها بأن تنفیذ الالتزام 

. 2أصبح عدیم الجدوى أو انه یشكل ضررا للدائن
عنت المدین ورفضه تنفیذ التزامه كما یمكن تصور استحالة التنفیذ العیني للالتزام في حال 

وتكون استحالة التنفیذ في هذه الحالة نسبیة ،متى كانت شخصیته محل اعتبار في التنفیذ
سواء كان بحیث لا یمكن الوصول للتنفیذ العیني للالتزام دون رضا المدین وتدخله الشخصي

هد فنان بانجاز عمل فني على غرار تع، 3بعمل أو بامتناع عن عملهذا الأخیر التزاما لتزام ا
غرامة الفإذا أبى تنفیذ التزامه بالرغم من اللجوء إلى معین ولو أمكن انجازه دون اللجوء إلیه،

أمام القاضي إلا اللجوء إلى إلزام المدین بتنفیذ التزامه عن طریق التعویض، بقىالتهدیدیة، فلا ی
بأن التزام 28/05/1990بتاریخ یا لمحكمة العلاوفي هذا المعنى جاء في القرار الصادر عن 

رب العمل بالاحتفاظ بالعامل أو إرجاعه إلى منصب عمله هو التزام بعمل یستحیل تنفیذه قهرا 
ن امدني و المن القانون176أو جبرا، ویتم حسمه على شكل تعویضات طبقا لأحكام المادة 

.4قر علیهاالقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للمبادئ القضائیة المست
ومن جهة أخرى یمكن للقاضي اللجوء إلى التعویض بدلا من إلزام المدین بتنفیذ التزامه 

بحیث  لا تتناسب الفائدة  التي تعود على ،عینا  في حال ما إذا  كان هذا التنفیذ مرهقا للمدین
من سب فاحشا الدائن مع الضرر للاحق بالمدین وفي هذه الحالة یشترط أن یكون عدم التنا

، كما یجوز للقاضي أن یحكم 5، و ألا یشكل العدول عن تنفیذ الالتزام ضررا جسیما للدائنجهة

.369المرجع السابق ، ص الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: علي الذنونحسن. د- 1

38الاتفاقي ،المرجع السابق ،  ص ضعبد القادر البابا، التعوی- 2

251ص ،2005،المرجع السابق،، مصادر الالتزام1ج:العامة للالتزامةالموجز في النظری: أنور سلطان.دانظر في هذا المعنى - 3

67، انظرعمر بن سعید،  المرجع السابق ص 41112ملف رقم28/25/1990قرار صادر بتاریخ - 4

823المرجع السابق ، صم،الإثبات و آثار الالتزا2الوسیط في شرح القانون المدني،ج:عبد الرزاق السنهوري- 5
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الدائن من جراء بتعویض عن الضرر اللاحق البالتنفیذ العیني للالتزام التعاقدي مع إلزام المدین ب
لتزام، ویتأثر اختیار لال، أو أن یجمع بین التعویض والتنفیذ الجزئي 1التأخر في تنفیذ التزامه

القاضي لطریقة جبر الضرر بما یبدیه المضرور من طلبات بحیث لا یجوز له أن یحكم بأكثر 
.مما طلب منه كما سبق وأن اشرنا إلیه

، فحتى ولو كان تنفیذ الالتزام فق علیه الأطراف كتسویة للنزاع یلتزم القاضي بما یتفي المقابلو 
دلا من تنفیذه لالتزام وقبل به المدین فان القاضي یلتزم بما أبداه ممكنا وعرض المدین تعویضا ب

وكذالك الأمر إذا طلب المدین تعویضا وقبل به الدائن ویفسر ذالك بان ، أطراف النزاع 
اقتصار الدائن على المطالبة بالتعویض وعدم عرض المدین التنفیذ العیني یعد اتفاقا ضمنیا 

یبقى القاضي حر في اختیار على العمومو ، ام بطریق التعویضبین الطرفین على تنفیذ الالتز 
فتحقیق طلبات الخصوم في هذا الشأن یخضع ،الطریقة التي یراها مناسبة لجبر الضرر

فتحدید طریقة التعویض مسألة موضوعیة ،لسلطته التقدیریة وفقا للضوابط التي اشرنا إلیها
.2ذلكتستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة علیها في

.

:معاییر تحقیق التناسب: الفرع الثاني
حجم الضرر مع یلتزم به المدین مقدار الذيلتعویض الدائن تعویضا كاملا یجب أن یتناسب ال

وعلى هذا الأساس یلتزم القاضي بتحدید التعویض الكفیل بجبر الضرر دون ،ناللاحق بالدائ
). ثانیا(و قیمة الضرر المعوض عنه ) أولا(إثراء لهذا الأخیر الأمر یتطلب الاعتداد بحجم 

هوفي ممارسته لنشاطه یعتد القاضي بحجم الضرر المراد تعویض:مراعاة حجم الضرر/ أولا
للوصول إلى مقدار التعویض الذي یراه مناسبا والذي یختلف بین تلك الحالات التي یتجسد فیها 

تي یقتصر فیها على هلاك جزئي وتلك الالضرر في صورة هلاك كلي للشيء المراد تعویضه
.لمحل التعویض

.

39عبد القادر البابا، المرجع السابق ، ص - 1

376المرجع السابق،صالضرر، 1سوط في شرح القانون المدني،جالمب: حسن علي الذنون. د-2
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یحدد القاضي قیمة التعویض على أساس 1في هذه الحالة:في حال الهلاك الكلي للشيء/ ا
بالضرر او إذا كان تقدیر التعویض یتم بصفة موضوعیة  یعتد فیه،القیمة الاستبدالیة للشيء

ذاتیة وذالك بالنظر إلى ةصفة واقعی، فیجب أن یقدر القاضي الضرر برالذي لحق المضرو 
بالضرر الذي الأخیر هذا على مدى تأثرفشخص المضرور و مراعاة ظروفه الخاصة  للوقو 

لحقه الأمر الذي یستدعي الأخذ بالقیمة الذاتیة للشيء المراد تعویضه ولیس بقیمته السوقیة 
قدیر التعویض إلا إذا جاوزت التي تمثل قیمة موضوعیة مجردة، ولا یعتد بالقیمة الذاتیة في ت

للشيء ةأما إذا اتحدت القیمتین فنكون أمام قیمة استبدالی،القیمة السوقیة للشيء المراد تعویضه
الذاتیة ةبالقیمدحیث لا أهمیة عملیة للتفرقة بینهما في هذه الحالة، وغالبا ما یكون الاعتدا

وبصفة خاصة تلك التي تحمل ،لذاتللشيء المراد تعویضه مقصورا على الأشیاء المعینة با
قیمة خاصة لدى صاحبها كالتحف النادرة الوجود والتي لایتصور استبدالها بأشیاء أخرى تحل 

،2محلها تماما ومن هنا لا یبرئ ذمة المسؤول مجرد عرضه أو سداده لقیمة الشيء السوقیة 
ذاتیة معروضا للبیع وقت ویستثنى من هذه القاعدة الحالة التي یكون الشيء الذي یحمل قیمة

.في تقدیره للتعویض بالقیمة التي كان معروضا للبیع بها يفیعتد القاض،هلاكه
ةویقدر التعویض بالنسبة للأشیاء المثلیة التي لاتتمتع بقیمة خاصة وفقا لقیمتها الاستبدالی

كون قیمته الاستبدالیة التي تتحدد وفقا لقیمتها السوقیة ، فإذا كان الشيء الذي هلك مستعملا فت
لا زادت قیمة التعویض عن الضرر، فلا یجوز للمضرور أن 3اقل من ثمن شراء شيء جدید ٕ وا

یطالب بقیمة شيء جدید كتعویض عن الشيء الذي هلك متى أمكنه اقتناء شيء مستعمل في 

نص المادة ، حیث جاء  في 102، المرجع السابق، ص تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلانظر إبراهیم -1
،>>..ررالناجم عن عدم تنفیذ التزامهضحكم علیه بتعویض الینفذ الالتزام عیناأنعلى المدین استحالإذا<<:من القانون المدني176

وبهذا الخصوص یرى جانب من الفقه انه لا یمكن للقاضي اللجوء إلى التعویض النقدي إلا في الأحوال التي یتعذر فیها التعویض العیني 
تمثل الضرر في هدم بناء وكان من باعتباره الأصل في تنفیذ الالتزام ، وبالتالي إذا كان التنفیذ العیني ممكنا من الناحیة الفنیة كما لو

الممكن إعادة بناءه بحیث یعاد الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر فعلى القاضي إجابة طلب المتضرر مهما بلغت تكلفة إعادة 
عویض لاستبدال الحال إلى ما كان علیه على اعتبار أن هذه هي الطریقة الأكثر ملائمة لجبر الضرر في الوقت الذي لا یكفي مبلغ الت

. الشيء الذي هلك بشيء مماثل له و بالتالي لا یتحقق الجبر الكامل للضرر 

105نفس المرجع ،  ص الدسوقي أبو اللیل، إبراهیم - 2

3  -Voir .Mazeaud (H.et L): La responsabilité civile délictuelle et contractuelle ;op.cit; p 769
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، فتعتبر قیمة الشيء المستعمل راد تعویضه دون أن یتعرض لأي ضررنفس حالة الشيء الم
، 1في هذه الحالة بمثابة تعویض كامل كفیل بجبر الضرر اللاحق بالدائن

و في حال ما إذا تعذر على المضرور استبدال الشيء الذي هلك باعتبار أن ثمن هذا الشيء 
فلا تتحقق هذه الغایة إلا بحصول المتضرر على ثمن ،قبل الهلاك لا یؤدي إلى جبر الضرر

یتجاوز بالضرورة حجم الضرر عندما یكون هذا التجاوز هو لابد وان ضشيء جدید، فالتعوی
الوسیلة الوحیدة لتجنب عدم كفایته، كما هو الشأن في حال تلف ملابس المضرور إذ لا یمكن 

وبالتالي لا یمكن ،بدلا من تلك التي هلكتهإجباره على قبول ملابس قدیمة استعملها غیر 
.إذا حصل على ثمن ملابس جدیدة كتعویضتعویضه تعویضا كاملا دون تعرضه لخسارة إلا

ویخضع تحدید طریقة التعویض لتقدیر قاضي الموضوع، ولا یلتزم المدین في جمیع الأحوال 
بتقدیم ثمن معادل لقیمة الشيء الذي هلك ، بل یمكن لقاضي الموضوع أن یلزمه بتقدیم شیئا 

بناءا على طلب المدین متى رأى أو ،مماثلا انطلاقا من السلطة الممنوحة له في هذا المجال
أن ما تقدم به هذا الأخیر كفیل بجبر الضرر، كما یمكنه إلزام المدین بتقدیم ثمن الشيء المراد 
تعویضه وفقا لقیمته الاستبدالیة قبل الحادث مع الأخذ عین الاعتبار قیمة انقاض الشيء المراد 

ویض شیئا مماثل للشيء الذي هلك أو ، أما إذا عرض الملتزم بالتع2تعویضه إذا اقتضى الأمر
ولكن المضرور عمد بالرغم من ذالك إلى شراء شيء جدید فیتحمل هذا ثمنا معادلا لذالك

.3الأخیر الفرق بین القیمتین
في حال ما إذا اقتصر الضرر على تلف جزئي للشيء :في حال الهلاك الجزئي للشيء/ ب

ن الاستبدالیة أو الإصلاحیة، ومتى اتفقت أو بإحدى القیمتیضالمراد تعویضه یقدر التعوی
تقاربت القیمتین كان للمضرور الاختیار بین إصلاح الشيء أو طلب قیمة الإصلاح سواء أقام 

إضافة إلى المطالبة بما  نقص من  قیمة الشيء بعد إتمام إصلاحه خصوصا إذا ما ،به أم لا
له ، ویتوقف مدى هذا التعویض على كان الشيء الذي تلف في حالة جیدة نظرا لقلة استعما

.وفرة أو ندرة وجود مثیل للشيء المتضرر في السوق 

107-106، المرجع السابق ، ص اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةالدسوقي أبوإبراهیم - 1

.من هذا البحث 56انظر بالنسبة لاعتداد القاضي بأنقاض الشيء المراد تعویضه  ص -2
3 Voir Mazeaud (H.et L):La responsabilité civile délictuelle et contractuelle ;op.cit; p 769
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للشيء في جمیع الأحوال التي لا یؤدي فیها الإصلاح ةوللمضرور المطالبة  بالقیمة الاستبدالی
جبر كامل الضرر، حیث لا یصبح الشيء بعد إصلاحه معادلا من حیث النوعیة و القیمة إلى

، أما إذا طالب بالقیمة الإصلاحیة للشيء ورفض قیمته 1لیه قبل وقوع الحادثلما كان ع
.الاستبدالیة فیتوقف الأمر على إمكانیة استبدال الشيء المتضرر

ومتى تعذر الاستبدال یكون للمضرور الحق في القیمة الإصلاحیة للشيء مهما كلفت المدین، 
علق الأمر بالأشیاء الفریدة من نوعها على باعتبارها السبیل الوحید للتعویض خصوصا إذا ت

ذات المواصفات الخاصة والتي تكون نادرة الوجود، وفي الأحوال التي تحول تغرار السیارا
إعادة الحال إلى ما كان حیث یتعذر، طبیعة الشيء الذي تلف دون إصلاحه إصلاحا كاملا 

قاص من قیمة الشيء بعد علیه تماما قبل وقوع الضرر یقدر القاضي تعویضا عن ما انت
.إصلاحه

أما إذا كان من الممكن استبدال الشيء وعلى الرغم من ذالك تمسك المضرور بقیمته 
الإصلاحیة ، فقد اتجه القضاء الفرنسي بهذا الخصوص إلى تلبیة طلب المضرور و إلزام 

تتجاوز قیمته المسؤول بالقیمة الإصلاحیة للشيء التالف ولو زادت عن قیمته السوقیة بشرط ألا
الذاتیة والتي تعد الحد الأقصى الذي یمكن لقاضي الموضوع أن یحكم به، وبهذا الخصوص 
اتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى تأیید ما توصل إلیه القضاء باعتباره الحل الأمثل لإعادة 

خصوصا وان القیمة السوقیة لاتسمح في جمیع ،الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر
الأحوال باستبدال الشيء الذي تلف، بینما یرى جانب آخر انه متى أمكن إصلاح الشيء أو 
استبداله في نفس الوقت، ولان كلیهما یعد تعویضا كاملا للضرر الذي لحق بالمضرور، تبرا 
ذمة المسؤول بمجرد التقدم بإحدى الطریقتین دون أن یجبر على التقدم بإحداهما فلا یلزم بسداد 

عادته إلى ما كان علیه اقل تكلفة، قیمة ش ٕ يء معادل للشيء الذي اتلف طالما كان إصلاحه وا
وعلى المضرور الاقتناع بما تقدم به المسؤول، على انه إذا اختار المسؤول القیمة الاستبدالیة 
للشيء المراد تعویضه فانه یلتزم بالقیمة الذاتیة لهذا الشيء متى كانت السبیل الوحید لجبر 

.في هذه الحالة ولو تجاوزت قیمته السوقیةالضرر
.

1Voir.Mazeaud (H.et L): La responsabilité civile délictuelle et contractuelle ;op.cit;  p 774
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كقاعدة عامة متى اسند تقدیر التعویض لقاضي الموضوع التزم هذا : مراعاة قیمة الضرر/ ثانیا
اللاحقة  بالمضرور، بحیث للأضرارالأخیر في جبره للضرر بمقتضیات مبدأ التعویض الكامل 
عمالا لهذا المبدأ یتناسب مبلغ التعویض مع الضرر الذي یقاس به دون  ٕ زیادة أو نقصان، وا

یحكم القاضي إلى جانب قیمة الشيء بتعویض تكمیلي عن جمیع الأضرار اللاحقة به لاسیما 
، ومن جهة أخرى لا یسمح الإخلال بالالتزامالمصروفات التي تحملها المضرور نتیجة 

التعویض مصدر للمضرور من أن یستمد فائدة من الضرر الذي وقع له، فلا یصح أن یكون 
.إثراء للمضرور على حساب المسؤول

یحكم القاضياللاحق به  كامل للضررضمانا لتعویض الدائن عن:التعویض التكمیلي/ أ
إلى جانب التعویض المقابل للضرر الذي لحق الشيء بتعویض آخر -إذا اقتضى الأمر–

المصروفات المختلفة التي نتجت عما سببه هذا التلف من أضرار تبعیة، بحیث یقابل النفقات و
على غرار تكالیف نقل و حفظ وحراسة الشيء المتضرر، بالاظافة إلى 1مباشرة عن هذا الأخیر

مقابل حرمان الدائن الاستفادة من الشيء المتضرر أو مقابل استئجار شيء مماثل قبل أن 
المضرور، وفي هذا بشرط ألا یكون هناك تعسف من ،یتمكن الدائن من إصلاحه أو استبداله

الشأن قضت محكمة النقض المصریة بان سلطة محكمة الموضوع في تقدیر التعویض تخولها 
للقاضي أن یمنح المضرور في حال ن، كما یمك2أن تدخل في حسابها طول مدة التقاضي

الذي ءو قیمة الشياستبدال الشيء التالف تعویضا تكمیلیا عن الفرق بین قیمة هذا الأخیر 
وكذالك الأمر في حال إصلاح الشيء ، محله متى كان هناك تباین واضح بین القیمتینحل

بشكل ینقص من القیمة التي كان علیها قبل وقوع الضرر وهذا ما اتفق علیه الفقه واستقر علیه 
القضاء، كما یمكن أن یمتد التعویض التكمیلي لیشمل الضرر المعنوي المترتب عن الاعتداء 

.مضرورعلى أموال ال
إذا كان من حق المضرور أن یحصل على تعویض یشمل جمیع : عدم إثراء المضرور/ ب

الأضرار التي لحقت به، فیجب أن لا یكون هذا التعویض مصدر إثراء لهذا الأخیر على 
و یمكن أن ، تعویضهدحساب المسؤول بان یرتب له فائدة تزید عن الجبر الكامل للضرر المرا

ئدة تزید عما یستحقه من تعویض من خلال استفادته من أنقاض الشيء یستمد المضرور فا

.وما یلیها 115، المرجع السابق ، صالدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 1

.117، نفس المرجع ، ص الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 2
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أو الاستفادة من ارتفاع قیمة الشيء المتضرر في حال إصلاحه ،التالف في حال استبداله
.وتجدیده عما كان علیه قبل وقوع الضرر نظرا لقدمه 

لقیمة في حال ما إذا قدر القاضي التعویض على أساس ا: قیمة أنقاض الشيء/ 1- ب
یتعین علیه ترك أنقاض الشيء الذي تلف للمسؤول مما یجنب المضرور تحمل ،الاستبدالیة

مالم یظهر هذا الأخیر رغبته في الاحتفاظ بها ، فیخصم القاضي في هذه الحالة ،مخاطر بیعها
قیمة الأنقاض من التعویض ، وفي هذا الشأن یرى جانب من الفقه  بان ترك الأنقاض 

إلا طریقة من طرق التعویض تخضع لسلطة القاضي التقدیریة فله أن یترك للمسؤول لیس
، ما لم ینص القانون على خلاف ذالك على غرار حالة 1الأنقاض للمضرور أو المسؤول 

تامین الأضرار حیث یعتد القاضي في حساب التعویض بقیمة خاصة تساوي الفرق بین القیمة 
.مة أنقاضه بعد وقوع الضررالكلیة للشيء قبل وقوع الضرر و وقی

في حال ما إذا قرر القاضي إلزام المسؤول بإصلاح  الشيء :الاعتداد بقدم الشيء/ 2- ب
بحیث ،الذي تلف یمكن أن یرتب هذا الإصلاح فائدة للمضرور ولو بصفة غیر مباشرة

سي یصبح الشيء المتضرر أحسن مما كان علیه قبل وقوع الضرر، وقد انقسم القضاء الفرن
بالنسبة للاعتداد في تقدیر التعویض بقدم الشيء الذي تلف وارتفاع قیمته بعد إصلاحه  حیث 

و خصم ما یقابل ذالك في المسائل التعاقدیة بین رفض الاعتداد بقدم الشيءهتراوحت احكام
لیستقر على عدم الاعتداد بقدم الشيء عند تقدیر التعویض كما هو ، ثم في المسائل التقصیریة

لشأن في حال تحطم الواجهات الزجاجیة نتیجة خطا المسؤول نظرا لاستحالة استبدال هذه ا
سواءا أتعذر ذالك عملیا أم أدبیا كما هو الحال بالنسبة 2الأشیاء بإحلال أشیاء قدیمة محلها 

، أما بالنسبة للفائدة التي تعود على المضرور في هذه الحالة فلا 3للأشیاء الشخصیة كالملابس
د من قبیل الإثراء بلا سبب، حیث تجد سببها في الفعل الضار لارتباطها به برابطة سببیة تع

4مباشرة 

119اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص إبراهیم الدسوقي أبو:انظر- 1

120انظر إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، نفس المرجع ، ص - 2

3-Voir. STARK (B) Droit civil: Les obligations ;op.cit; p 327-328

121انظر إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، نفس المرجع ، ص4
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على اعتبار أن إثراء المضرور في هذه الحالة یجد سببه في ،وقد أید غالبیة الفقه هذا الاتجاه 
الشيء من تحمله ، فإذا تم خصم مقابل قدمبالذي یلتزمالفعل الضار المرتب لمسؤولیة المدین و 

قیمة التعویض فان المضرور یتعرض لخسارة وهذا ما یتعارض مع مقتضیات مبدأ التعویض 
الكامل، فمتى رتبت الوسیلة الوحیدة لجبر الضرر بالضرورة فائدة للمضرور یحق لهذا الأخیر 

.أن یستفید منها 
ذا أمكن إیجاد شيء مستعمل مماثل للشيء المتضرر، كما هو الحال بالنسب ٕ ة للسیارات وا

الكامل للضرر ضالمستعملة نظرا لكثرة أسواقها فان تقدیم شيء مماثل یضمن للمضرور التعوی
.الذي لحقه مع مراعاة قدم الشيء المتضرر 

غیر انه في بعض الحالات یتنافى هذا المبدأ مع مقتضیات العدالة و لا یجد مبررا له ، فمن 
تحمل نفقات إعادة بناء منزل بالغ بلزام المسؤول غیر المعقول إغفال عامل  القدم في حال إ

القدم تسبب تهدمه بالرغم من انخفاض قیمته في الحالة التي كان علیها قبل حدوث الضرر، 
لذالك فمن الأجدر في هذه الأحوال أن یترك تقدیر التعویض لقاضي الموضوع الذي یراعي 

یث یفضل بعض الفقهاء بهذا الصدد مصالح المضرور و المسؤول في اعتداده بعامل القدم ، ح
اللجوء إلى فكرة التعویض العادل ، كما اقترح جانب من الفقه خصم مقابل القدم في حال 
تقصیر المضرور في حفظ وصیانة الشيء المتضرر كما هو الشأن في حال تهدم المباني  

تیجة لتقصیره و حیث یتحمل المضرور الفرق بین قیمة البناء الذي تهدم والذي أعید تشییده ن
، ویعد عقد التامین عن الأشیاء  مجالا واسعا للاعتداد بعامل القدم في تقدیر التعویض 1إهماله

لذالك ،فلا یحق للمؤمن له أن یستمد فائدة تعد بالنسبة له مصدرا للإثراء على حساب المؤمن
راد تعویضه وقت لا یستفید المؤمن له بموجب هذا العقد  إلا من القیمة السوقیة للشيء الم

وفي هذا ، الحادث إذا كان مخصصا للبیع ، أو من قیمته الاستبدالیة في غیرها من الحالات 
27/02/2006الصادر في 04-06من القانون 30الشأن تنص في الفقرة الأولى من المادة 

نقض الفرنسیة الحكم الذي وزع مصروفات إصلاح السیارة بین المسؤول و المضرور مستندا إلى  قدمها،  وأیدت في كما نقضت محكمة ال
لقدمه  مستندة قرار آخر حكم محكمة الاستئناف الذي قضى برفض إنقاص التعویض المستحق لصاحب منزل تهدم نتیجة الحریق نظرا 

قات فلن یكون قد أعید إلى الحالة السابقة لوقوع الضرر، قرار محكمة النقض الفرنسیة في ذالك على انه إذا تحمل المضرور بعض النف
.28/10/1954صادر بتاریخ 

.125-124، نفس المرجع ،  ص الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 1
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یعطي التامین عن<< :1والمتعلق بالتأمینات25/01/1995المؤرخ في 07- 95المعدل للأمر 
دث منصوص علیه في العقد، الحق في التعویض حسب االأملاك للمؤمن له، في حالة وقوع ح

شروط عقد التامین وینبغي أن لا یتعدى التعویض مبلغ قیمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو 
،>>.وقوع  الحادثلملك العقاري عندقیمة إعادة بناء ا

ا في حصره وجبره للضرر یبقى قاصرا ما لم یقم واعتماد القاضي على المعاییر السابق ذكره
وهذا نظرا لما یمكن أن یطرأ على الضرر ،التعویضبنشاطه في الوقت الذي  یتماشى ووظیفة 

.من تغیرات من تاریخ وقوعه والى غایة صدور الحكم النهائي بتعویضه 
.

وقت تقدیر التعویض: المطلب الثالث
لتقدیر التعویض دورا هاما في تحدید مقدار هذا الأخیر و یلعب الوقت الذي یرجع فیه القاضي

تحقیق الغایة المرجوة منه، وهذا نظرا لما یؤول إلیه حجم الضرر وقیمته من تغیر سواءا بالزیادة 
أو النقصان، حیث اختلف الفقه حول الوقت الذي یقدر فیه التعویض وما إذا كانت العبرة في 

أم بیوم المطالبة بالتعویض عنه أم بیوم الحكم بالتعویض ،عه ذالك بقدر وقیمة الضرر یوم وقو 
وهذا ،، وتوضیح هذه المسائل یقتضي التفرقة بین وقت نشوء الحق في التعویض و وقت تقدیره

والتي تتجسد في ،نظرا للأهمیة العملیة المترتبة على تحدید تاریخ نشوء الحق في التعویض
ق بتغیر قدر الضرر بعد صدور الحكم ومدى اعتباره العدید من المسائل خصوصا فیما یتعل

ضررا جدیدا، فالقاعدة العامة في المسؤولیة المدنیة أن ینشا الحق في التعویض من یوم وقوع 
یتم تقدیره وقت الحكم سواءا أتعلق أن، و هذا ما استقر علیه الفقه و القضاء، على2الضرر

3.الأمر بالمسائل التقصیریة أم التعاقدیة

.

.

.

2006اء ،الجزائر مولود دیدان، قانون التامین ، دار بلقیس ، الدار البیضانظر - 1

2  -STARK (B) Droit civil: Les obligations; op.cit, p 317.
534المرجع السابق صالمدنیة،الضار والمسؤولیةالفعلفي3جالالتزامات،المدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس. دانظر - 

.27ص1985ض في دعاوى المسؤولیة، مجلة المحامون،العدد الأولسهیل نوفل الزمن الواجب فیه تقدیر التعوی:انظر في هذا المعنى- 
3  -Voir. VINEY (G) :Traité de droit civil; Les obligations; La responsabilité; Effets; LGDJ; Paris; 1988 p .101
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.

تقدیر التعویض وقت الحكم: الفرع الأول
لتعویض خلافا بین رجال الفقه والقضاء وما لأثار الوقت الذي یعتد به القاضي في تقدیره 

وقت تحقق الضرر أم وقت صدور الحكم بالتعویض، حیث اتجه غالبیة بت العبرةإذا كان
بیوم صدور الحكم بالتعویض، على الفقهاء إلى ضرورة تحدید قدر وقیمة الضرر المعوض عنه

اعتبار أن التعویض لن یؤدي وظیفته إلا إذا أعاد المضرور إلى الحالة التي كان علیها قبل 
وهذا ماوفقا لقدر و قیمة الضرر في تاریخ الحكم هوقوع الضرر، ولا یكون ذالك إلا بتقدیر 

یض كل الضرر الذي یتماشى ومقتضیات مبدأ التعویض الكامل الذي یضمن للمضرور تعو 
، غیر أن هذا الاتجاه تعرض لعدة انتقادات بصفة 1لحقه دون إلزام المسؤول بأكثر من ذالك

خاصة في حالة تغیر قیمة الضرر، 
فهناك من ذهب إلى أن التغیر في الضرر اللاحق لحدوثه یعود سببه إلى التغیر في 

سؤول بتعویض هذا الضرر اللاحق الذي الأسعار والقوة الشرائیة للنقود وبالتالي فلا یلزم الم
یرجع إلى سبب أجنبي عنه، ویعاب على هذا الرأي كونه یخلط بین الضرر وقیمته، باعتبار أن 

التغیر فیلحق قیمته فقط أي أماالضرر یظل ثابتا مع تغیر الأسعار والظروف الاقتصادیة 
هذا الأخیر بقیمة الضرر وقت مبدأ التعویض الكامل یتعین أن یقدرتطبیقا لمقابله بالنقود، و 

صدور الحكم، وفي هذه الحالة لا یوجد ضرر یرجع إلى المسؤول وضرر یرجع إلى الظروف 
.2الاقتصادیة و إنما ضرر واحد ثابت وان تغیرت قیمته

وهذا آخر إلى تحمیل المضرور عبئ إصلاح الضرر الذي أصابه بمجرد حدوثه رأيوذهب 
تحمل تبعة ذالك ، ووفقا لهذا الرأي هذا الأخیر في التزامه ى قصرمتو ، یحول دون تفاقمه ما

لا یمكن الاعتداد بقیمة الضرر وقت الحكم إلا في الحالة الوحیدة التي یستحیل فیها على 
المضرور إصلاح الضرر الذي أصابه فور حدوثه، و یتأكد هذا الحل بصفة خاصة إذا ما 

اة و سلامة الإنسان ، دراسة مقارنة محمد السید السید الدسوقي ، التعویض عن الأضرار الأدبیة المتعلقة بحی:انظر في هذا المعنى-1
.243ص 2007بین الفقه الإسلامي و القانون المقارن ، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،

.541ص المرجع السابقالمدنیة ،الضار والمسؤولیةالفعل3جالالتزاماتفيالمدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس. د-
2 -MARTY (G) et RAYNAUD(P) : Droit civil; Les obligations; op.cit ; p 563.
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أیا كان في جعل إصلاح المضرور للضرر الذي تسبب المسؤول نتیجة خطا أو إهمال منه 
. أصابه مستحیلا

ثالث أن مبادئ العدالة تقتضي عدم تشدید التزام المسؤول بتعویض الضرر الذي رايویرى 
أحدثه فلا یتحمل التعویض عن الضرر الراجع لبطء إجراءات التقاضي، فلو صدر الحكم قبل 

در قبل ارتفاع الأسعار، والواقع أن هذا الاعتراض ارتفاع الأسعار لما زاد مبلغ التعویض المق
هو في حقیقته سندا للاعتداد بقیمة الضرر وقت الحكم فمن غیر العدل أن یتحمل المضرور 

.دون المسؤول نتائج بطء إجراءات العدالة
مدني 1150كما استندت بعض الأحكام القضائیة في مجال المسؤولیة التعاقدیة على المادة 

من القانون المدني والتي تلزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو 2فقرة 182لمقابلة للمادة فرنسي ا
خطا جسیما بتعویض الأضرار المتوقعة أو التي یمكن توقعها عادة وقت التعاقد و بالتالي یعفى 
المدین من تعویض الأضرار غیر المتوقعة كقاعدة عامة ، فالمدین في هذه الحالة لا یلتزم 

ادة في قیمة الضرر الناتجة عن تغیر الظروف الاقتصادیة لكونها غیر ممكنة التوقع من بالزی
المتعاقدین وقت التعاقد ، ویخلط هذا الرأي بین التغیر في قیمة وقدر الضرر و في هذه الحالة 

ومن جهة أخرى لا یعد التغیر في ،أما التغیر فیشمل قیمته فقط،یبقى حجم الضرر ثابتا
. الوقت الحالي من الأمور غیر المتوقعةالأسعار في

وبخصوص الالتزام بدفع مبلغ من النقود في المسؤولیة التعاقدیة ذهب بعض الفقهاء إلى 
الذي یحول دون تأثر هذا المبلغ بالتغیرات التي دالاعتداد بمبدأ القیمة الاسمیة أو العددیة للنقو 
إذا كان محل الالتزام مبلغ << :مدني95المادة تمس قیمة العملة ، وتطبیقا لهذا المبدأ تقرر 

من النقود التزم لمدین بقدر عددها في العقد دون أن یكون لارتفاع قیمة هذه النقود أو 
غیر أن هذا الحكم لا یطبق على دین التعویض ،1>>…انخفاضها وقت الوفاء أي اثر

نما هو مقصور على الدیون التي ی،المستحق في ذمة المسؤول ٕ كون محلها مبلغا من النقود وا

یعتد بتغیر القیمة الشرائیة للنقود بالنسبة -حسب رأیهم- حیث اتجه جانب من الفقه إلى انتقاد هذا الحل على اعتبار أن القضاء1
... .../هذا حسب رأیهم مخالف للمنطق ومجافيللأضرار الجسمانیة و المادیة ولا یعتد بذالك إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود و 

سیلحقه ضرر إذا لم یعتد هبوط القیمة الشرائیة للنقود ، فلا یمثل المبلغ الثابت الذي یمنح له في جمیع نللعدالة على اعتبار أن الدائ
أنصار هذا الاتجاه إلى ضرورة الأحوال حقیقة الضرر اللاحق بالدائن وبالتالي فلا یحصل على حقه في التعویض الكامل ، حیث دعى

الشرائیة للنقود ، أما بالنسبة لفقهاء الشریعة الإسلامیة فهناك إجماع على عدم الاعتداد بتغیر القیمة الشرائیة للنقود ةالاعتداد بتغیر القیم
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وذلك یفترض أن تكون النقود هي محل الالتزام الأصلي للمدین ،معلوم المقدار ومحددا أصلا 
. 1والوسیلة الأصلیة للوفاء

وعلى غرار الفقه فقد استقر القضاء على الاعتداد بحجم وقیمة الضرر وقت صدور الحكم 
ات الخاصة بقدر الضرر والعناصر المكونة له الأمر الذي یوجب الاعتداد بالتغیر ،النهائي

والتي قد تؤدي إلى تفاقمه أو تقلصه أو تلك المتعلقة بقیمته و الناتجة عن تغیر قیمة العملة 
یعتبر الحكم بالتعویض كاشفا لهذا الحق ، بحیث إذا و ،التي یقدر التعویض على أساسها 

، على أنه متى تقرر 2م الحكم بالتعویض اعتبرناه منشأ له فان الحق في التعویض یتقرر من یو 
179حیث نصت المادة ،الإعذار فان الحق في التعویض ینشا من تاریخ القیام بهذا الإجراء

مخالفنصیوجدلمماالمدینإعذاربعدإلاالتعویضیستحقلا<<:من القانون المدني على
>>لذلك

.

:الحكمبعداثر تغیر الضرر : الفرع الثاني
تقدیره للتعویض ینظر القاضي لقدر وقیمة الضرر الواقع فعلا وقت إصدار حكمه في

الأمر الذي یستدعي الاعتداد بالتغیرات التي طرأت على الضرر من وقت وقوعه إلى إصدار 
ومع ذالك قد تطرأ تغیرات على الضرر بعد الحكم، فیعتد القاضي بهذه التغیرات في ،حكمه

أو قیمته )أولا(سواء مس التغییر مقدار الضرر قانونیة محددة بعض الحالات وفقا لضوابط
.)ثانیا(

وكما سبق ذكره فان العبرة في تقدیر التعویض بحجم الضرر وقت :اثر تغیر قدر الضرر/أولا
الحكم ، ولیس وقت وقوعه ولا وقت المطالبة بتعویضه قضائیا ،على أن القاضي لا یعتد بتفاقم 

إلا إذا ارتبط بمسؤولیة المدین برابطة سببیة مباشرة مما یستلزم التمییز الضرر اللاحق لوقوعه
: بین حالتي تقلص الضرر و تفاقمه 

ففي الحالة التي یتقلص فیها قدر الضرر المعوض عنه وقت الحكم عن القدر الذي كان 
وقت علیه وقت وقوعه یعتد القاضي في تقدیره للتعویض بالحجم الذي وصل إلیه الضرر

النطق بالحكم ، ومهما كان السبب فان ذلك یعني أن اثر الفعل الضار قد تراجع فیستفید 

1 STARK (B) Droit civil: Les obligations; op.cit p320.
.25، المرجع السابق صن الواجب فیه تقدیر التعویض في دعاوى المسؤولیة سهیل نوفل الزم:انظر في هذا المعنى 2
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، فالعبرة في تقدیر التعویض بالضرر الذي لحق 1المسؤول من هذا التحسن مهما كان سببه 
بالفعل وعلى القاضي الاعتداد بكل تقلص للضرر المعوض عنه طالما تم ذلك قبل ضرورالم

، على أن یقتصر ذالك على الفترة اللاحقة لتغیر الضرر، فلو اعتد القاضي بهذا النطق بالحكم
التحسن من تاریخ وقوع الضرر یكون قد اغفل حق المضرور في التعویض عن ضرر لحقه 
ذا لم یعتد به كلیة أو اعتد به وقت  ٕ بالفعل في الفترة الممتدة من وقوعه لغایة تقلص حجمه،وا

.لك قد عوض ضررا غیر مستحق التعویض الحكم فقط فانه یكون بذ
فلا یعتد القاضي إلا بالتفاقم المترتب عن ،إذا تشدد الضرر وتفاقم وقت الحكم بتعویضهأما

سلوك المسؤول أما التفاقم الراجع لسبب أجنبي عنه فلا یعتد به في تقدیر التعویض مما 
: یستدعي التمییز بین الحالتین 

رجعا للمسؤول بان تربطه به رابطة سببیة مباشرة فعلى القاضي فإذا كان تفاقم الضرر
إذ یكون في هذه الحالة أمام ضرر متعاقب تدخل كل زیادة فیه ،الاعتداد به تقدیره للتعویض

في حساب التعویض المستحق للمضرور وذالك من التاریخ الذي تحقق فیه التفاقم ، فإذ تعرض 
في وقت لاحق نتیجة الحریق نفسه فیجب على القاضي منزل لحریق اتلف جزء منه ، لیتهدم

في تقدیره للتعویض أن یعتد بتهدم المنزل باعتبار أن التهدم یجد سببه في الحریق الذي لم 
محدد و یبقى غیرفالحق في التعویض ینشا من وقت حدوث الضرر، 2یظهر أثره إلا متأخرا

. ق معلوم ومحدد المقدارإلى حین صدور الحكم فیصبح للدائن به حالمقدار
للتعویض هإذا كان تفاقم الضرر راجع لسبب أجنبي  فلا یعتد القاضي به في تقدیر ماأ

الذي یحسب على أساس الضرر الأصلي بغض النظر على هذا التفاقم ، وفي هذه الحالة لا 
یمكن إعفاء المدین من تعویض الضرر الذي تسبب فیه بحجة أن الضرر اشتد أثره بفعل 
لاحق، فإذا تعرض احد طوابق المنزل للحریق ثم تهدم المنزل بأكمله نتیجة حادث آخر لا 
علاقة له بالأول فلا تأثیر للحادث الثاني وما ترتب علیه من أضرار في تقدیر التعویض عن 

نما یقتصر على الضرر الجدید ،ذالك أن التعویض الثاني لن یكون كاملا،الحادث الأول ٕ وا
متسبب في الحادث الأول عن الفرق بین كامل الضرر والضرر الذي نتج عن فقط فیسال ال

الحادث الثاني ، ففي حال هلاك أو فقد شيء سبق وان تعرض لتلف جزئي قبل حصول 

273ص .2000، الدار الجامعیة، بیروت، الفعل الضار الفعل النافع القانون:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.دانظر1

.209ص ق ، ، المرجع السابتعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم -2
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ول ، یجب التمییز بین ما إذا صاحبه على التعویض الذي یلتزم به المتسبب في الحادث الأ
ده فلا یؤثر فقد الشيء في حق صاحبه في المضرور قد قام بإصلاح الشيء قبل فقكان

یقدر القاضي التعویض على أساس ، إذا لم یقم المضرور بإصلاحه قبل فقده أماالتعویض، 
1لالضرر الأو التعویض عن ویبقى الدائن محتفظا بحقه فيالحالة التي كان علیها قبل هلاكه،

.
در الضرر وقت إصداره الحكم وعلى غرار قاضي أول درجة یعتد قاضي الاستئناف بق

بالتعویض مراعیا في ذالك نفس القواعد المتعلقة بالاعتداد في تقدیر التعویض بكل تغیر في 
على أن یلتزم المسؤول بالتعویض عن التفاقم الذي تربطه به علاقة ،حجم الضرر أیا كان سببه

من 343و25،341،342: حسب الموادبسببیة مباشرة ، ولا یستلزم ذالك رفع دعوى جدیدة ف
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یجوز للمدعي أن یقدم من الطلبات العارضة ما یكون 

، فیجوز للمضرور أن یطلب 2مكملا للطلب الأصلي أو متصلا به اتصالا لا یقبل التجزئة 
حال أمام جهة الاستئناف زیادة التعویض عن القدر الذي ادعاه أمام محكمة أول درجة في

ومن جهة أخرى للمسؤول طلب الاعتداد بكل تقلص في حجم الضرر ،تفاقم الضرر الذي لحقه 
. المراد تعویضه دون الحاجة إلى رفع دعوى جدیدة 

فإذا صار الحكم بالتعویض نهائیا حائزا لقوة الشيء المقضي فیه یصبح قدر التعویض 
مكن أن یتغیر مقدار الضرر المعوض عنه ، المحكوم به غیر قابل لإعادة النظر، ومع ذالك ی

وبهذا الصدد فإذا كان القاضي قد توقع ذالك علیه مراعاة هذا التغیر في حكمه بالتعویض فإذا 
أما إذا لم یتأكد من ذالك ، تیقن من تفاقم الضرر مستقبلا علیه أن یعتد به في تقدیر التعویض 

قرره على الضرر الحال وبالنسبة للضرر بصفة قطعیة  فیجب علیه أن یقصر التعویض الذي ی
أن یحتفظ للمضرور بحق اللجوء إلى القضاء مستقبلا لإعادة النظر فیما ه المحتمل الوقوع فیمكن

212ص ، نفس المرجع ،الدسوقي أبو اللیلإبراهیم -1

ولكي یقبل طلب زیادة التعویض یجب أن یقوم على نفس الأسباب التي یقوم علیها الطلب الأصلي أي أن یكون الضرر ناتجا عن - 2
تم طرحه أمام محكمة أول درجة و كل ما نفس الواقعة المطلوب تعویضها أمام محكمة أول درجة وان یكون موضوعة نفس الموضوع الذي 

.2002، الجدیدة ،الإسكندریة، دار الجامعةو التجاریة المدنیةرافعات المقانون أصول : أحمد هندي.دهناك تفاقم في الضرر، انظر 
1041-1040ص 
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، كما 1ولا یعتبر ذالك خروجا على قاعدة حجیة الشيء المقضي فیه ،انتهى إلیه قدر الضرر
دد قدره بصفة مؤقتة ویقرر إمكان یمكنه أن یجعل التعویض في صورة إیراد أو راتب دوري یح

إعادة النظر فیه مستقبلا وفقا للتغیرات التي تلحق الضرر بالزیادة أو النقصان، وله أیضا أن 
یقرر التعویض عن فترة زمنیة محددة بعدها یقدر التعویض من جدید وفقا للتغیرات اللاحقة 

م یشر في حكمه الذي أصبح على الضرر، أما إذا لم یتوقع القاضي تغیر الضرر مستقبلا ول
إعادة النظر بفلا یجوز لهم المطالبة ،نهائیا إلى حق الأطراف في اللجوء للقضاء عند تحققه

17/06/19872المحكمة العلیا في قرارها قرار المؤرخ في هفي تقدیر التعویض، وهذا ما أكدت

رور بالحق في أن یطلب من المقرر قانونا أن الحكم الذي لم یحتفظ للمض<<:والذي جاء فیه 
خلال مدة معینة بالنظر من جدید في تقدیر التعویض لا یحق له الرجوع أمام القضاء من جدید 

لإعادة التقدیر ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون 
لدیهم قضاة الاستئناف بتأییدهم الحكم المستأنفأن-في قضیة الحال –ولما كان من الثابت

القاضي على الطاعن بدفعه للمطعون ضده تعویضا عن الضرر الذي لحقه دون أن یحتفظوا 
بالحق في تقدیر التعویض من جدید یكونوا 1979في قضائهم السابق الصادر في سنة 

بقضائهم كما فعلو خالفوا القانون 
،>>فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون 

:ز الفقه بین حالتي تفاقم وتقلص الضررو بهذا الصدد یمی
ففي حال زیادة العناصر المكونة للضرر بعد صدور الحكم النهائي بالتعویض من حق 

ذالك أن ما یواجهه القاضي في هذه ،المضرور أن یطالب بتعویض تكمیلي عن هذه الزیادة
ي  زاد عن  الضرر القدیمالحالة ضررا جدیدا  لم یسبق له  الفصل فیه  ویتمثل في القدر الذ

، ویقصر بعض الفقهاء هذا الحل على الحالة التي یتوقع فیها 3الذي سبق تعویضه بحكم نهائي
وفي غیر ذالك فإذا لم یحتفظ القاضي ، القاضي تفاقم الضرر ویغفله أثناء تقدیره للتعویض 

الضرر و الذي لم تتحدد بعض حیث أن القاضي في هذه الحالة لم یفصل في كل الطلبات بل أرجى الفصل في الجزء المتبقي من- 1
التعویض المؤقت و التعویض التكمیلي :انظر في هذا المعنى عبد الجلیل بدوي-یكون موضوع الدعوى الثانیة ،و الذيهعناصر تقدیر 

184ص 1961لسنة 04فیه ، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد يوحجیة الشيء المقض

القانونلأحكاموفقاالقضائيالاجتهاد، أشار إلیه عمر بن سعید في كتابه  50190لف رقم ، م17/06/1987قرار صادر بتاریخ - 2
53،المرجع السابق، صالمدني

218ص ، المرجع السابق ، الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةانظر في هذا المعنى، إبراهیم - 3

.من القانون المدني 338انظر المادة -أطراف النزاع و محله وسببه حیث تقتضي حجیة الشي ء المقضي فیه وحدة 
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قدر المتعویض الذي عتبر الفیطلب إعادة النظر في التعویض،مكنهفلا یللمضرور بهذا الحق
وفي هذه جمیع الأضرار اللاحقة بالمضرور،لملاافي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیه ش

.  الضرر المستقبل ضررا مؤكدا یشمله التعویضكون الحالة ی
فإذا تبین أن القاضي قد قصد وهناك من یرى ضرورة النظر في كل حالة على حدة ،

یع الأضرار الحالیة منها و المستقبلیة فهنا لا یمكن إعادة النظر بالتعویض الذي قرره جبر جم
في حكم القاضي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه ،أما إذا تبین أن التعویض الذي قرره القاضي 

فیجوز في هذه الحالة ،لا یشمل جمیع الأضرار بل یقتصر على الحالیة منها دون المستقبلیة
. ها الحكم السابق ما لم یتقرر عكس ذالك بنص خاصالتي لم یواجهتعویض الأضرار

لا یمكن للمسؤول المطالبة بإعادة فتقلص الضرر الذي لحق المضرور ما إذا في حال أما
وذالك مالم یحتفظ له القاضي صراحة ،1النظر في التعویض المدین به بموجب حكم نهائي

یحول مبدأ قوة الشيء المقضي فیه فبالحق في إعادة النظر في التعویض خلال فترة معینة،
دون إعادة النظر في الحكم النهائي، ذالك أن المسؤول في هذه الحالة إما أن یدعي أن القاضي 

أو انه وقع في غلط في الواقع ،قد وقع في غلط في القانون بتعویضه ضررا مستقبلا لن یتحقق
ین تحول قوة الشيء المقضي فیه بتعویضه ضررا مستقبلا باعتباره ضررا محتملا، وفي الحالت

دون قبول هذا الطلب، ویرى جانب من الفقه أن رفض طلب المسؤول في هذه الحالة اعتداء 
على مبدأ التعویض الكامل، وعلیه یجب إعادة النظر في الحكم النهائي بالتعویض في حال 

2.القاضيعلى الأقل إذا كان هذا التحسن بدرجة لم یكن یتوقعها تحسن حالة المضرور

إعمالا لمبدأ تقدیر التعویض وقت الحكم به یلتزم القاضي :اثر تغیر قیمة الضرر/ثانیا 
وقت التعویض وفقا لقیمة الضررفیقدر، بالاعتداد بالتغیرات التي تطرأ على قیمة الضرر

وذالك أمام محاكم أول درجة و محاكم الدرجة الثانیة على حد سواء ، فالعبرة3النطق بالحكم
في ذالك بآخر حكم بالتعویض، وهذا ما یتوافق مع  مبدأ التعویض الكامل  بحیث یحصل 

.المضرور على حقه كاملا دون زیادة

.190-189عبد الجلیل بدوي، المرجع السابق ، ص:انظر- 1

براهیم انظر - 2 ٕ 219ص ، المرجع السابق، الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةا

م بالتعویض اقل مما كانت علیه وقت حدوث الضرر نتیجة لانخفاض ففي حال هلاك أو فقد شيء ما أصبحت قیمته وقت الحك- 3
الأسعار ، فلا یلتزم المسؤول في هذه الحالة سوى بقیمة شيء مماثل وقت صدور الحكم ولا یكون للمضرور الحق في أكثر من القیمة 

.المقابلة للضرر 
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وتطبیقا لهذا المبدأ یعتد القاضي في تقدیره للتعویض المستحق للبائع في حال رفض المشتري 
صدور الحكم بالتعویض تسلم البضائع بالشكل المتفق علیه بكل تغیر في قیمة البضاعة وقت

ولیس وقت الإخلال بالالتزام وتحقق الضرر، فإذا استمر نقصان ثمن البضائع فان الثمن الذي 
تصل إلیه وقت صدور الحكم هو الذي یعتد به في حساب التعویض الذي یمثل الفرق بین 

وع من أما إذا ترتب هذا الن، 1الثمن المتفق علیه في عقد البیع وسعر السوق وقت الحكم 
یلتزم البائع بتعویض المشتري عن الضرر اللاحق به ،الأضرار عن التأخر في تنفیذ الالتزام

نتیجة انخفاض قیمة البضائع وقت التسلیم الفعلي عما كانت علیه في الوقت الذي كان یجب 
فیه التسلیم ، فیقدر التعویض على أساس قیمة البضائع یوم التسلیم الفعلي، حیث یكون 

یعتد في التعویض بالفرق بین القیمة في في بموقفه هذا قد جمد الضرر عند هذا الحد، المشتر 
الوقت الذي كان مفروضا أن تسلم فیه البضائع والوقت الذي سلمت فیه بالفعل،أما إذا رفض 
المشتري هذا التسلیم المتأخر مستندا في ذالك على مبرر مشروع  یقدر القاضي التعویض على 

.رر وقت الحكم أساس قیمة الض
لا یعتد القاضي بالتغییر في قیمة الضرر الذي یحدث قبل صدور ،وخروجا عن القاعدة العامة

الحكم وهذا استنادا على نص قانوني أو انطلاقا من السلطة الممنوحة لهذا الأخیر في تقدیر 
د في التاریخ التعویض ، ففي حال إخلال المدین بالتزامه المتمثل في دفع مبلغ محدد من النقو 

المتفق علیه ، یقدر القاضي التعویض المستحق للدائن بما یساوي المبلغ المتفق علیه دون أن 
یعتد في ذالك بالتغیرات التي تطرأ على قیمة العملة خلال الفترة الممتدة من نشوء الحق في 

الذي عبر عنه التعویض إلى غایة صدور الحكم به، وهذا تطبیقا لمبدأ القیمة الاسمیة للنقود و 
إذا كان محل الالتزام مبلغ من << :من القانون المدني والتي جاء فیها 95المشرع في المادة

النقود التزم لمدین بقدر عددها في العقد دون أن یكون لارتفاع قیمة هذه النقود أو انخفاضها 
تلحقه من وقت الوفاء أي اثر على أن ذالك لا یحول دون تعویض الدائن عن الأضرار التي

غیر أن ذالك لا یعفي المدین من التعویض عن ، 2>>جراء تأخر المدین في الوفاء بالتزامه 

ذه الحالة وفقا لقیمة الضرر وقت تحققه على اعتبار انه یتعین ومع ذلك فقد اتجهت بعض الأحكام القضائیة إلى تقدیر التعویض في ه- 1
على البائع إعادة بیع البضائع بمجرد رفض تسلمها من طرف المشتري، و بالتالي یقدر التعویض على أساس قیمة البضائع في ذالك 

.إعادة بیع البضائع بمجرد عدم تسلمهاالوقت ، وهناك من یرى عدم واقعیة هذا الحكم إلا إذا كان البائع ملزما قانونا أو عرفا ب

یعتد بتغیر القیمة الشرائیة للنقود بالنسبة - حسب رأیهم- حیث اتجه جانب من الفقه إلى انتقاد هذا الحل على اعتبار أن القضاء- 2
للمنطق ومجافي للعدالة على للأضرار الجسمانیة و المادیة ولا یعتد بذالك إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود وهذا حسب رأیهم مخالف

سیلحقه ضرر إذا لم یعتد هبوط القیمة الشرائیة للنقود ، فلا یمثل المبلغ الثابت الذي یمنح له في جمیع الأحوال حقیقة ناعتبار أن الدائ
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الدائن نتیجة تأخره في الوفاء المبلغ المتفق علیه وحرمان الدائن من بالأضرار اللاحقة 
.1من القانون المدني186استثمارها وهذا ما نصت علیه المادة

إذایعتد القاضي بالتغیر الذي یطرأ على قیمة الضرر وقت الحكملتامین لاعقد او بالنسبة ل
30، حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 2بالتامین عن الأضرار اللاحقة بالأموالالأمرتعلق 

التامین و المعدلة و المتضمن قانون25/01/1995في المؤرخ07- 95من الأمر 
یعطي << أنعلى20/02/20063المؤرخ في 04-06من القانون رقم 04المادة بموجب

التامین عن الأملاك للمؤمن له، في حالة وقوع حادث منصوص علیه في العقد ، الحق في 
التعویض حسب شروط عقد التامین، وینبغي ألا یتعدى التعویض مبلغ قیمة استبدال الملك 

حیث یلتزم >> .. قوع الحادثالمنقول المؤمن أو قیمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند و 
القاضي بقیمة الشيء المؤمن علیه وقت الحادث كحد أقصى لما یقدره من تعویض في هذه 
الحالة ، ومع ذالك یجوز للمضرور المطالبة بالتعویض عن تأخر المؤمن في تسدید مبلغ 

14في المادة، وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص 4التعویض وهذا ما اتجه إلیه القضاء الفرنسي

المتضمن قانون التامین و المعدلة بموجب المادة 25/01/1995المؤرخ في 07-95من الأمر 
بالفوائد عن كل ) شركة التامین(على جواز مطالبة الملتزم بالتعویض 04-06من القانون03

.5یوم تأخیر تحتسب على نسبة إعادة الخصم 

ة الاعتداد بتغیر أنصار هذا الاتجاه إلى ضرور حقه في التعویض الكامل ، حیث دعاالضرر اللاحق بالدائن وبالتالي فلا یحصل على
الشرائیة للنقود ، أما بالنسبة لفقهاء الشریعة الإسلامیة فهناك إجماع على عدم الاعتداد بتغیر القیمة الشرائیة للنقود ةالقیم

وتأخر إذا كان محل الالتزام بین أفراد مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى<<:على انهانون المدنيقمن ال186المادةتنص- 1
>>المدین في الوفاء به فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

وینقسم التامین إلى حسب الالتزامات الناشئة على العقد إلى تامین على الأضرار و تامین على الأشخاص حیث تنقسم الصورة الأولى - 2
تي تلحق المؤمن له في ماله بطریق مباشر ، وتامین من المسؤولیة و الذي إلى تامین على الأشیاء والذي یهدف إلى تغطیة الأضرار ال

یهدف إلى تامین المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغیر علیه بدعوى المسؤولیة ، أما بالنسبة للتامین على الأشخاص 
: الزواج و تامین الأولاد ، انظر في هذا المعنى مقدم السعیدفمن ابرز صوره التامین على الحیاة إلى جانب بعض الصور الأخرى  كتامین

.54إلى 44،ص من 2008الجزائر ،، كلیك للنشر ، 1التامین و المسؤولیة المدنیة ،  ط

المؤرخ 04-06معدل بموجب  القانون   ،08/03/1995الصادرة بتاریخ 13عددج ر،25/01/1995المؤرخ في 07- 95الأمر- 3
.12/03/2006الصادرة بتاریخ 15ر عدد . ج20/02/2006في 

4  -Cass civ ,18/03/1997, JCP-la semaine juridique, édition technique, n03, 2000, p75

أعلاه في الآجال المحددة في الشروط العامة 13إذا لم یدفع التعویض المذكور في المادة << من قانون التامین على 14تنص المادة - 5
وبهذا الخصوص یرى >>التامین ، یحق للمستفید طل هذا التعویض بإضافة الفوائد عن كل یوم تأخیر على نسبة إعادة الخصم لعقد

، و یتمثل التأخیریحق للمؤمن له المطالبة في هذه الحالة بتعویض تكمیلي یمثل الأضرار التي تلحقه من جراء هذا جانب من الفقه انه 



68

من عملة أجنبیة مخالف للنظام العام حسب ما وعلى اعتبار أن الحكم بتعویض الدائن بمبالغ
والذي أكد أن النطق بحكم یقضي 04/01/1988جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

، فقد یجد القاضي 1من الدستور32بمبالغ مالیة بالعملة الأجنبیة خرق للقانون لاسیما المادة 
الأجنبیة إلى العملة الوطنیة العملةنفسه في بعض الأحیان ملزما بتحویل قیمة الضرر من

حیث تتعدد المعاییر التي یمكن على أساسها تحدید سعر الصرف الذي یتم بمقتضاه التحویل ، 
أم وقت السداد ، وفي هذا الشأن الإعذاروما إذا كان سعر العملة وقت الاستحقاق أم وقت 

.الحكم بالتعویضاتجهت محكمة النقض الفرنسیة إلى الاعتداد بسعر الصرف یوم 
ومع ذالك قد یعتمد المشرع معیارا آخر في تحدید سعر الصرف المعتمد في التحویل إلى العملة 

1956ماي19الوطنیة ، ففي مجال النقل الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة جنیف المبرمة في

الحدیدیة تكون المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك 1970فیفري 07وكذالك اتفاقیة بیرن المبرمة في 
العبرة في تحدید التعویض إذا لم یحدد نقد البلد الذي یطالب فیه بالسداد بسعر الصرف وفقا 

.2لیوم و مكان سداد التعویض
و في حال قیام المضرور بإصلاح الضرر، الذي لحق به  قبل صدور الحكم یعتد القاضي 

اءا أقام المضرور بإصلاح الضرر ، سو في تقدیره للتعویض بقیمة الضرر یوم إجراء الإصلاح
على غرار الحالات التي یفرض فیها العرف التجاري على ،تلقائیا أم ألزم بإجراء هذا الإصلاح

المضرور الاستبدال خلال فترة معینة فإذا لم یقم بذلك یتحدد التعویض الذي یستحقه وفقا لقیمة 
أساس أن المضرور بقیامه بإصلاح الضرر في هذه الفترة ، وهذا ما أیده غالبیة الفقه على 

الضرر یكون قد حدد حقه في التعویض بالمبلغ الذي تكبده في إصلاح الضرر أي بقیمة 
وبالتالي فلا یلتزم المسؤول تجاه المضرور إلا برد المبلغ الذي یمثل ،الضرر وقت إصلاحه

في هذه الحالة بقیمة التعویض الكامل للمضرور إعمالا لمبدأ القیمة الاسمیة ، ویقدر التعویض 
الضرر والتي یقصد بها القیمة اللازمة لإصلاحه ولیس ما تكبده المضرور في هذا الإصلاح، 

انظر في الفرق بین قیمة الشيء وقت الحادث و قیمته وقت الحكم -لدى البعض-هذا التعویض التكمیلي
.241-240، ص ، المرجع السابقتعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم :في هذا المعنى 

. 173، ص 4،عدد 1993ة القضائیة لسنة ،المجل87769، ملف رقم 04/01/1988قرار صادر بتاریخ -1

238، المرجع السابق ،  ص تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة: الدسوقي أبو اللیلإبراهیم انظر -2

-Voir. Mazeaud (H.et L): La responsabilité civile délictuelle et contractuelle ; Op cit, p817
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فیتعین لإلزام المسؤول برد النفقات التي أنفقها المضرور في إصلاح الضرر أن تكون هذه 
سؤول بمحض النفقات مناسبة لقیمة الضرر الذي لحقه إذ لیس للمضرور أن یزید من التزام الم

.في غیر الحالات المستعجلة التي تستلزم سرعة إصلاحها الزیادة في تكالیف الإصلاح 1إرادته
أما في حال ما إذا تغیرت قیمة الضرر بعد صدور الحكم النهائي بالتعویض فلا یمكن إعادة 

ر على النظر في مقدار التعویض المستحق للدائن ولا تأثیر من حیث المبدأ لزیادة قیمة الضر 
إعمالا لمبدأ قوة الشيء المقضي فیه، حیث یمكن للمضرور أن یتجنب الأثر السلبي همقدار 

لتغیر قیمة الضرر على مبلغ التعویض الذي حصل علیه في حال الحكم بتعویض إجمالي من 
، 2یهلخلال استثمار ما یحصل ع

و ا الدخل لكونه ثابتا فان هذ، غیر انه في حال ما إذا تقرر التعویض في شكل إیراد دوري 
مقدرا وفقا لقیمة الضرر وقت الحكم به لا یكفي لتعویض المضرور في حالة ازدیاد قیمة 

وباعتبار أن ، الضرر والتي لا ترتبط برابطة سببیة مباشرة بالمضرور و بالتالي فلا یسال عنها 
جانب من الفقه للقاضي السلطة في اختیار طریقة التعویض التي یراها أكثر ملائمة، طالب

بمنح التعویض المستحق للمضرور في شكل مبلغ إجمالي و ذلك لتمكین هذا الأخیر من 
استثمار ما یحصل علیه تفادیا للتأثیر السلبي لتقلبات الأسعار، فان تعذر ذلك واضطر القاضي 
إلى تقدیر التعویض في شكل إیراد مرتب، وجب علیه الاحتفاظ للمضرور بإمكانیة المطالبة

التقدیر السابق يالنظر فبتقدیر جدید للتعویض إذا اقتضى الأمر، فسلطة القاضي في إعادة 
أن یطالب احتفظ للمضرور بالحق فيالمقضي فیه متىلاتتعارض مع قوة الشيءللتعویض

بإیراد متغیر في كما یجوز له أن یحكم للمضرورخلال مدة معینة إعادة النظر في التقدیر،
.م مع التغیرات اللاحقة في قیمة الضررئتفع تلقائیا لیتلاقدره بحیث یر 

على أن یجوز للقاضي أن 3من القانون المدني131أما بالنسبة للمشرع فقد أشار في المادة 
یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطلب خلال مدة معینة بإعادة النظر في تقدیر التعویض إذا لم 

إعادة النظر وخلال تلك المدة للقاضي سلطةنهائیا،احدیدمدى التعویض تیحددیتمكن من أن 

233ص ، المرجع السابق ،تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةالدسوقي أبو اللیل،إبراهیم - 1

.252ص ، نفس المرجع ، الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 2

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا <<:من القانون المدني الجزائري  على مایلي131تنص المادة -3
مراعاة الظروف الملابسة فان لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة ، فله مكرر مع 182و182لأحكام المادتین 

>>أن یحتفظ للمضرور بالحق في خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر
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فیما یتعلق امرنهذا النص حیث جاء ،المحكوم بهفي التقدیر مهما كانت صورة التعویض 
.النظرفي التعویض المحكوم بهإعادةفي ربالحق الاحتفاظ للمضروفي بسلطة القاضي 

طلقة، فبحسب ظاهر نص المادة هناك من یرى أن سلطة القاضي في هذا المجال لا تكون مو 
لا یجوز للقاضي من القانون المدني،182مادة للمن القانون المدني المصري المقابل 170

الضرر ذالك أن تقدیر التعویض في هذه الحالة في التعویض إلا في حال تغیر قدر إعادة النظر
ه، أما في  حال یستند إلى ضرر جدید لا یمكن لاحتجاج معه بقاعدة قوة الشيء المقضي ب

یواجه هذه الحالة استنادا إلى ما تغیر قیمة الضرر فهناك من یرى أن النص السالف ذكره لم
جاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني المصري كتعلیق على هذا النص والذي یقصد 

وقد لا یتیسر ..<<:نصت علىحیث،الاعتداد بالتغیر في قدر الضرر ولیس في قیمته
مثلا في جرح تعویض تحدیدا كافیا كما هو الشأنضي أحیانا أن یحدد وقت الحكم مدى الللقا

فللقاضي في هذه الحالة أن یقدر تعویضا ه إلا عند انقضاء فترة من الزمن،لا تستبین عقبا
موقوتا بالتثبت من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم على أن یعید النظر في قضائه بعد فترة 

لقاضي تحدیدها فإذا انقضى الأجل المحدد أعاد النظر فیما قضى به وحكم معقولة یتولى ا
وفي جمیع الأحوال تقتصر سلطة ،1>>..عویض إضافي إذا اقتضى الحال ذالكللمضرور بت

القاضي في تعدیل مقدار التعویض المقدر بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه على 
أن یطالب بالتعویض خلال فترة محددة حكم بالحق فيالفيفیها للمضرورالحالة التي یحتفظ

2.

.

.

.

.

.

.

.

394، ص 2مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ، جانظر-1

.263ص ، المرجع السابق ، دسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةالإبراهیم :انظر في هذا المعنى-2
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قدیر القاضي للتعویض مسالة احتیاطیة، إذ مكرر من القانون المدني ت182اعتبرت المادة 
.القانونبنص أو الأطرافقالأخیر باتفاهذا ر تحدید مقداعدمحال في هیستقل بتقدیر 

فإذا كان التقدیر القضائي للتعویض المجال الأوسع لإستقلال القاضي بسلطة تقدیر التعویض 
ولو التزم هذا الأخیر بالضوابط التي سبق ذكرها، فان هذا المجال یضیق في حال لجوء الأطراف 

عن أو غیر مباشرة ،إما بصفة مباشرةوذالك التعویضاسها مقدار إلى اتفاقات یحدد على أس
یلتزم القاضي بهذه الاتفاقات متى و ، قیامه بهذا النشاطوضع ضوابط یلتزم بها القاضي في طریق 

یتدخل المشرع في عملیة في بعض الأحیان توافرت الشروط الاتفاقیة والقانونیة التي تنظمها، و 
عن طریق تحدید المبلغ المستحق اماوذالك، ملزمة للقاضيتقدیر التعویض بوضع قواعد
مقدر التعویض المستحق للمدین لا یجوز للقاضيلرسم حدود بللمضرور بصفة جزافیة، أو 

نشاطه المتعلق بهذه المسائل ممارسةفي تجاوزها
حترام وفي جمیع الأحوال تمارس محكمة القانون الدور المنوط بها في هذا المجال ضمانا لا

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا ،قضائیاأواتفاقیا كان، قانونیا،  الأحكام المتعلقة بتقدیر التعویض
كضوابط اتفاقیة ملزمة لقاضي الفصل من خلال إبراز الاتفاقات المتعلقة بتقدیر التعویض 

علیا باعتبارها ورقابة المحكمة الالقانوني للتعویضحدید، لنصل إلى الت)المبحث الأول(الموضوع
) .المبحث الثاني(في تقدیره للتعویضالأخیرضوابط قانونیة تحد من سلطة هذا 

وتجدر الإشارة إلى أن تقدیر القاضي للتعویض محدود في إطار طلبات الخصوم فلا یجوز له أن 
.1جزء من الحق المقرر لهیتعداها، ویمكن تصور ذالك متى طالب الخصم بأقل مما یستحق أو

....
.
.
.
.
.
.
.
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.

.

199ص ، المرجع السابق، و التجاریة المدنیةرافعات المقانون أصول : أحمد هندي.د- 1
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المبحث الأول
یةالاتفاقالضوابط 

.
، وتطبیقا لذلك یجوز 1من المبادئ المتفق علیها أن للأطراف الحریة في التعاقد وتحدید آثار العقد

للمتعاقدین تحدید التعویض الذي یلتزم به الطرف المخل بالتزامه وهذا ما یسمى بالتعویض 
ومن ،)الأولالمطلب(ضمان تنفیذ العقد اعتباره وسیلة لئي والذي یمكن الاتفاقي أو الشرط الجزا

جهة ثانیة یمكن للأطراف الاتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة، و في هذه الحالة یتأثر 
، )الثانيالمطلب(بما تم الاتفاق علیه - باعتباره أثرا لقیام المسؤولیة -تقدیر القاضي للتعویض

لقاضي بالصلح المبرم بین المتعاقدین، أو بما توصل إلیه التحكیم في هذا المجال متى كما یلتزم ا
، حیث نستبعد 2باتفاق كتابي مصادق علیه من طرف المحكمة-لحل النزاع –تم اللجوء إلیه 

الحالتین الأخیرتین على اعتبار أنهما من حیث المبدأ وسیلة لحل النزاع  یلجا إلیها الخصوم بعد 
.ل بالالتزام لتفادي اللجوء للقضاءالإخلا

.
التعویض الاتفاقي:الأولالمطلب

، یمكن أن یتفق الدائن و المدین 3من القانون المدني183انطلاقا من المبدأ المقرر في المادة 
في بتأخرهتنفیذهالتعاقدي سواء بعدممسبقا على التعویض الذي یلتزم به الطرف المخل بالتزامه

لق الأمر بتعویض الأضرار اللاحقة بالأشیاء و الأموال حیث تخرج الأضرار متى تعذالك 
،  ویوضع التعویض المتفق علیه  كبند في العقد أو في 4الجسمانیة من نطاق مثل هذه الاتفاقات

.وما یلیها54بق، ص انظر بخصوص مبدأ سلطان الإرادة و حدوده، فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، المرجع السا- 1
المبسوط في شرح القانون : حسن علي الذنون. انظر د-حیث تختلف أحكام ضمان العقد عما هو مقرر بالنسبة للمسؤولیة العقدیة -

.52المرجع السابق، صالضرر، 1المدني،ج
ل جریمة في نظر قانون العقوبات  یجوز الصلح عن الأضرار التي تقع على المال أو النفس ولو كان الفعل المنشئ للضرر یشك- 2

من القانون المدني، أما بالنسبة 462ومتى تم الصلح یسقط حق المضرور في المطالبة بالتعویض أمام القضاء بصفة نهائیة حسب المادة 
تقدیر التعویض في هذه للتحكیم فمتى اتفق الأطراف كتابة على إحالة النزاع الذي یثور بینهما على التحكیم، وصادقت علیه المحكمة  فیتم

حسن . د-: الحالة انطلاقا من أحكام المحكمین، فالغایة من هذه الاتفاقات قطع الخصومة بالتراضي بین الأطراف، انظر في هذا المعنى
.349الى346المرجع السابق، من ص الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: علي الذنون

اتفاقفيأوالعقدفيعلیهابالنصالتعویضقیمةمقدمایحدداأنللمتعاقدینیجوز<<:بقولهاالمدنيالقانونمن183المادةتنص- 3
.>>181إلى 176وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد لاحق

.…/.…193ص نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، :مقدم السعید- 4

- Voir LE TOURNEAU (P) : Droit de La responsabilité civile; Op:cit, p.284.
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الضرر حصولبعدأما إذا تم ،1اتفاق لاحق یتم قبل الإخلال بالالتزام المشمول بهذا التعویض
المشرع التعویض الاتفاقي أو ما یسمى نظموقد،2المتعاقدینبینصلحمثابةبفیمكن اعتباره

القانون من187و المادة 185إلى 183المواد منخلالمنأحكامهو حددبالشرط الجزائي 
وكقاعدة عامة  یلتزم القاضي بالتعویض المنصوص علیه في العقد متى توافرت ، المدني

، ومع ذالك فقد منح المشرع لقاضي )الأولالفرع(یة لاستحقاقهالشروط الاتفاقیة و القانون
. )لثانياالفرع(وفقا لشروط معینة اتالتـعویضهذا النوع من الموضوع سلطة تعدیل 

.
تقید القاضي باتفاق الأطراف:الأولالفرع

ض إذ لا یتولد تطبیقا لقواعد المسؤولیة العقدیة لا یعتبر الشرط الجزائي سببا في استحقاق التعوی
علیه التزام أصلي بل یترتب علیه التزام تبعي بتقدیر التعویض بمبلغ معین یستحق عند إخلال 

والتزام المدین بالشرط الجزائي یتوقف على توافر أربعة شروط هي نفس ،3المدین بالتزامه الأصلي
القانون المدني إلى من183وبهذا الشأن أحالت المادة ،4بطریق التعویضلتزام شروط تنفیذ الا

القانون والمتعلقة بتنفیذ الالتزام عن طریق نفس من 181إلى 176تطبیق أحكام المواد من 
.5التعویض في المسؤولیة المدنیة

على هالا یعني ذالك اقتصار ذالك أنغیر مثل هذه الاتفاقاتلإعمالواسعاویعتبر العقد مجالا  
علىتصور الاتفاقوالتي لا یمكنالتقصیریةلمسؤولیةلنسبة لافبمصادر الالتزام، هذا النوع من 

یعرفلاالمسؤولأناعتبار، على قیامهابعدإلاالحالاتلبغافيالمترتب عنها التعویض
عن بعض الحالات التي أورد الفقه أمثلةومع ذالك فقدالضار، وقوع الفعلمنذإلاالمضرور

تحقققبلهذا النوع من المسؤولیةالمستحق عنالتعویض ىعلالاتفاقمعهاتصوریأنیمكن

.69، ص1997الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائرسلطة القاضي في تعدیل العقد، رسالة دكتوراه، معهد :بن شنیتي عبد الحمید- 1
.851ص ، المرجع السابق، مالإثبات و آثار الالتزا، 2وري،الوسیط في شرح القانون المدني، جزء عبد الرزاق السنه. دانظر -
.851، ص المرجع نفس عبد الرزاق السنهوري،. د- 2
.35عبد القادر البابا،التعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي ومدى سلطة القاضي في تعدیله،المرجع السابق ص - 3
.175ص السابق،المرجع ،الالتزامأحكام2جالنظریة العامة للالتزام،:السلطانأنور . دا المعنىانظر في هذ- 4
لیس الشرط الجزائي في جوهره إلا مجرد .. <<:وبالنسبة للتشریع المدني المصري فقد جاء في مذكرته الإیضاحیة بهذا الخصوص- 5

ته مصدرا لوجوب التعویض بل للوجوب مصدرا آخر قد یكون التعاقد في بعض الصور تقدیر اتفاقي للتعویض الواجب أدائه فلا یعتبر بذا
ولابد لاستحقاق الجزء المشروط إذا من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعویض ، في صور أخرى عوقد یكون العمل الغیر مشرو 

.573ص 2ة للقانون المدني المصري ج مجموعة الأعمال التحضیریانظر.>>..و هي الخطأ و الضرر  و الإعذار
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العقد، أو اتفاقفسخحالفيالتعویضلمبلغالمتعاقدینتحدیدعلى غرار ، الضارالفعل
1.خلال المنافسةاحدهمتضررإذایستحق في حال مامعین تعویضعلىمقدماالمتسابقین

لمتفق علیه یقوم قاضي الموضوع انطلاقا من التزامه بالتعویض ابولكي یلزم الطرف المخل 
الموجبة شروط المن خلال البحث في هالسلطة الممنوحة له في هذا المجال بتقدیر استحقاق

:و التي سنشیر إلیها بإیجاز في النقاط التالیةلإعماله
هتنفیذ التزامانطلاقا من مبدأ القوة الملزمة للعقد فانه إذا استحال على المدین :الخطأ العقدي/أولا

خارج سبب أجنبي الىراجعةالتعویض مالم یثبت أن استحالة التنفیذ تنفیذه عن طریق بالتزمعینا 
هي نفس شروط استحقاق تعویض الاتفاقي ، وعلى اعتبار أن شروط استحقاق الإرادتهعن 

إذا استحال إلا لتزم القاضي بإعمال هذا النوع من الاتفاقاتالتعویض في القواعد العامة، لا ی
وهذا بعدم قیامه بتنفیذ التزامه عینا بحسب ما هو ، بخطأ من المدینهاالالتزام المشمول بتنفیذ 

على انه في حال تنفیذ الالتزام بشكل جزئي أو معیب  ،2ذالكمتفق علیه، أو إذا تأخر في 
. 3تبعا للظروفتهیمكن أن تخفف مسؤولی

زام الذي اخل به لیقرر تحقق الخطأ العقدي ، فإذا كان ویرجع قاضي الموضوع إلى طبیعة الالت
من وراء بالتزامه إذا لم تتحقق النتیجة المرجوةخلامیكون فالتزام المدین التزاما بتحقیق نتیجة 

، وفي هذه الحالة یعتبر عدم تحقق النتیجة على الوجه المتفق علیه أو تأخر تحققها الاتفاق
لتقوم مسؤولیة المدین بحسب ما جاءت به ذالكلدائن بإثبات قرینة على خطا المدین فیكتفي ا

سلبیا یتمثل في تعهده بالامتناع الأخیرهذا سواء أكان التزام ، 4من القانون المدني176المادة 
عن إتیان عمل ما أم بتحقیق نتیجة ایجابیة كان یكون محل التزامه إعطاء شيء أو القیام 

. 5ن التزامه في هذه الحالة إلا بإثبات السبب الأجنبيبعمل، ولا یمكن للمدین التحلل م

193ص نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ، :مقدم السعید- 1

.328ص 2004، دار الهدى،  عین ملیلة، 1محمد صبري السعدي شرح القانون المدني الجزائري ج- 2
.215عن الإخلال بالعقد، المرجع السابق، ص شریف الطباخ التعویضهذا المعنىيانظر ف- 3
.27انظر فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، المرجع السابق، ص- 4

ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر أناستحال على المدین إذا<< :على انه من القانون المدني الجزائري 176تنص المادة 
المدین في تنفیذ تأخرإذاعن سبب لا ید له فیه ویكون الحكم كذالك نشأتالتزامه مالم یثبت ان استحالة التنفیذ الناجم عن عدم تنفیذ

، التصرف القانوني، المرجع 1نظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج ال،بلحاج العربي. دهذا المعنى يانظر ف>>.التزامه 
.281ص السابق،

.215الطباخ التعویض عن الإخلال بالعقد، المرجع السابق، ص شریف- 5
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أما إذا كان التزام المدین التزاما ببذل عنایة ، فیعد مخلا بالتزامه متى لم یبذل درجة العنایة 
1بغض النظر عن تحقق الغایة المرجوة من وراء الالتزامالمطلوبة منه بحكم القانون أو الاتفاق 

في هذا و ،2بالالتزام هذا القدر من العنایة یكون قد نفذ التزامه التعاقديولذلك فمتى بذل المدین 
بعمل إذا تفي الالتزاما<<:في فقرتها الأولىمن القانون المدني 172المادة الشأن نصت

كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء ، أو أن یقوم بإدارته أو أن یتوخى الحیطة في 
لمدین یكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله تنفیذ التزامه فان ا

الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود هذا مالم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف 
العنایة التي یجب على المدین بذلها حتى یفي بالتزامه كقاعدة عامة تقاسو ، >>.. ذالك

ا المعیار ناتج عن فكرة مجردة یرجع في تحدیدها إلى الرجل العادي وهذ،3بمعیار الرجل العادي
بحیث یقارن سلوك المدین ، یكون المدین بالالتزام فردا منهامن المجتمع الذي ینتمي إلى فئة 

لا یسال المدین المعیارهذاإذا ما وضع في نفس الظروف، وانطلاقا منهذا الرجل بسلوك 
.4لرجل العادي تجنبهلكن والذي لا یمعن خطئه الیسیر

ینص القانون على تنفیذ أو الأطراف فیها وتعمل هذه القاعدة في غیر الأحوال التي یتفق
، على غرار ما نصت علیه المادة 5الالتزام  ببذل عنایة أكثر أو اقل من عنایة الرجل العادي 

ت الودیعة بغیر اجر إذا كان<<:من القانون المدني بالنسبة للودیعة حیث جاء فیها  592
وهنا ، >>وجب على المودع لدیه أن یبذل من العنایة في حفظ الشيء ما یبذله في حفظ ماله 

یقاس مقدار العنایة المبذولة بمعیار شخصي یحتمل معه أن تزید أو أن تقل عن العنایة 
من نفس 544المبذولة من طرف الرجل العادي،وبالنسبة لالتزام المستعیر فقد اشترطت المادة

.القانون بالا یقل مقدار العنایة المبذولة من طرف هذا الأخیر على ما یبذله الرجل العادي 
.

بانه على المستأجر الالتزام ببذل عنایة الرجل العادي 1995/ 24/01خوبهذا الخصوص جاء في قرار المحكمة العلیا  الصادر بتاری- 1
حداث تغییرات یقدر بحسب الضرر فی ٕ ذا في الحفاظ على العین المؤجرة ومخالفة هذا الشرط وا ٕ حكم القاضي بإصلاح الضرر والتعویض وا

.97عدد خاص ص 1997ق .م116189ملف رقم 1995/ 24/01خقرار صادر بتاری–استحال الإصلاح یحكم القاضي بالفسخ 
.37صالمسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ،2القانون المدني، ج: العوجيمصطفى انظر في ذالك - 2

.  29تزامات، النظریة العامة للعقد، المرجع السابق، صالال:انظر فیلالي علي - 3
.215التعویض عن الإخلال بالعقد، المرجع السابق، ص :شریف الطباخ- 4
.242نفس المرجع، ص:شریف الطباخ- 5
.548ص رجع السابق، عقد والارادة المنفردة ،المالفي،2،جالالتزاماتفيالمدنيالقانونشرحفيالوافي:سلیمان مرقس . دانظر - 
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یخضع إثبات الخطأ الصادر من المدین لأحكام القواعد العامة في الإثبات فعلى الدائن أن و 
لتزامه وذالك بعدم یثبت الالتزام بان یثبت العقد الذي تم بینه وبین مدینه و إخلال هذا الأخیر با

، ومتى ثبت 1للازمة في تنفیذهاعدم بذل العنایة بتحقق النتیجة المرجوة من وراء الاتفاق، أو 
جنبيالألسبب ا، وذالك بإثبات تنفیذ التزامه أو ةذمالإثبات براءة عبئالتزام المدین انتقل إلیه 

.2الدائنخطاكالقوة القاهرة أو التنفیذاستحالةالذي ادى إلى 
رئیسي من شروط یعد الضرر ركن أساسي من أركان المسؤولیة العقدیة و شرط :الضرر/ ثانیا

وعلى اعتبار أن الشرط الجزائي طریقة من طرق تقدیر التعویض، یشترط استحقاق التعویض، 
، وهذا 3لاستحقاق هذا الأخیر أن یرتب إخلال المدین بالتزامه التعاقدي المشمول به ضررا للدائن

لا یكون .. <<:من القانون المدني في فقرتها الأولى والتي جاء فیها184كدته المادة ما أ
فقد ، >>..التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر

على إقرار الصفة التعویضیة للشرط الجزائي، وزیادة على النصاحرص المشرع من خلال هذ
نقل عبئ حیثخلال المدین بالتزامه المشمول بهذا الشرط لإوقوع الضرر نتیجة أنذالك افترض

.4مبالالتزاخلال للإدائن نتیجة العدم تضررإثبات الضرر إلى المدین الذي یلتزم بإثبات 
الطبیعة القانونیة للشرط الجزائي في نظر الفقهاء، حیث لم إلىالإشارةوبهذا الصدد تجدر 

الشرط هذاإدراجفي ذلك أن الغرض منموحجتههستحقاقوقوع الضرر لإجانب منهم لم یشترط 
یستحق الشرط الجزائي الأساسوعلى هذا تفادي المنازعة المستقبلیة حول وقوع الضرر ومقداره، 

إخلال المدین بتنفیذ التزامه،الأمر الذي یجعل منالدائن تضرر حتى ولو لم یتعدیلكامله دون 
هذا الطرح انطلاقا الآخر،ویبرر البعض زائي شرطا تعاقدیا ملزما للمتعاقدین و القاضيالشرط الج

تدخل إمكانیةضرورة مراعاة الضرر والفقهمنأخرجانب بینما یرى من فكرة العقوبة الخاصة،
لم یكن متناسبا بدرجة كبیرة مع الضرر المشمول إذاالأقلالقاضي و تعدیله للشرط الجزائي على 

حیث لایؤثر ذالك على الغایة من إدراج هذا النوع من الاتفاقات باعتبارها وسیلة لتنفیذ الالتزام به
.و تقدیر مسبق للتعویض

.330، المرجع السابق ،ص 1شرح القانون المدني الجزائري ج:محمد صبري السعدي1
1،2،3عبد القادر البابا التعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي ومدى سلطة القاضي في تعدیله ، مجلة المحامون السوریة الأعداد.د2

.36ص 1991لسنة 
.76، المرجع السابق ، ص سلطة القاضي في تعدیل العقد : بن شنیتي عبد الحمید:انظر في هذا المعنى 3

379ص.المرجع السابقالعقد والإرادة المنفردة:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.د4
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تطبیقا للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة لا یكفي لإلزام المدین بمقتضى :علاقة السببیة/ ثالثا
لدائن ، بل یشترط أن یكون هذا الضرر ار ضر تو هلتزامإخلال هذا الأخیر باالتعویض الاتفاقي

بان تربطه به وذالك 1من التعویضناتجا عن إخلال المدین بالتزامه التعاقدي المشمول بهذا 
نلاحظ أن الفقه قد تبنى اتجاهین، فقد ذهب بخصوص إثبات العلاقة السببیة ، و علاقة سببیة

ن كان یرى أن أصحاب الاتجاه الأول إلى القول بأن الدائن یكون ملز  ٕ ما بإثبات هذه العلاقة، وا
هذه العلاقة تعتبر هینة، لأن الظروف والملابسات المحیطة بالنزاع كثیرا ما یستشف منها 

فیرى القاضي قیام قرائن قضائیة على توافر علاقة السببیة، فلا یتطلب الأمر مزیدا من الإثبات
تعلق فقط بركن الخطأ ، ین المدني من القانو 176نص المادةأنالعربيجلحاابالأستاذ

إلى سلوك المدین، ولیس له شأن على الإطلاق بعلاقة السببیة ةجعافترض أن استحالة التنفیذ ر یو 
2العامةقواعد یظل إثباتها خاضعا للالتيبین الخطأ والضرر 

في –ر علاقة السببیة بین الخطأ والضر فالأصحاب الاتجاه الثاني خلاف ذلك، بینما یرى
لا یطلب من الدائن إثباتها، ویترتب على ذلك أن الدائن لیس علیه إلا أن یثبت و رضة تمف-نظرهم

رض في جانب المدین تفاأنه قد أصابه ضرر من عدم تنفیذ المدین لالتزامه، ومتى اثبت ذلك 
ضرر هناك علاقة سببیة قائمة بین هذا الخطأ المفروض والوانخطأ غیر قابل لإثبات العكس، 

كان نتیجة بلئهخطلنتیجةقع لم یالثابت، و للمدین أن ینفي هذه العلاقة بإثبات أن الضرر 
حادث فجائي، أو إلى خطأ القوة قاهرة، أو الخارج عن ارادته والذي یتمثل في لسبب أجنبي

بنفي هذه العلاقة إذا ادعى أنها غیر المدین یكلف وبالتالي، 3الدائن نفسه، أو فعل الغیر
، 4فعبء الإثبات یقع علیه لا على الدائنموجودة،

أن العلاقة 27/11/1985وبهذا الصدد جاء  في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 
السببیة بین عدم تنفیذ الالتزام وسلوك المدین مفترضة في نظر المشرع والذي یعتبر الضرر نتیجة 

العلاقة السببیة في المسـؤولیة كد قضاة القانون على أن حیث أ،5طبیعیة لعدم تنفیذ الالتزام 
،لدائنباحق لمدین و ضرر لالالعقدیة أمر مفترض افتراضا بسیطا  مادام هناك خطا منسوب

.77ص ، المرجع السابق ،سلطة القاضي في تعدیل العقد : بن شنیتي عبد الحمید:انظر في هذا المعنى- 1
- VINEY (G) et JOURDAIN (P): Traité de droit civil; Les conditions de la responsabilité civile; 2ème

édition ; LGDJ, delta,1998.p150
.291ص التصرف القانوني المرجع السابق،1لنظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج ا،بلحاج العربي . دانظر - 2
120،ص،المرجع السابقمصادر الإلتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري: الوجیز في نظریة الالتزام: حسنینمحمد. دانظر - 3

.564ص ،مصادر الالتزام، المرجع السابق ،1في شرح القانون المدني، ج،الوسیطالرزاق السنهوريعبد- 4
.93،  ص 1عدد1990ق .، م41783ملف رقم 27/11/1985قرار صادر بتاریخ - 5
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عن طریق وبناءا على ذالك لا یكلف الدائن بإثبات العلاقة السببیة ، بل یكلف المدین بنفیها 
.سبب أجنبي أدى لوقوع الضررتدخلإثبات 

في غیر الأحوال المنصوص علیها قانونا أو باتفاق الأطراف لا یستحق :اعذار المدین/ رابعا
التعویض الاتفاقي أو القضائي في المسؤولیة العقدیة بمجرد حلول اجل تنفیذ الالتزام بل لا بد من 

نون المدني من القا179أن یقوم الدائن بإعذار مدینه بتنفیذ التزامه التعاقدي حیث تنص المادة  
، >>لذلكمخالفنصیوجدلمماالمدینإعذاربعدإلاالتعویضیستحقلا<<:على انه

من المقرر قانونا << :21/03/19941وتطبیقا لذالك جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
ن أن طلب التعویض لا یستحق إلا بعد اعذار المدین، ولما تبین من القرار المطعون فیه أ

180الطاعن أثار دفعا بان المطعون ضدها لم تقم بتوجیه اعذار مسبق له كما تشترطه المادة 

من القانون المدني وبتجاهل قضاة الموضوع هذا الدفع و عدم مناقشته فإنهم اخطوا مما ینبغي 
ولم یحدد المشرع طریقة الإعذار ومع ذالك فقد اجمع،>>التصریح  بنقض القرار المطعون فیه 

الفقه على أن یكون كتابة  كتوجیه رسالة مضمونة الوصول أو برقیة أو إخطار المدین عن طریق 
.2محضر قضائي أو برفع دعوى أمام المحكمة ولو كانت غیر مختصة بالفصل في النزاع

،تزاملتنفیذ الافيتأخر المن هضرر تعدمفعدم قیام الدائن بإعذار مدینه یعد  قرینة على 
من الإعذار وضع المدین في موضع المتأخر فیعتبر مقصرا في تنفیذ التزامه بشكل یجعله فالغایة

، بینما یعتبر عدم قیام الدائن بإعذار مدینه تمدیدا ضمنیا في أجل تنفیذ 3مسؤولا عن التعویض
.)4(الالتزام

.
حلولذرا بمجردمعالمدینیكونأنعلىمتى تم الاتفاقیمكن إعفاء الدائن من اعذار مدینه و 
زیادة ، من القانون المدني180المادةعلیهنصتإجراء وهذا ماأيإلىحاجةدونالالتزامأجل
یمكن فزیادة على الاتفاق المسبق ،5القانوننفس من181المادةاعلیهوصنصمالحالاتالعلى

.167، ص 02، عدد 1994ق . ، م115182ملف رقم 21/03/1994بتاریخ  رقرار صاد- 1
أو فسخه انظر قرار الحكمة العلیا -عینا أو عن طریق التعویض -بتنفیذ العقد ةوبخصوص ضرورة الإعذار لجواز المطالب

من هذا البحث24ر الیه في الصفحة مشا105، ص 03،عدد 1994ق . ، م16/06/1992مؤرخ في 84252رقم 
79صالمسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ،2القانون المدني، ج: العوجيمصطفى : ذالكانظر في- 2

.304التعویض عن الإخلال بالعقد ، المرجع السابق ، ص :شریف الطباخ- 3
.38قاضي في تعدیله، المرجع السابق ، ص التعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي ومدى سلطة ال:عبد القادر البابا - 4
:المدین في الحالات الآتیة لإعذارلا ضرورة <<:من القانون المدني181تنص المادة -5
المدینبفعلمجدغیروأصبحالالتزامتنفیذتعذرإذا-
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لمسؤولیة العقدیة في اللمطالبة بالتعویض المتفق علیه عدم اشتراط الإعذارأهم حالات تصور 
:التالينحوالعلى

یكونأنمنهامختلفةصورالحالةولهذه:1المدینبفعلمجدغیروأصبحالالتزامتنفیذتعذرإذا/ ا
ممكناغیرالتنفیذهذاأصبحالوقتهذافاتفإذامعین،وقتفيتمإذاإلامجدغیرالالتزامتنفیذ

میعادوینتهيحكمفياستئنافبرفعمحامأن یلتزمالهاومثمنه،المرجوةالفائدةیحققلاأو
ومتىالتزامه،تنفیذإلىالمدینهو دعوةالإعذارتقریرمنالغرض، فیرفعهأنقبلالاستئناف

دعواهالدائنفیرفع،الإعذارتوجیهفائدة منفلامجدیاغیرأصبحأومتعذراالالتزامتنفیذأصبح
كان الالتزام ذو اجل حال إذافي حال ماالأمركذالك و ،ذا الإجراءالقیام بهإلىالحاجةدون

لیه في الوقت القرض فعدم تسدید المبلغ المتفق علعقد الأمر بالنسبةلمصلحة الدائن كما هو 
ن وبالتالي فلا حاجة لإعذار المدین بتنفیذ التزامه بحلول الأجل المتفق ائدالمحدد یرتب ضرر لل

ما یبررهلهالمدینفعللراجع عدم جدواه أوالالتزامتنفیذتعذریكونأنبشرعالماشتراطو،2علیه
السبیبة بینقطعت الرابطةأجنبيلسببأيالمدینفعلبغیرالتنفیذتعذرمتىأنهاعتبارعلى
علىالتعویض الاتفاقي وذلكیستحقولاأصلهمنالأخیرهذافینقضيالالتزامتنفیذعدموهسلوك

.3بیانهسبقالذيحوالن

یریدلاأنهمسبقابینیكون المدین قد هنا و :التزامهتنفیذینويلاأنهكتابةالمدینصرحإذا/ب
حمللقررقد)الاعذار(الأخیرهذاأنمادامه  اعذار منجدوىفلاأجلهحلمتىالقیام بالتزامه

للإخطار أو الدائنتسلموقتمنبالالتزاملوفي هذه الحالة یثبت الإخلا،التزامهتنفیذعلىالمدین
.4المدینالتصریح بعدم التنفیذ المقدم من طرف

......000000000000000000.00000........

إذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب عن عمل مضر-
.بذالك موهو عالدون حقمهلتسأوشيءشيء یعلم المدین انه مسروقكان محل الالتزام ردإذا-
>>التزامهتنفیذینويلاأنهكتابةالمدینصرحإذا-
.256ص ،،المرجع السابقالقانون المدني الجزائريلتزام وأحكامها في مصادر الإ: الوجیز في نظریة الالتزام: محمد حسنین. انظر- 1

.80المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ،ص 2القانون المدني، ج: العوجيمصطفى انظر في ذالك - 2
.573العقد، المرجع السابق ،ص 1القانون المدني، ج: العوجيمصطفى انظر في ذالك - 3
.13، المرجع السابق ،ص دیر التعویض في  المسؤولیة المدنیة و القانون الإداري عملیة تق:محمد  حامد - 4
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:تفاقيالا تعویضللتعدیل القاضي:الفرع الثاني
استحالة حالةفيمقدار التعویض المستحق للدائن علىمقدماالاتفاقكما سبق وان ذكرنا یجوز

بهعلیه الحكمالذي یتعینللقاضيملزماالتقدیرهذاویكونتنفیذه،فيالتأخرأوعیناالالتزامتنفیذ
المتفقالتعویضبینتناسبهناكوكان،السابق ذكرهاالشروطتوافرتمتىنقصانأوزیادةدون
.1الواقعوالضررعلیه

معینةحالاتالتدخل فيالموضوع لقاضي عالمشر أجازالأصلهذامناستثناءاأنهغیر
تدخل القاضي في هذه الحالة و حكمه بما لم و بالزیادة، أوالجزائي سواءا بالتخفیضالشرطلتعدیل

مع السلطة المخولة له ىه یتماشیطلب منه وان كان یظهر على انه مخالف للقواعد العامة إلا أن
.لا ما یراه مناسباإهالا یقبل منحیثطلبات الخصومفي مواجهة 

علىللأطراف الاتفاقالعام لا یجوزالنظامفي هذا المجال منوسلطة قاضي الموضوع
حسب رأي -على اعتبار أن رضا الطرف الضعیف في هذه الحالة،2استبعادها أو تحدید نطاقها 

لحریة قریب للاذعان منه إلى القبول بشرط جزائي مغال فیه أو العكس، فلو تركت ا-البعض 
لما تماطل الطرف القوي في إلزام المتعاقد معه بقبول استبعاد السلطة الممنوحة للمتعاقدین 

.للقاضي في هذا المجال

مع الضرر اللاحق الأخیرة هذا ولتعدیل الشرط الجزائي على القاضي القیام بمقارنة قیم
منخفض إلى درجة كبیرة عمد إلى بالدائن، فإذا تبین له بان تقدیر الشرط الجزائي كان مفرطا أو

184المادةتعدیله مراعیا في ذالك الضوابط القانونیة التي تحكم هذا النشاط، وبهذا الشأن تنص

أنالمدیناثبتإذامستحقاالاتفاقفيالمحددالتعویضیكونلا<<:أنهعلىالمدنيالتقنینمن
.ضررأيیلحقهالدائن لم

الالتزام أنأومفرطا،كانالتقدیرأنالمدینأثبتإذاالتعویضمبلغیخفضأنللقاضيویجوز
.منهجزءفينفذقدالأصلي

>>أعلاهالفقرتینأحكامیخالفاتفاقكلباطلاویكون

178،ص الالتزام المرجع السابقأحكامالالتزام، أحكام،2ج :العامة للالتزامةالموجز في النظری: أنور سلطان.د- 1

94، المرجع السابق ، ص سلطة القاضي في تعدیل العقد : بن شنیتي عبد الحمید- 2
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إلىتصلالجزائي یمكن أن القاضي في تعدیل الشرطسلطةأننصالخلال هذامنلناویتضح
نتیجةتضرر الدائن عدمتأكد منمتىالمدین من الالتزام بالتعویض المتفق علیهإعفاءحد
.يقاتفالاتعویض الضرر شرطا أساسیا لاستحقاق الف،تزام المشمول بهلخلال بالاللإ

185/2و 184للمادتینطبقافیهالزیادةأولمتفق علیهاالتعویضمبلغوللقاضي سلطة تخفیض

للسلطة التقدیریة هذا النشاطفیخضع المشرع،حددهامعینةلشروطاوفقالمدنينو ناالقمن
إیضاح الأسباب التي بنى علیه فرضلقاضي الموضوع تحت رقابة المحكمة العلیا الأمر الذي ی

تعویض علیها تعدیله و إلا كان حكمه معرض للنقض ، حیث سنعالج سلطة القاضي في تعدیل ال
أوالمتعلق بالتخفیض وابط القانونیة التي تحكم نشاط القاضي من خلال إبراز الضالاتفاقي

.هذا الأخیرالزیادة في مقدار 
علىالمدنينو ناالقمن2فقرة184المادةتنص:تفاقيالا تعویضللالقاضيتخفیض:/أولا
أنأومفرطاكانالتقدیرأنالمدیناثبتإذاالتعویضمبلغیخفضأنللقاضيیجوز<<:أنه
الدائنتسببإذا<<:نو نانفس القمن187المادةوتنص.>>منهجزءفينفذقدالأصليلتزامالا

فيالمحددالتعویضمبلغیخفضأنفللقاضيأمد النزاع،إطالةفيبحقهیطالبوهونیتهبسوء
>>مبررفیها النزاع دونطالالتيالمدةعنإطلاقابهیقضيلاأوالاتفاق

الموضوع لقاضيفیها یجوزیمكن حصر الحالات التيلنصوص السابق ذكرها و انطلاقا من ا
:على النحو التالي مقدار التعویض الاتفاقييفیخفضأن
أوالتزامهبتنفیذالمدینیقملمإذاالقاضي هذه الحالةواجهوی:تعویضللمفرطالتقدیر الحالة/ا

.ستحقامالمغالى فیهالتعویضلمدة جعلتذالكفيتأخر

الجزائيالشرطقصد تقدیرالدائنالجزائي یجد تبریره في أنالشرطتخفیضسلطةالقاضيومنح
علىالدائنفرضهاعقوبةبمثابةالشرطبالتزامه، فیكون هذاالوفاءعلىالمدینلحملمفرطا،تقدیرا

ومن جهة ،العامةللقواعدوفقابتقدیره للتعویضالقاضيباطلا فیتدخلیعتبرثمالمدین ومن
نماالجزائيلایعتبر الشرطأخرى  ٕ وفقا للاعتبارات مسبق له تقدیرمجردهومصدرا للتعویض، وا

لغ االتي یراها أطراف العقد، ومتى تبین أن تقدیر الأطراف للضرر و التعویض المقابل له كان مب
فيبغلطإمافي هذه الحالةیتعلقوتبریر ذالك أن الأمر،ق اتفالاهذایقوم القاضي بتعدیل فیه

بحیث لم یكن الضرر بالقدر الذي توقعاه  فینعكس الأمر على التعویض الطرفانفیهوقعالتقدیر
أو أن المدین قبل بهذا الشرط المبالغ فیه إما عن إكراه من المقابل له و الذي یكون مبالغا فیه، 

الالتزام المطالب به، بتنفیذا منهط یقینلاستبعاده الالتزام بمقتضى هذا الشر تسرععنو الدائن ا
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اللاحق والضرر یتناسبالذيالحدإلىمقدار التعویض المتفق علیهالأمر الذي یستدعي رد
1.الأحوالجمیعفينائبالد

أن السلطة الممنوحة للقاضي في هذه الحالة لا تؤثر على الفائدة العملیة إلىالإشارةوتجدر
أو الضررتحققلعدمراج مثل هذا الشرط، سواء أعفى المدین من الالتزام بهالمرجوة من وراء إد

حیثمنفیبقى الشرط الجزائي مجدیاحق بالدائن،لمامعتناسبیإلى الحد الذيقام بتخفیضه
یكلفلابحیث2مفترضاالضرریجعلفي الاتفاق الجزائيالشرطفإدراج، عبء الإثباتنقل

، ومن جهة تزاملنتیجة الإخلال بالاهدائنعدم تضررإثباتعلى المدینیقعنماوإ بإثباتهالدائن
على المدینویقعللضررمساویاعلیهالمتفقالتعویضأنعلىقرینةالجزائيالشرطأخرى یعتبر

ومع الضرر اللاحق بالدائن مدىلمتفق علیه االتعویضمقداریتجاوزثبات العكس، فقداعبء
التقدیر أنیثبتأنالمدینوعلىیسیرا،تجاوزالمتى كان هذاتخفیضدونبدفعهمدینذالك یلزم ال

أنیعني ذالكولالیقوم القاضي برده إلى القدر الذي یتناسب مع الضرركبیرةلدرجةفیهمبالغ
بإرادةتعلقتسواءتقدیریةمسألةالضررالتعویض الكفیل بجبرفتحدید مقدار،لهمساویایكون

یتوصل فیها الجمیع إلى مقدار أو قیمة واحدة حسابیةمسألةو لیستالقاضي،بعملأولأطرافا
3تكون مساویة للضرر الفعلي اللاحق بالمضرور

بتنفیذالمدین الذي قامیلزمألامقتضیات العدالةمن:الأصليللالتزامالتنفیذ الجزئيحالة/ب
، وفي هذه الحالة یخضع مبلغ التعویض كشرط جزائيعلیهفقالمتالمبلغبكلالتزامه بدفعمنجزء

المتفق علیه للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الذي یجوز له تخفیضه إلى القدر الذي یتناسب 
مالم یوجد اتفاق بین الدائن و المدین حول أسلوب تخفیض الشرط من التزامه،المدینهنفذمامع 

وحتى یتمكن القاضي من تعدیل الشرط ،4للالتزام التعاقديالجزائي في حال التنفیذ الجزئي
الجزائي في هذه الحالة یشترط قبول الدائن بالتنفیذ الجزئي للالتزام المتفق علیه ولا یجوز للقاضي 
إرغامه على ذالك ولو كان هذا الالتزام قابل للتجزئة، أما إذا كان الالتزام بطبیعته غیر قابل 

بأي فائدة على نفذ مبحیث لا یعود الجزء ال،بالتعویض المتفق علیه كاملاللتجزئة یلتزم المدین
كما یبقى الجزء الغیر منفذ من الالتزام یشكل نفس الأضرار التي تستحق الشرط الجزائي الدائن

875المرجع السابق، ص ،مالالتزاو آثارالإثبات،2المدني، ج القانونشرح عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في. د- 1

.330، ص المعارف، الإسكندریةالعقد، منشأةفسخ:عبد الحمید الشواربي . د:انظر في هذا المعنى-
.581العقد، المرجع السابق، ص 1القانون المدني، ج:العوجيمصطفى : انظر في ھذا المعنى- 2
.437، ص تقدیر التعویض بین الخطأ و الضرر، المرجع السابقدسوقي، إبراهیممحمد . د:انظر في هذا المعنى - 3
.91-90،  ص ، المرجع السابق سلطة القاضي في تعدیل العقد : بن شنیتي عبد الحمید- 4
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الأمر الذي لا یدع  مبررا لتدخل القاضي لرد التعویض المتفق علیه إلى القدر الذي ،كله
.یتناسب مع الضرر

أما إذا وضع الشرط الجزائي لیشمل عدة التزامات وقام المدین بتنفیذ احدها، فلا یعد ذالك تنفیذا 
جزئیا یقتضي تخفیض التعویض المتفق علیه، على اعتبار أن الشرط الجزائي في هذه الحالة 

.یضمن تنفیذ كل التزام على حدة
جزئي و التنفیذ المعیب للالتزام حیث ومن جهة أخرى یجب على القاضي أن یفرق بین التنفیذ ال

جسیم غیرالعیبهذاكانإذایستحق التعویض المتفق علیه في الحالة الأخیرة دون تعدیل، أما
القیمة المتفق علیهاتخفیضللقاضيجازمبالغ فیه،عنهكتعویضالمقدرالجزائيالشرطوكان
.یتناسب مع الضرر اللاحق بالدائنذي الالحدإلى

بینو هالتعویض الاتفاقي تدخل القاضي لفرض التناسب بینتخفیضومتى توافرت شروط 
بهذا و ، 1حیث انقسم الفقه حول المعیار الذي یتبعه في ممارسته لهذا النشاط، المقابل لهالضرر

:یمكن تلخیص آراء الفقه في الاتجاهات التالیةخصوصال
یراعي في تخفیضه للشرط الجزائي نسبة الفائدة یرى انه یجب على القاضي أن:الاتجاه الأول

التي حصل علیها الدائن نتیجة تنفیذ المدین لجزء من التزامه، ولكن تخفیض الشرط الجزائي بهذه 
الطریقة یفقده الغایة المرجوة منه و میزة الضغط على المدین لحمله على تنفیذ التزامه، ومع ذالك 

.1975من التقنین المدني سنة 1231للمادة تعدیلهفيبهذا الرأيالفرنسيفقد اخذ المشرع
یرى ضرورة إلزام القاضي باعتماد نسبة تنفیذ المدین لالتزامه التعاقدي كمعیار :الاتجاه الثاني

الشرطفيالمقدرالمبلغمقارنةأساسعلىذالكیتبعه القاضي في تخفیضه للشرط الجزائي ، ویتم
الذيالحدإلىعلیهالمتفقالمبلغینقصأن القاضيبمعنى،الالتزاممننفذمابنسبةالجزائي
علىللالتزامالجزئيالتنفیذإثباتعبئیقعفي هذه الحالة و تنفیذ،دونالباقيوالجزءیتناسب

المدین، إلا أن الأخذ بهذا المعیار یتنافى مع الواقع، حیث لا یمكن الجزم بوجود تناسب بین تنفیذ 
تنفیذ نصف الالتزام قد یعود بفائدة على الدائن أنقیمة الشرط الجزائي على اعتبار الالتزام و 

، وقد أخذت بعض التشریعات بهذا المعیار على غرار هیعلققیمة التعویض المتفتساوي ربع 
.المشرع البرازیلي و البرتغالي 

.93-92، ص فس المرجع ن: بن شنیتي عبد الحمید- 1
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یتناسب مع الضرر یرى أن تخفیض القاضي للتعویض الاتفاقي إلى الحد الذي:الاتجاه الثالث
ما یقابله لتحملامیبقىنابع من اعتبارات العدالة حیث لا ینفذ المدین جزءا من التزامه التعاقدي و 

تخفیض إلى الحیلولة دون الغایة التي وجد الهذامن جزاء، ومن جهة أخرى لا یجب أن یؤدي
الدائن و المدین في مصلحة، فیقوم القاضي بالموازنة بین النوع من التعویضمن اجلها هذا 

لیصل إلى الحد المناسب، وقد اعتمدت هذا الرأي العدید من التشریعات على غرار تخفیضه
.المشرع الایطالي و الاسباني 

ویسند أنصار هذا الرأي تخفیض الشرط الجزائي إلى السلطة التقدیریة لقاضي :الاتجاه الرابع
ون إلزامه بأي معیار، إلا أن هناك من یرى أن الموضوع انطلاقا من الظروف المطروحة أمامه د

منح السلطة المطلقة لقاضي الموضوع في هذه الحالة یؤدي إلى تحكم القضاة و تباین الأحكام 
.القضائیة، وقد تبنت هذا الاتجاه غالبیة التشریعات

قانون من ال178نص المشرع على هذه الحالة في المادة :النزاع بسوء نیةة مدإطالةحالة/جـ
إذا تسبب الدائن بسوء نیته، وهو یطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع << :المدني والتي جاء فیها 

فللقاضي أن یخفض مبلغ التعویض المحدد في الاتفاق أو لا یقضي به إطلاقا عن المدة التي 
>>. طال فیها النزاع بلا مبرر

متىفمبرر، بدونالنزاعمدة إطالةفيدائنالتعسفللحیلولة دونالنصهذاالمشرعوضعوقد
فبدلله قانونا،المقررةالإجراءاتاستعمالفياتعسفمیعتبرالنزاعمدةإطالةفيبسوء نیةتسب

مقدار التعویض یستغرقحتىالنزاعمدةإطالةإلىیعمدحقهإلىللوصولالطرقأقصریقصدأن
.وهذا ما یستدعي تدخل القاضي ،هشمول بالمالضرر معمتناسباهیجعلبأنالمتفق علیه

الالتزامتنفیذفيالتأخرعنكتعویضمقرراالجزائيالشرطكانماإذاو یمكن تصور هذه الحالة
بالحكم بمقدار التعویض الوارد في القاضيیلزمالأخیرةلحالةلفبالنسبةعدم تنفیذه، ولیس عن

الأجل بشكل عینا بحلولالالتزامتنفیذاستحالةلهنتبیمتىوذالك دون تخفیض،كاملاالاتفاق 
على التعویض الاتفاقي، تخفیضفيدورالنزاعمدةیكون لإطالةلاوهنا رتب ضررا للدائن،

.النزاعأمدإطالةمن وراءمصلحةالحالةهذهفيلدائنلیس لاعتبار انه

بأن،الدائنمننیةبسوءیتمأنجزائيالللشرطالمخفضالنزاعأمدإطالةفيالمشرعوقد اشترط 
.هذه الحالةإثباتعبئالمدینعلىذلك دون مبرر قانوني، ویقعیتعمد
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فیها طالالتيالمدةعنمعقولحدإلىالاتفاقيالتعویضبتخفیضقامللقاضيذلكتبینومتى
فيتأخرفالمدینوالدائن،المدینبینمشتركخطأحالةحیث یواجه في هذهمبرر،بلاالنزاع

.النزاعأمدبإطالةالتأخرهذاأطالوالدائنالوفاء بالتزامه،

حد إلىنیتهسوءجراءالدائنخطأوصلمتىأصلاالجزائيبالشرطیحكمألاللقاضيویمكن
.المدینخطأاستغراق

فوائدلسریان التعرضهابمناسبةالنصهذاأوردتلتشریعاتالباغأنإلىالإشارةوتجدر
بخصوصتردولم،1النقودمنمبلغمحلهالتزامتنفیذفيالتأخربمتعلقةالالاتفاقیةأوالقانونیة

.الجزائريالمشرعفعلكماالاتفاقيالتعویض

احترام بتقضي التي القاعدة العامة خروجا عن :لمقدار التعویض الاتفاقيالقاضيزیادة/ثانیا
سواء من طرف المتعاقدین أو القاضي، وكما هو الحال بالنسبة ر التعویض المتفق علیه اقدم

أجاز المشرع لهذا الأخیر في بعض الحالات الزیادة في ،لتعویض الاتفاقيلتخفیض القاضي ل
جاوزإذا<<:المدنيالتقنینمن185المادةنصفيجاءحیث كتعویضالمبلغ المتفق علیه 

إذاإلاالقیمةهذهمنبأكثریطالبأنللدائنیجوزفلاالاتفاقفيالتعویض المحددقیمةالضرر
ةالحالنصالا، فقد بین المشرع من خلال هذ>>جسیماخطأأوغشاقد ارتكبالمدینأنأثبت

حجمزادإذاف،  أن یزید في قیمة التعویض المحدد في الاتفاقالموضوعلقاضيافیهجوزالتي ی
جسیما،خطأأوغشاارتكبمدینه قدأنالدائنوأثبت،قحدد في الاتفاالمالتعویضالضرر عن

حول مبدأ یولا،لحقهالذيمعادلا للضررلیصبحالمتفق علیهالتعویضفي مقدارالقاضيزاد
المدینمعاتفاقهفيالدائنأنعلى اعتبار،سلطان الإرادة دون تدخل القاضي في هذه الحالة

، 2الجسیم الذي قد یصدر من هذا الأخیرأو الخطأغشالحسابهفيیدخللمالتعویضتقدیرعلى
بین التفرقةفيالردعویتمثل،الإصلاحوظیفةجانبإلىالمدنیةللمسؤولیةالردعوظیفةتبرزوهنا
إلىالإصلاحأوالعادلبالتعویضالارتفاعومنه،الصادرالخطأجسامةحسبوآخرمدین

.3الضرروجبرلردعاتيوظیفیحققالذيالكاملالتعویض
إلىالاتفاقي لیصلالتعویضبزیادةللمطالبةللدائنالمشرعیجزلموعلى العكس من ذالك،

الكامل في الحالة التي تقل فیها قیمة الشرط الجزائي عن مدى الضرر المراد التعویضمستوى

.917إلى 914منصالمرجع السابق،مالإثبات وأثار الالتزا،2الوسیط في شرح القانون المدني، ج :الرزاق السنهوريدأنظر عب- 1
.878، ص نفس المرجع:عبد الرزاق السنهوري. د- 2
.437، ص ع السابقتقدیر التعویض بین الخطأ و الضرر، المرج:دسوقي إبراهیممحمد . د- 3
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ر أن الاتفاق على اعتباالجسیم،الخطأأوالغشدرجةإلىالمدینخطأیصللمإذا تعویضه
على التخفیف أو الإعفاء من المسؤولیة العقدیة جائز في غیر حالتي الغش أو الخطأ الجسیم 

.الصادر من المدین
الشرط الجزائي اقل في حال ما إذا كانهوبالنسبة للقضاء و الفقه الفرنسي فیرجع ذالك إلى أن

المسؤولیة والذي یكون باطلا من مقدار الضرر اللاحق بالدائن یحمل معنى شرط الإعفاء من
من المدین و بالتالي یقدر القاضي التعویض الصادرفي حال الغش أو الخطأ الجسیم 

. 1المستحق للدائن وفقا للقواعد العامة انطلاقا من سلطته التقدیریة
أما إذا صدر الغش أو الخطأ الجسیم من الأشخاص الذین یستخدمهم المدین في تنفیذ التزامه 

لا یجوز للقاضي زیادة مبلغ التعویض عما هو منصوص علیه في الاتفاق، على اعتبار انه ف
یجوز الاتفاق على التخفیف أو إعفاء المدین من المسؤولیة المترتبة على عدم تنفیذ التزامه في 

حسب ما جاءت به الفقرة الثانیة هذا الأخیرحالتي الغش أو الخطأ الجسیم الصادر من تابعي 
.من القانون المدني 178مادة من ال

في حددالمذالكعن الذي یلتزم به المدینمبلغ التعویضفيأن یزیدلقاضي لكما یمكن 
غیر مشمولة به كان یكون التعویض الاتفاقي مقررا عن في حال ظهور أضرارهذاو الاتفاق

.ولا یقوم المدین بتنفیذ التزامه كلیةالالتزامالتأخر في تنفیذ
.
الاتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة: مطلب الثانيال
.

انطلاقا من المبادئ القانونیة التي تقضي بحریة الأطراف في التعاقد و تحدید آثار العقد یجوز 
للمتعاقدین الاتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة، وذالك إما بالتامین علیها، وتصح هذه 

یة المدنیة بصفة عامة باستثناء الفعل العمد الصادر من المدین ذاته دون الحالة بالنسبة للمسؤول
تابعیه الذین یجوز لهذا الأخیر التامین عن كل خطا یصدر منهم بما في ذالك الفعل العمد، أو 

تعدیل اثر هذه المسؤولیة وذالك بالتشدید من آثرها أو التخفیف منها  إلى حد الإعفاء وذالك في ب
.به القانون حدود ما یسمح

وسنخص بالدراسة هذه الحالة الأخیرة نظرا لارتباطها و تأثیرها على مقدار التعویض الذي یلزم به 
كان الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة لا یهدف إلى إعطاء تقدیر محدد فإذاالمدین، 

.658-655، المرجع السابق،  ص تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة:الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 1



88

لقاضي بإتباع قواعد تم وواضح للتعویض كما هو الحال بالنسبة للشرط الجزائي، إلا انه یلزم ا
للفصل في النزاع و الوصول إلى التعویض الذي یتماشى 1الاتفاق علیها من قبل المتعاقدین

، ویقع عبء المترتب عنهامسؤولیة تعدیل في أحكام التعویض العدیل قواعدمعها، فیترتب على ت
الدائن في ،یتمسك بهإثبات الاتفاق أو الشرط المعدل لأحكام المسؤولیة العقدیة على عاتق من 

.حالة تشدید المسؤولیة والمدین في حالة تخفیفها أو الإعفاء منها
وسنعالج هذا الموضوع من خلال التطرق إلى حریة المتعاقدین في تعدیل قواعد المسؤولیة 

فرع ال(لنصل إلى نطاق حریة المتعاقدین في تعدیل هذه القواعد في )ولالأ فرع ال(العقدیة 
.دیر التعویض في مثل هذه الحالاتوبذالك یتحدد مجال سلطة قاضي الموضوع في تق)انيثال
..

حریة تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة: الفرع الأول
كقاعدة عامة للمتعاقدین الحریة في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة بالاتفاق، ولما كانت 

ولید إرادة المتعاقدین،  فان لهذه الإرادة الأخیرا هذالعقد و كان ترتبة عنالمسؤولیة العقدیة م
انطلاقا من المبدأ و الحق في تعدیل القواعد التي انشاتها وهذا ما استقر علیه الفقه و القضاء، 

من القانون المدني منح المشرع للمتعاقدین حریة الاتفاق على تنظیم 106الذي أقرته المادة 
ادتهما هي التي تنشئه وتحدد نطاقه ومضمونه وآثاره في حدود الالتزامات المترتبة عن العقد فإر 

، وتطبیقا لذالك أجاز للمتعاقدین الاتفاق على تعدیل 2طبیعة العقد والنظام العام والآداب العامة
من القانون 178المسؤولیة المترتبة عن العقد المبرم بینهما حیث جاء في نص المادة قواعد

.على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة یجوز الاتفاق <<:المدني 
وكذالك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه 
التعاقدي، إلا ما ینشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسیم، غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه 

، أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ من المسؤولیة الناجمة عن الغش
.التزامه 

. >> ویبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن العمل الإجرامي 

هذا المعنى  يالمساس بمضمون العقد ولو كانت بعض شروطه غیر عادلة في نظره، انظر ف–كقاعدة عامة –فلا یجوز للقاضي - 1
.361لعامة للعقد، المرجع السابق، ص فیلالي علي، الالتزامات، النظریة ا

.673المرجع السابق، ص مصادر الالتزام، 1الوسیط في شرح القانون المدني، ج:عبد الرزاق السنهوريد- 2
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ومن صور الاتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة أن یكون اتفاقا على الإعفاء منها 
أو المخل بالتزامه ومنع مطالبته بالتعویض الذي تقضي به برفعها كلیة عن مرتكب الفعل الضار

القواعد العامة، وقد یقتصر التعدیل محل هذا الاتفاق على تخفیف المسؤولیة برفع جزء منها من 
بالعكس من ذلك أن یقصد مكنعلى عاتق المسؤول وحصر مساءلته على الجزء الباقي، كما ی

ومتى كانت هذه ،الضار عما تقضي به القواعد العامةبالتعدیل زیادة مسؤولیة  مرتكب الفعل 
الاتفاقات صحیحة فان أثرها یشمل القدر الذي یتسع له هذا الشرط أو الاتفاق، أما بالنسبة 
للمسؤولیة التقصیریة فتجد مصدرها في القانون و الذي لا یصح معه الاتفاق على تعدیل قواعدها 

ت المتعلقة بتعدیل اثر المسؤولیة العقدیة في الصور كقاعدة عامة، وعموما یمكن حصر الاتفاقا
:الآتیة
وفي هذه الحالة یتفق المتعاقدین في العقد أو :المسؤولیة العقـدیةفيالاتفاق على التشدید / أولا

ل إلى الحد الذي یتحمل في اتفاق لاحق على زیادة التزامات احد الأطراف وتشدید مسؤولیته لتص
.  فیذ التزامه مهما كانت الأسباب المؤدیة إلى ذالكمسؤولیة عدم تنفیه 

وتقضي القاعدة العامة بان یلتزم المدین ببذل عنایة الرجل العادي في تنفیذ التزامه التعاقدي 
في حال عدم وجود اتفاق أو نص یقضي بغیر ذالك فلا یسال عن عدم تنفیذه للالتزام المدین به 

المدین ببذل إلزامیة في التنفیذ، على انه یجوز الاتفاق علىمتى بذل القسط المطلوب من العنا
قلب الالتزام ببذل عنایة إلى التزام أو،1عنایة تفوق تلك التي یتطلبها القانون في تنفیذ الالتزام

، 2بتحقیق نتیجة وهنا یكون المدین مسؤولا عن عدم تنفیذ التزامه الراجع لفعله المجرد من أي خطا
في حال عدم تحقق الغایة المرجوة من وراء إبرام العقد دون الحاجة لإثبات تهفتقوم مسؤولی

تقصیره في تنفیذ الالتزام، و لا یتخلص المدین من مسؤولیته في هذه الحالة إلا بإثبات السبب 
تشدد مسؤولیة المدین لیصبح مسؤولا حتى أنالأجنبي، و زیادة على ذالك یجوز الاتفاق على 

فتقوم مسؤولیة هذا الأخیر في حال ما إذا كان عدم تنفیذ التزامه راجع لقوة عن السبب الأجنبي
قاهرة أو لحادث مفاجئ، وهذا نوع  من التامین یلتزم به المدین نحو الدائن الذي یقدم على التعاقد 

379-378ص ، المرجع السابق ،العقد والإرادة المنفردة:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.د- 1

و عن فعله المجرد تافه،الیسیر أو الجسیم أو الهخطألأوالعمد هلفعلیة عدم تنفیذ التزامه الراجع فیتحمل المدین في هذه الحالة مسؤول- 2
.51، المرجع السابق ، صالعقدوآثارالخطأ العقدي : مروان كساب.د:انظر في هذا المعنى من أي خطا،
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وهو متأكد بان استحالة التنفیذ الراجعة للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ لا تودي إلى انقضاء 
.من القانون المدني178، وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة1قوق التي یدین بهاالح

كما یجوز للمتعاقدین الاتفاق على تحمل المدین مسؤولیة جمیع الأضرار اللاحقة بالدائن في 
تحدید الأضرار فيخروجا عن القاعدة العامةهافیلتزم بتعویضحال إخلاله بالتزامه التعاقدي،

هذه فإذ كان الأصل أن یقتصر التعویض في نطاق المعوض عنها في إطار المسؤولیة العقدیة،
المسؤولیة على الضرر المباشر المتوقع، فانه یجوز الاتفاق على أن یمتد نطاق التعویض  

.2غیر متوقعاللیشمل الضرر الغیر مباشر والضرر
ا على تشدید أو تقدیر التعویض الذي و من جهة أخرى فانه یجوز للمتعاقدین الاتفاق مقدم

یلتزم به المدین نتیجة إخلاله بالتزامه التعاقدي وهذا ما یسمى بالتعویض الاتفاقي أو الشرط 
الجزائي، بحیث یستحق هذا التعویض بمجرد الإخلال بالتزام دون الحاجة إلى إثبات للضرر 

.3ضرر لیتخلص من التزامهالذي أصاب الدائن، ویكون على المدین عبء إثبات انتفاء ال
كقاعدة عامة یجوز للمتعاقدین الاتفاق على :المسؤولیة العقدیةمن الاتفاق على التخفیف /ثانیا

كان یحدد المدین من مسؤولیته في حال إخلاله بالتزامه ،4التخفیف من أثار المسؤولیة العقدیة
ن، وبهذا ائتعویض المستحق للدالتعاقدي، فیلتزم القاضي بمضمون هذه الاتفاقات في تقدیره لل

من أثار <<:مایلي16/03/1983الخصوص جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 
العقد باعتباره شریعة المتعاقدین، انه لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب 

تجیز للناقل تحدید مسؤولیته عن من القانون التجاري52التي یقررها القانون، ولما كانت المادة 
الضیاع أو التلف بإدراج بند في عقد النقل، فان مطابقة ذالك البند للمقتضیات المذكورة تحول و 

.القضاء على الناقل بتعویض یتجاوز الحد الأقصى المتفق علیه
دت إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنیة للنقل الحدیدي، حد

دج عن 60فیها مسؤولیتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بان لا یتجاوز التعویض 
كل كیلوغرام، ألزموا الشركة المذكورة بأداء مبلغ یتجاوز الحد الأقصى المتفق علیه فأنهم 

.114رجع السابق،  ص ، الممدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة: ولداندكجلي عبد االله- 1
.379ص ،، العقد والإرادة المنفردة، المرجع السابق ممصادر الالتزا:محمد حسین منصور.د- 2
وما یلیها حیث ارتأینا أن نتطرق لموضوع الشرط الجزائي في 75انظر أحكام الشرط الجزائي في المطلب الأول من هذا المبحث ص- 3

.یر التعویض  مطلب مستقل لعلاقته المباشرة بتقد
4  -STOFFEL–MUNCK (Ph):La responsabilité civile op, cit, p18.
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، فیجوز للأطراف الاتفاق 1>>.یكونون قد اخطئوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقض
، واتفاق المتعاقدین على وضع حد أقصى لما 2ع حد أقصى لما یتحملونه من تعویضعلى وض

یلتزم به المدین من تعویض عن إخلاله بالتزامه التعاقدي، لا یعني التزم القاضي بهذا الحد في 
جمیع الأحوال، فیظل التعویض المستحق في حالة عدم التنفیذ مرتبطا إلى درجة كبیرة بمدى 

یتلقى تعویضا مساویا أو متناسبا مع الضرر الذي لحقه ویكون هذا التناسب الضرر فالدائن 
إذا كان التعویض المستحق اقل من القدر المحدد بالشرط المحدد للمسؤولیة حیث لا یلتزم كبیرا

الشرط في هذه الحالة، بینما لا یكون هنالك تناسب بین الضرر والتعویض هذا القاضي بتطبیق 
ن قدر الضرر أعلى من المقدار المحدد في الاتفاق، لان التعویض سیكون المقابل له إذا كا

مقیدا عند هذا الحد الأقصى الذي لا یمكن للقاضي تجاوزه في تقدیره للتعویض، وفي جمیع 
.3قائمة ولو بشكل جزئيالمقابل له الحالات تظل العلاقة بین قیمة الضرر ومقدار التعویض 

تفاق على التخفیف المسؤولیة العقدیة إلى أدنى صورها وذالك كما یجوز للمتعاقدین الا
بتحویل الالتزام بتحقیق نتیجة إلى التزام ببذل عنایة، بحیث لا یكون المدین مسؤولا عن فعله 

. 4في تنفیذ التزامه التعاقديمطلوبةالمجرد من الخطأ أي متى بذل العنایة ال
الإثبات على عاتق الدائن سواء اوجد اتفاق على بئعومن المتفق علیه أنه وكقاعدة عامة یقع 

التخفیف من اثر المسؤولیة العقدیة أم لا، فإذا كان التزام الناقل بسلامة الراكب بموجب عقد النقل 
التزاما بتحقیق نتیجة، یكون هذا الأخیر مسؤولا في جمیع الأحوال ما لم یثبت أن وقوع الضرر 

اشترط الناقل الإعفاء من مسؤولیته، أمكن تفسیر ذلك على انه كان راجعا إلى سبب أجنبي، فإذا 
إعفاء من المسؤولیة عن الفعل المجرد من الخطأ و عن الخطاء التافه فلا یكون الناقل مسؤولا إلا 

بالنسبة للشرط الجزائي وهناك من یرى انه ،39، ص02، عدد1989ق . ، م30914ملف رقم 16/03/1983قرار صادر بتاریخ - 1
یض الإتفاقي إذا تبین أن الضرر الذي حدث للدائن یجاوز قیمة التعویض فیعد هذا الشرط بمثابة اتفاق یمكن للقاضي إنقاص مقدار التعو 

خفض ان ییجوز للقاضي<< :بقولهاالقانون المدني الجزائريمن 184من المادة 2المسؤولیة طبقا لنص الفقرة هذهعلى التخفیف من 
التعویض بین:نأحمد عابدیمحمد ،انظر >>فرطا أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه مبلغ التعویض إذا اثبت المدین أن التقدیر كان م

.157،ص1995والأدبي والموروث،منشأة المعارف،الإسكندریة يالضرر الماد
2 - LE GALLOU (C) :La notion d'indemnité en droit prive ,op.cit ,p306.

.437-436، ص ، المرجع السابقرر في المسؤولیة المدنیةالدسوقي أبو اللیل، تعویض الضإبراهیم - 3

380ص.المرجع السابق العقد والإرادة المنفردة،:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.د- 4
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إذا اثبت الراكب في جانبه خطا یسیرا و من ثم یصبح عبء الإثبات على الركاب و لیس على 
1.الناقل 

من بإعفائهجوز أن یشترط المدین التخفیف من مسؤولیته العقدیة وذالك  وكقاعدة عامة ی
سلوكا ، فلا یكون مسؤولا إلا إذا اثبت الدائن في جانبه2المسؤولیة المترتبة عن خطئه الیسیر

أو خطأ جسیم، والذي لا یستطیع المدین أن یشترط الإعفاء من المسؤولیة یكیف على انه غش 
في تنفیذ التزامه، كما الأخیرهذا یستخدمهم نصادرا من الغیر الذیالمترتبة عنه مالم یكن

.سنوضحه في الفرع الثاني من هذا المطلب 
الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة یقصد ب: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة/ ثالثا

یتنازل بموجبه الدائن العقدیة ذالك الاتفاق الذي یدرج في صورة شرط ضمن بنود العقد الأصلي،
وقد نص ،3كلیا عن حقه في التعویض عن أي ضرر یلحقه من جراء إخلال المدین بالتزامه

من القانون المدني والتي جاء 178من المادة 2المشرع على هذا النوع من الاتفاقات في الفقرة 
م تنفیذ التزامه یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عد<< :فیها 

العقدي، إلا ما ینشأ عن غشه، أو خطأه الجسیم، غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من 
المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ 

لال بالتزامه ، فیجوز الاتفاق على  إعفاء المدین كلیة من المسؤولیة المترتبة عن الإخ>>. التزامه
، و بهذا يخطأ عمدما منبهقوما یلحالخطأ الجسیمالغش او التعاقدي وهذا في غیر حالتي 

الخصوص یستطیع المدین أن یؤمن نفسه من المسؤولیة العقدیة عن كل الأخطاء عدا العمد، 
.4خطأوكذا ضد كل خطا صادر عن الغیر الذین یستخدمهم في تنفیذ التزامه أیا كان مبلغ هذا ال

ومتى وقع شرط الإعفاء صحیحا اعفي المدین من مسؤولیته العقدیة بالقدر الذي جاء فیه هذا 
ذا وقع شرط الإعفاء باطلا بطل  ٕ باستثناء الحالة العقد صحیحا اءبقمع الأخیرهذا الشرط، وا

لفكرة قایطبتفي هذه الحالةهذا الشرط هو الدافع للتقاعد، فیبطل العقد كلهالتي یكون فیها
.الباعث غیر المشروع 

.54- 53، المرجع السابق ، ص العقدوآثارالخطأ العقدي : مروان كساب.دانظر - 1
.من هذا البحث 25ص معتاد انظر في تقسیمات الخطأ ص والخطأ الیسیر وهو الخطأ الذي لا یرتكبه شخ- 2
، مدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة: ولداندكجلي عبد االله: انظر بخصوص الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة- 3

.68المرجع السابق ، ص 
.283ص ،المرجع السابق، التصرف القانوني، 1ج، لجزائريالنظریة العامة للالتزام في القانون المدني ا:العربي بلحاج.د- 4
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وعلى المدین الذي یتمسك بشرط الإعفاء أن یثبت وجوده رغم صعوبة ذلك في بعض 
شرط مكتوبا في ورقة مطبوعة كتذكرة النقل هذا الالتي یكون فیهاالحالات على غرارالأحیان 

بلا له، أو انه رآه ولم فإما أن الدائن لم یرى الشرط ولا یعتبر قا:نكون أمام حالتینوهنا مثلا، 
.1الشرط  بمثابة شرط إذعانافیعتبر هذیعترض علیه 

.
حدود حریة تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة:الفرع الثاني

إذا كانت القاعدة العامة تقضي  بحریة المتعاقدین في التعدیل من قواعد المسؤولیة العقدیة 
ستبعاد دور القاضي بشكل مطلق واقتصار حسب الوجه الذي اشرنا إلیه، فلا یعني ذالك ا

على التطبیق الآلي للقواعد التي اتفق علیها الأطراف في هذا المجال، فتطبیق هذه نشاطه
الاتفاقات مرهون بعدم مخالفة النظام العام الذي یقید من حریة المتعاقدین، ویمكن تلخیص

:ي النقاط التالیةحریة المتعاقدین في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة فحدود
بالنسبة للأضرار الجسمانیة یرى جانب من الفقه بطلان شروط : الأضرار الجسمانیة/ أولا

أن الجسم بضيالأضرار استناد إلى القاعدة التي تقهذا النوع منالإعفاء من المسؤولیة عن
ؤولیة العقدیة فلا یجوز التخفیف من المس،الإنساني یخرج بطبیعته عن دائرة التعامل القانوني

دون غیرها من للأضرار التي تلحق الأشیاء والأموالإلا بالنسبة إلى الضرر الواقع على 
ا على تحدیدمسبقالاتفاقكما لا یجوز للمتعاقدین ،2حیاتهصحته أوالشخص في جسمه أو

وهناك من یرى بان المدین یستطیع أن یعفي نفسه ،3عن مثل هذه الأضرارالمستحق لتعویض ا
لدائن بخطئه الیسیر ویكون الإعفاء لهالذي یحدثالجسماني من المسؤولیة العقدیة عن الضرر 

صحیحا طبقا للقواعد المشار إلیها، مع العلم أن الاتجاه الغالب یمیل إلى قصر الاتفاقات 
وبهذا ،4المتعلقة بالإعفاء من المسؤولیة على الأضرار التي تلحق بالمال دون الجسم

من القانون التجاري بإبطال كل شرط یقضي بإعفاء الناقل كلیا أو 65المادة الخصوص تقضي
جزئیا من المسؤولیة عن الأضرار الجسمانیة التي تحدث للمسافرین مع بقاء عقد النقل صحیحا 

. 678ص المرجع السابق،، م، مصادر الالتزا1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ج. د- 1

.382ص المرجع السابق ،العقد والإرادة المنفردة،:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.د- 2

-Voir LE TOURNEAU (P) : Droit de La responsabilité civile ; Op:cit; p284.

193نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ، ص :مقدم السعید- 3

.57المرجع السابق ، ص العقد، وآثارالخطأ العقدي : مروان كساب.دانظر - 4



94

جزئیا من أویكون باطلا كل شرط یقضي بإعفاء الناقل كلیا <<:و منتجا لآثاره، حیث تنص
المحكمة إلیه، وهذا ما اتجهت >>ن الأضرار البدنیة الحاصلة للمسافرین مسؤولیته المتسببة ع

إذا كان من السائد فقها ..<<:و الذي جاء فیه 30/03/1983العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
وقضاءا أن العقد شریعة المتعاقدین ، فان ذالك الأمر لیس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي 

ى الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولیة المترتبة عن إخلالهاوجب فیه القانون عل
یرمي إلى الإعفاء من المسؤولیة مخالفا للنظام وفي هذا السیاق، اعتبر كل شرطبذالك الالتزام،

العام، غیر انه أجاز التخلص منها كلیا أو جزئیا عن طریق إثبات خطا المسافر أو القوة 
1>>... القاهرة

وان أصابوا في إبطال الشرط الذي یقضي بقضائهم هذامحكمة القانونظ أن قضاة ویلاح
تصیب المسافرین إلا أنهم اعتمدوا على التيالأضرار الجسمانیة تعویض بإعفاء الناقل من

القواعد العامة في تأصیل هذه المسالة بالرغم من وجود نص خاص یحكم الموضوع وهو الأمر 
والمتعلق إلزامیة التامین على السیارات وبنظام التعویض ، 30/01/19742فيالمؤرخ74-15

عن الأضرار، و الذي یعد من النظام العام یطبق في جمیع الأحوال التي تتسبب فیها مركبة 
حسب ما ، مخالفة أحكامهأوولا یجوز للمتعاقدین الاتفاق على  استبعاد 3في إحداث الضرر

تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا <<:على أنوالتي تنص همن34المادة جاءت به
. >>الأمر

وتطرقنا لهذا القرار جاء لإبراز المبدأ الذي یقضي بعدم جواز الاتفاق على تعدیل القواعد التي 
تحكم المسؤولیة عن الأضرار الجسمانیة باعتبارها حدود لحریة المتعاقدین في تعدیل قواعد 

.المسؤولیة العقدیة 

، دار هومه 2009، 2، أشار إلیه حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، ط27429م ، ملف رق30/03/1983قرار صادر بتاریخ - 1
.41للنشر، الجزائر، ص 

.19/02/1974صادرة بتاریخ 15ر عدد .ج30/01/1974فيالمؤرخ74/15الامر- 2
ب في عقد تامین یغطي  كل مالك مركبة ملزم بالاكتتا<<:على أن 30/01/1974فيالمؤرخ15-74من الأمرالأولىةمادالنص ت- 3

.الأضرار التي تسبها تلك المركبة للغیر وذالك قبل إطلاقها للسیر
.وتعني كلمة مركبة في هذا النص ، كل مركبة بریة ذات محرك وكذالك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها و حمولاتها 

:ویفهم بالمقطورات و نصف مقطورات
.بمركبة بریة ذات محرك و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص او الاشیاء المركبات البریة المنشاة بقصد ربطها 1
كل جهاز بري مربوط بمركبة بریة ذات محرك -2
>>كل آلیة اخرى یمكن ان تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات بموجب مرسوم -3
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ها من الأضرار التي قد تلحق بالمسافر، یجوز للمتعاقدین الاتفاق على تعدیل قواعد وفي غیر 
.على النحو الذي سبق ذكرهالمسؤولیة العقدیة 

وان كانت القاعدة العامة تجیز الاتفاق على :الغشوالخطأ الجسیم ،حالة الفعل العمد / ثانیا
فقد استثنى المشرع من تطبیق هذه ،التخفیف من المسؤولیة العقدیة إلى حد الإعفاء منها

ه سلوكنالقاعدة جمیع الاتفاقات المتعلقة بتخفیف أو إعفاء المدین من المسؤولیة المترتبة ع
أو فعل عمد،خطا جسیمأو1یكیف على انه غشالذي 

یترك المتعاقدین حیثتستثنى من تطبیق هذه القاعدة حالة عدم التنفیذ العمدي للالتزام ف
یكون العقد معلق على شرط إرادي وهنا رادة المدین حریة تنفیذ أو عدم تنفیذ العقد،  لمحض إ

من القانون 205حیث تنص المادة ، أو اختیاري محض وهو ما یتعارض مع النظام العام
لا یكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف یجعل وجود الالتزام متوقف على <<:المدني

، فیقتصر حق المدین في اشتراط التخفیف من مسؤولیته العقدیة على >>محض إرادة الملتزم
وتطبیقا لذالك فإذا ، كل سلوك یرتكبه هذا الأخیر و یكیف على انه خطأ غیر عمدي أو تافه

عقد البیع على اعتبار أن فيكان المبدأ جواز الاتفاق على تعدیل أحكام ضمان العیوب الخفیة 
م العام حیث یلجا إلیها القاضي في حال عدم وجود اتفاق یقضي هذه الأحكام لیست من النظا

بعكسها فانه یبطل كل شرط یقضي بالتخفیف أو إعفاء البائع من التزامه بالضمان متى تعمد 
إخفاء العیب وهو عالم به حیث یفسر سلوك البائع في هذه الحالة على انه غش یبطل معه 

.2الشرط المذكور ویبقى العقد صحیح 
من القانون المدني اخذ المشرع شخص المتسبب في 178موجب الفقرة  الثانیة من المادة وب

الضرر بعین الاعتبار وما إذا كان المدین أم الغیر الذین یستخدمهم هذا الأخیر في تنفیذ التزامه، 
حیث میز بین الحالتین و أجاز للمدین أن یعفي نفسه من المسؤولیة عن عمل الغیر و لو وصل 

یكیف هذا الشرط على انه شرط إرادي أنالعمد دون أو الفعلالجسیم أو الخطأى مرتبة الغش إل
.محض و هذا ما استقر علیه الفقه و القضاء

.

.

ة التي تدل على عدم فعل ما هو ضروري لتنفیذ العقد سواء أكان هناك والغش في المسؤولیة العقدیة یؤخذ بمفهوم واسع لیشمل الإراد- 1
359-358ص، المرجع السابق تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر:نیة لإحداث الضرر أم لا ، انظر محمد إبراهیم دسوقي

افة للنشر و التوزیع ، الأردن ، ، مكتبة دار الثق1ضمان العیوب و تخلف المواصفات في عقود البیع ، ط:صاحب عبید الفتلاوي - 2
.215، ص 2006
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وبهذا الصدد فإذا كان جائزا الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة عن عدم تنفیذ الالتزام نتیجة 
المدین في تنفیذ التزامه، فمن میستخدمهنیالغش أو الخطأ الجسیم الصادر من الغیر الذ

لا فعلى سبیل المثالالضروري تحدید مفهوم الغیر في هذه الحالة  للتأكد من صحة الاتفاق، 
یمكن اعتبار مدیر الشركة من الغیر الذي تستخدمه هذه الأخیرة في تنفیذ التزاماتها، فتعتبر 

تشترط إعفاء نفسها أنالتالي فلا یجوز لهامسؤولیة الشركة عن هذا الأخیر مسؤولیة شخصیة وب
ن امن المسؤولیة عن الغش أو الخطأ الجسیم الصادر منه، وعلى العكس من ذالك یجوز لها 

.تشترط إعفاء نفسها من الغش أو الخطأ الجسیم أو العمد الصدر من عمالها
هت غالبیة ومن جهة أخرى ونظرا لخصوصیة بعض العقود اتج:خصوصیة بعض العقود/ ثالثا

و ذالك إما التشریعات إلى الحد من حریة المتعاقدین في تعدیل قواعد المسؤولیة المترتبة عنها
م مثل هذه العقود على غرار الاتفاقیات الدولیة التي تنظم ظبالمصادقة على الاتفاقیات التي تن

بعد الاتفاقات التي عقود النقل والتي غالبا ما تضع حدودا للتعویض الذي یتحمله المدین و تست
تتعارض مع أحكامها، ومنها الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتحدید مسؤولیة الناقلین البحري و 

أو التخفیف من ، والتي لا یجوز للمتعاقدین  الاتفاق على استبعاد تطبیقها 1الجوي
.أحكامها

على 1929فیا لعاممن اتفاقیة فارسو 23فبخصوص مسؤولیة الناقل الجوي تنص المادة 
الجوي من مسؤولیته أو تخفیفها حیث جاء بطلان كل الاتفاقات التي ترمي إلى إعفاء الناقل

تقریر حد أدنى من الحد المعین إلىكل شرط یهدف إلى الإعفاء من المسؤولیة أو<< :فیها
علیه بطلان على أن بطلان هذا الشرط لا یترتب في هذه الاتفاقیة یكون باطلا وكأنه لم یكن،

.2>>خاضعا لأحكام هذه الاتفاقیة  العقد الذي یظل مع ذالك
یعد <<:من القانون البحري على انه811تنص المادة فمسؤولیة الناقل البحري لاما بالنسبة

:باطلا وعدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون هدفه أو أثره المباشر أو غیر المباشر ما یلي 
802و780و773و770مسؤولیة الخاصة الناقل و الناجمة عن المواد إبعاد أو تحدید ال-ا

.من هذا الكتاب804و803و

سنة 26رقم ر.ج02/03/1964:المؤرخ في74- 64:بمقتضى المرسوم رقم 1929صادقت الجزائر على اتفاقیة فارسوفیا - 1
.1995أوت08المؤرخ في 214-95بموجب المرسوم1955صادقت على بروتكول لاهاي كما ،1964

.وما یلیها159ص2006عقد النقل الجوي،دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة،: عدلي أمیر خالد .دة الذي أشار إلیه انظر نص الاتفاقی- 2
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أعلاه ، ما عدا في 805تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ الذي حدد في المادة - ب
.808ما جاء في المادة حالة 

من812ینما استثنت المادة ب، >>.منع الناقل من الاستفادة من  التامین عن البضاعة-ج
تطبیق هذه القاعدة الفترة الممتدة من استلام البضاعة إلى غایة البدء بتحمیلها من 1القانوننفس

اظافة إلى حالة نقل الحیوانات الحیة و ،على متن السفینة ومن نهایة تفریغها و لغایة تسلیمها
2.البضائع المشحونة على سطح السفینة

یمكن أن ینص التشریع الداخلي في إطار تنظیمه لبعض العقود على أحكام وزیادة على ذالك
تقید من حریة المتعاقدین في تعدیل قواعد المسؤولیة المترتبة عنها، فبخصوص عقد نقل البري، 

من القانون التجاري من إبطال كل شرط یقضي بإعفاء 65وزیادة على ما تقضي به المادة 
المسؤولیة عن الأضرار الجسمانیة التي تحدث للمسافرین كما سبق وان الناقل كلیا أو جزئیا من 

اشرنا إلیه، فقد أجاز المشرع مثل هذه الاتفاقات في غیرها من الأضرار التي قد تلحق بالمسافر 
وهذا في غیر متى تم اشتراطها بسند مكتوب یتم تبلیغه للمسافر مع احترام الأنظمة المعمول بها 

وهذا ما أقرته ي أو الجسیم المرتكب الناقل أو من یستخدمه في تنفیذ التزامه،حالتي الخطأ العمد
، على انه إذا تعلق الأمر بنقل الأشیاء وفي غیر حالة الاشتراط 3من القانون التجاري66المادة 

الكتابي و حالتي الخطأ العمدي أو الخطأ الجسیم التي سبق ذكرها فانه یجوز للناقل تحدید 
الضیاع و التلف بشرط ألا یكون التعویض المقرر اقل بكثیر من قیمة الشيء محل مسؤولیته عن

لا یجوز للناقل اشتراط إعفاؤه كلیا من المسؤولیة المترتبة فالتعویض الأمر الذي یجعله وهمیا، 

خلافا للمادة السابقة، یرخص بكل الشروط المتعلقة بتحدید المسؤولیة او التعویض <<:من القانون البحري على انه812تنص المادة - 1
:كما یلي 

بین استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغایة البدء بتحمیلها على متن السفینة وحتى نهایة تفریغها و عن المدة الواقعة ما -أ
.لغایة تسلیمها

>>.  في نقل الحیوانات و البضائع على سطح السفینة- ب
336ص1998، الاسكندریة ،لنشرلالجدیدةجامعةالالقانون البحري ،الدار: مصطفى كمال طه. دانظر بهذا الخصوص-

، 2007نظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، : ملزي عبد الرحمان- 2
163-162ص

الأضرارجزئیا من مسؤولیته المتسببة عن أوالناقل كلیا بإعفاءیكون باطلا كل شرط << :من القانون التجاري 65تنص المادة - 3
.>>نیة الحاصلة للمسافرین البد

الجاري الأنظمةیجوز للناقل استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل و مطابق للقوانین و << :من القانون التجاري 66تنص المادة 
یا من مسؤولیته عن جزئأوكلیا إعفاءهمن مستخدمه أوالجسیم المرتكب منه أوالعمدي الخطأبها العمل ومبلغ للمسافر وفیما عدا حالة 

.>>الغیر بدنیة الحاصلة للمسافر الأضرارأوالتأخیر
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هم في تنفیذ التزامه ،وهذا ما نصت خدمعلیه في هذه الحالة  ولو ترتبت عن خطا الغیر الذین یست
فیما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج << :من القانون التجاري  والتي جاء فیها52لمادة علیه ا

بسند النقل و المطابق للقوانین و الأنظمة الجاري بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، یجوز للناقل، 
:لعمدي أو الجسیم المرتكب منه أو من مستخدمهاعدا حالة الخطأ 

ب الضیاع أو التلف بشرط ألا یكون التعویض المقرر اقل بكثیر من تحدید مسؤولیته بسب-1
قیمة الشيء نفسه بحیث یصبح في الحقیقة وهمیا

إعفاؤه كلیا أو جزئیا من مسؤولیته-2
یكون باطلا كل اشتراط من شانه أن یعفي الناقل كلیا من مسؤولیته عن الفقدان الكلي أو -3

،>>. الجزئي أو التلف
فبالرغم من ،للشروط المذكورة في تذكرة النقل والتي تقضي بتخفیف مسؤولیة الناقلوبالنسبة 

أما إذا لم یعلم ،اعتبرت تعسفیةلا یجوز للقاضي إبطالها أو تعدیلها إلا إذا،أنها شروط إذعان
بها الراكب ولم یكن بوسعه أن یعلم بها فیجوز للقاضي إبطالها على اعتبار أنها لم تكن موضع 

.1ق المتعاقدیناتفا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

123،ص2،1959تعلیقات على الأحكام المصریة في مسؤولیة الناقل الجوي للركاب،مجلة إدارة قضایاالحكومةالعدد:مرقسسلیمان1
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المبحث الثاني
ضوابط القانونیةال

.
التعویض العادل الذي نص عیها المشرع في العدید من نصوص فكرة إلى جانب تطبیقات 

تجاوز المسؤول القدر إذاالقانون المدني  كما  هو الحال بالنسبة لتقدیر التعویض في حال ما 
حالات معاییر لتحدید بعض الفي حالة الضرورة، وضع المشرع في أوم في الدفاع الشرعي اللاز 

بصفة جزافیة إمار التعویض في المسؤولیة العقدیة مراعیا في ذالك مقتضیات العدالة وذالك اقدم
ود لمقدار التعویض لا یجوز للقاضي تجاوزها ولو رأى بان حجم الضرر أو عن طریق وضع حد

قواعد لتعویض المترتب عن تسریح العمال أو ما یتعلق ببالنسبة لمقرركما هو هامعلایتناسب 
لا وقع في خطا في تطبیق القانون 1التحدید القانوني للمسؤولیة ٕ .وا

التعویضما یسمى بأوالتحدید القانوني لمقدار التعویض بالمبحثهذافيستهل دراستنانفسلذا
، )الثانيالمطلب(لتعویضقانونیة لحدود الأحكام المتعلقة بوضعبین نل)ولالأ مطلبال(الجزافي

وضمانا لعدم تعسف القضاة و احترام القواعد المنظمة لعملیة تقدیر التعویض، یخضع نشاط 
.)لثالثاالمطلب(قاضي الموضوع المتعلق بهذه المسائل لرقابة المحكمة العلیا  

عویض الجزافيالت:الأولالمطلب
یلتزم القاضي باحترامها ضوابطضع في بعض الحالات لییتدخل المشرع یده للتعویضتحدفي 

بالحكم هذا الأخیرفیلتزممقدار المستحق للمضرور والذي یتحدد بصفة جزافیة،الإلىللوصول 
ویأخذ بالتعویض المقرر قانونا ولو رأى بان حجم الضرر لایتناسب مع المبلغ المحكوم به، 

:عدة صور یمكن تلخیصها على النحو التالي التعویض الجزافي
:الفوائد القانونیة: الأولالفرع

بصفةلتعویضابتحدیدتتعلقأحكامبوضع معاییر والمشرعفي بعض الحالات یقوم 
في العدید من شرع مالیعمد حیث القانونیة، لفوائدلعلى غرار ما هو مقرر بالنسبةإجمالیة،

مجردعنمستحقة الدفعتكونوالتي القانونیةبالفوائدتعرفقانونیةبنستحدیدإلىالحالات 
.2عنهالمراد التعویضالضررإثبات إلىالحاجةدون،بالالتزامالوفاءفيالتأخیر

.25سابق، ص ، المرجع الالدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 1
.189نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق ، ص:مقدم السعید- 2
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التأخیریة بموجب أحكام القانون المدني، وفي المقابل فقد الفوائدبالجزائريلمشرعالم یأخذو
لضرر اللاحقالمقابل لتعویضالعلىالحصولفيالحقموجبه للدائنمنح بآخرنصاوضع

حدد مالنقودمنمبلغاالأخیرهذا محلكانمتى ، 1بالتزامهالوفاءفيالمدینتأخرفي حال به
إذا كان <<:من القانون المدني على انه 186یث تنص المادة حالدعوى، رفعوقتالمقدار

مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدین في الوفاء محل الالتزام بین أفراد 
.>>به فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

على أن ، العامةللقواعدوفقایقدر قاضي الموضوع التعویض المستحق للدائنفي هذه الحالةو 
نتیجةالنقدیةالدیونفيالضررترض حیث یف،هذالك لا یعني عدم اشتراط الضرر لاستحقاق

.2الانتفاع بهامنالدائن لحرمان
بموجب بعض النصوص الخاصة إلزام المدین فقد أجاز المشرععلى العكس من ذالك و 

على تنفیذ التزامه المتضمن تسدید مبلغ من النقود، فيالتأخرتستحق نظیرفوائـدنسب بتسدید 
المعدلة 20063فبرایر 20مؤرخ في ال04-06من القانون 03غرار ما جاء في  المادة 

المتعلق بالتأمینات و التي جاء 1995ینایر 25المؤرخ في 07-95من الأمر 14للمادة 
أعلاه، في الآجال المحددة في 13إذا لم یدفع التعویض المذكور في المادة .. <<:فیها

ب هذا التعویض باظافة الفوائد عن كل یوم الشروط العامة لعقد التامین، یحق للمستفید طل
.>>تأخیر على نسبة إعادة الخصم

بالنسبة للتشریعات المقارنة  فقد ذهبت العدید  الدول  إلى الأخذ بالفوائد القانونیة في نصوص و 
و المادة 4من التقنین المدني الفرنسي1153ما نصت علیه المادة القانون المدني على غرار 

لا یشترط لاستحقاق فوائد التأخیر قانونیة <<:نون المدني المصري والتي جاء فیها من القا228
، >>كانت أو اتفاقیة أن یثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخیر 

حیث أرى ضرورة تعمیم هذا الاتجاه  في التشریع الجزائري بحیث یقدر القاضي التعویض بصفة موضوعیة انطلاقا من حجم الضرر - 1
.یحدد على أساسها مقدار التعویض اللاحق بالدائن ولیس بتحدید نسب جزافیة 

2  -MARTY (G) et RAYNAUD(P) : Droit civil; Les obligations;. Op.cit p568-569.
ر، .والمتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر25المؤرخ في 07- 95المعدل والمتمم للامر2006فبرایر 20،مؤرخ في 04-06القانون - 3

.2006مارس 12، صادرة بتاریخ2006لسنة 15عدد 
4  - Article 1153 c.c.f la loi n0 75.619du 11.07.1975 ".Dans les obligations qui se bornent au paiement

d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais.
que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au
cautionnement….".
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فيتطبیقهیجدفي تنفیذ الالتزام التأخیرعنللتعویضالقانونيالتقدیرتجدر الإشارة إلى أن و 
.التقصیریةدونالعقدیةالمسؤولیةمجال

.
:التعویض عن تسریح العامل: لثانياالفرع

الاجتماعیة تهلأهمیالمشرع بأحكام خاصة نظرا مهاظیعتبر عقد العمل من أهم العقود التي ن
، وحمایة لهذا الأخیر الذي یعد الطرف الضعیف المباشر بحیاة العامل ومصدر قوتهوارتباطه 

لرب العمل، وضع المشرع آلیات قانونیة لضمان حقوقه في العقد مقارنة بالمركز الاقتصادي 
خصوصا إذا ما تعلق الأمر بإنهاء هذا العقد الذي یعد مجالا واسعا للتحدید القانوني للتعویض 

حالة، وعلى العموم یقسم الفقه أسباب إنهاء علاقة العمل إلى ثلاثة المستحق للعامل في هذه ال
أنواع ، أسباب قانونیة عادیة على غرار الاستقالة والوفاة وأسباب قانونیة عارضة على غرار 

و حالات أسبابالتسریح التأدیبي، وأسباب اقتصادیة أو تقنیة، وغالبا ما تنص التشریعات على 
ون تصنیفها بشكل یمیز بین الحالات العادیة وغیرها من الحالات التسریح بصفة متسلسلة د

.1التي سبق ذكرها، على غرار ما فعله المشرع الجزائري 
94/09في المرسوم التشریعي المشرع نص علیه اومن صور التحدید القانوني لمبلغ التعویض م

، وبهذا 2إرادیةلابصفةهمعملیفقدونقدالأجراء الذینحمایةوالشغلعلىالحفاظالمتضمنو
<<:انهعلى 90/113من قانون علاقات العمل69الفقرة الأولى من  المادة الصدد نصت 

وتطبیقا لذالك >>... یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة
من 15إلى 05د من وضح المشرع الإجراءات المتبعة في هذا النوع من التسریح من خلال الموا

لا اعتبر تسریح العامل في حكم رب العمل، والتي یلتزم 94/09المرسوم التشریعي  ٕ باحترامها وا
أو المخالف للإجراءات كما سنشیر إلیه لاحقا،4التسریح التعسفي

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، ط:أحمیة سلیمان- 1
.274ص1994الجزائر 

-Voir-BAALI (M.S) :Législation du travail en Algérie ,Dar Elouloum p 36-37

.01/06/1994صادرة بتاریخ 34رقم 1994منشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لسنة - 2
.25/04/1990صادرة بتاریخ 17رقم 1990منشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لسنة - 3
استئناف باریس تسریح احد المحامین لسكرتیر یعمل عنده بموجب عقد عمل بالتوقیت الجزئي باعتبار أن وفي هذا المعنى أبطلت محكمة- 4

:                                          رالمحامي لم یبرر السبب الاقتصادي مما یجعل قرار التسریح غیر مبرر، انظ
La cour d'appel de PARIS,09/01/2007,la semaine juridique , édition générale ,n 07,2007,p52 -
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المسرح للعاملقانوناالمقررةأهم الحقوقمنالتسریحعنتعویضالمنالاستفادةحقویعد
09المرسوم التشریع  من22المادةصفي هذا الشأن تنو ،1قتصاديالسبب  – :على ان94

یقبلوالذي-العمالعددفيالتقلیصإطارفيالتسریحمحلهوالذيیخول للأجیر<<
دفعها یتحملأشهرثلاثةأجریساويتعویضفيالحق-البطالةعنالتأمیننظاممنالاستفادة
>>.حالتسریعندالمستخدم

أما بالنسبة للعمال الذین یحالون على التقاعد المسبق، أو یستفیدون من منصب جدید، أو 
بل یكتفون فقط بحقهم ذكره فلا یستفیدون من التعویض السابق2یحالون على التقاعد العادي 

.من نفس المرسوم21في عطلة مدفوعة الأجر، وهذا ما نصت علیه المادة 
أجرة یساويالتسریح فیماعنالتعویضمبلغحددالسابق ذكره  والذي22مادةالنصناءا على وب

بخصوص عرض على القاضي نزاعفانه متى، التسریحبدفعها عندالمستخدمیلتزمأشهر ثلاثة
المحدد بالمبلغ الذي ، المستحق للعاملتعویضالتقدیره لمبلغ لتزم فياهذا النوع من التسریح 

قللا أن یحكم بأو العامل بولو رأى انه غیر كافي لجبر الضرر اللاحق تجاوزه یأندون قانونا
المستحق للعامل في هذه الحالة واحد ولو اختلفت ظروف ، فالتعویض ولو رأى بأنه مبالغ فیهمنه 

ویقوم القاضي بحساب هذا المبلغ انطلاقا من ،العمال ومدى تأثرهم بهذا النوع من التسریح
، فیتم حساب أجرة ثلاث أشهر المستحقة المرسومنفسمن 23المادةحددته  المعیار الذي 

الاثنىخلالالذي تقاضاه هذا الأخیرالخامالشهريالأجرمعدلانطلاقا منللعامل كتعویض
.الشهر الواحدوالذي یعد معیارا قانونیا لتحدید أجرة العملعلاقةلإنهاءالسابقةشهراعشر

.
إقتصادیةلأسبابالمسرحینالعماللصالحخاصةضماناتالمشرعالك فقد أقروزیادة على ذ

الوطنيالصندوقبهیتكفلالذيالبطالةعنالتأمینفي الاستفادة من نظامالحقعلى غرار

ومن بین الحقوق الأخرى المقررة للعامل المسرح لسبب اقتصادي، إفادة العامل المسرح الاستفادة من اداءات التأمین على البطالة التي -1
:لاسیما09-94من المرسوم 22نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

ؤدیها مؤسساتهم المستخدمة الأصلیة الأخیرة لمدة سنة كاملة على الأقل، أو لمدة أكثر تحددها الاتفاقیات الخدمات الاجتماعیة التي ت.1
.من نفس المرسوم28والاتفاقیات الجماعیة التي نصت علیها المادة 

و 26/05/1994المؤرخ في 94/11من المرسوم 11الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي المنصوص علیها في المادة .2
المتضمن إحداث التامین عن البطالة للإجراء الذین یفقدون عملهم لأسباب اقتصادیة ، فیستفید المسرح من الأداءات العینیة عن المرض 

.والأمومة والمنح العائلیة، ورأسمال الوفاة لذوي حقوق المسرح
.الحصول على العطلة المدفوعة الأجر.3
من التقاعد ةالمرسوم بإحالة العمال الذین بلغوا السن القانونیة على التقاعد، وأولئك الذین یمكنهم الاستفادمن07تقضي المادة - 2

كإجراء للحفاظ على اكبر قدر ممكن من مناصب العمل، أو على الأقل التخفیف من وقع البطالة.المسبق
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-11رقمالتشریعيالمرسومالمستحدث بموجبالبطالةعنللتأمین 26/05/1994:فيالمؤرخ94

لأسبابإرادیةلابصفةعملهموندیفقالإجراء الذینلفائدةالبطالةعنمینالتأإحداثالمتضمنو
اقرها المشرع بشروط مقیدهوإنمامطلقاحقاالبطالةعنالتأمینفيالحقیعتبرو لا،اقتصادیة

فیبحث القاضي في مدى توافرها لیقضي باستفادة العامل من،من نفس المرسوم06المادةفي
.ةالبطالمنحة

الواجب توافرها في العامل للاستفادة من تعویض التامین على البطالةالشروطویمكن تحدید
:على النحو التالي94/11رقمالتشریعيالمرسوممن07و06المادتینفيعلیهاالمنصوص

من نفس المرسوم والتي تشمل 02أن تتوفر فیه صفة الأجیر المنصوص علیها في المادة -
یفقدون عملهم لأسباب اقتصادیة أو أولائك التابعین . ء المنتمین للقطاع الاقتصادي والذینالإجرا

. للمؤسسات و الإدارات العمومیة متى تقرر تسریحهم بنص خاص
سنوات على الأقل وان یكون قد ) 03(أن یكون منخرطا في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث -

. أشهر على الأقل) 06(طالة لمدة ستة سدد اشتراكاته في نظام التامین عن الب
.أن یكون عونا مثبتا في الهیئة المستخدمة قبل إجراء التسریح-
.منصبشغلقصدتحویلیاتكویناأوعملارفضقدیكونألا-
.أخرمهنينشاطأيعنناتجدخلمنمستفیدایكونألا-
أوالعمالعددمنالتقلیصطارإفيتسریحمحلهمالذینالعمالقائمةفيإسمهیردأن-

.إقلیمیاالمختصالعملمفتشتأشیرةتحملمنشاط المستخدإنهاء
بالتشغیلالمكلفةالعمومیةالإدارةفيالمختصةالمصالحلدىللعملكطالبمسجلایكونأن-

.الأقلىأشهر علثلاثةمنذ
.الجزائرفيمقیمایكونأن-
.

بدفع البطالةعنللتأمینالوطنيالصندوقیلتزم من هذا الحق وفي حال استفادة العامل 
وفي حال ما إذا عرض علیه نزاع حول قیمة هذا التعویض ،البطالةعنالشهريالتعویضملبغ

من 12و10المحدد قانونا في المواد المرجعيالأجرفي حسابه لهذا المبلغ بیلتزم القاضي 
الشهريبجمع الأجرعلیهالمتحصلالمبلغنصفیساويوالذي ،94/11المرسوم التشریعي 

عشرإثنىخلالالعاملعلیهیتحصلوالذيالاجتماعيالضمانمنللاقتطاعالخاضعالمتوسط
كماالتسریح،تاریخعندالمفعولالساريالمضمونالأدنىالوطنيالأجرمعلتسریحهالسابقةشهرا
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حددتالتي یستفید فیها العامل من هذا التعویض حیثالمدة القانونیةمراعاة یلتزم القاضي ب
سنةكلعنشهرینبقدرالبطالةعنالتأمینبتعویضالتكفلمدةمن نفس المرسوم14المادة
مستخدمة وعند هیئةآخرلدىالمعتمدةالأقدمیةاشتراككسنواتتعتبربهذا الخصوصو ، إشراك

ندما ینجم تغییر المستخدم عن تحویل المستخدمین الاقتضاء سنوات العمل في هیأت أخرى ع
،شهراعشرإثنىعنهذه المدة على أن لا تقلنتیجة إعادة الهیكلة أو إعادة توزیع العمل،

.بالنسبة للأجراء الذین یعملون بموجب عقد غیر محدد المدة
12لا یتعدى ولكي یعتد القاضي بالتعویضات المشار إلیها على العامل المطالبة بها في اجل

لا سقط حقه بالتقادم ٕ .شهرا من تاریخ استیفائه الشروط اللازمة للاستفادة منها وا
.

: تحدید حدود التعویض:  المطلب الثاني 
في بعض الحالات وان لم یحدد المشرع مقدار التعویض بصفة مباشرة یعمد إلى وضع حدود 

أو )ولالأ فرع ال(ك بوضع حد أدنىیلتزم بها قاضي الموضوع في تقدیره للتعویض وذال
. للمقدار المستحق للدائن )الثانيفرع ال(أقصى 

: تحدید الحد الأدنى للتعویض: الأولالفرع 
وكما سبق وان اشرنا إلیه، یعتبر عقد العمل مجالا واسعا لتدخل المشرع في تقدیر التعویض 

س العقد الذي له خصوصیة اجتماعیة، ولنفحمایة لمصالح العامل باعتباره الطرف الضعیف في
أسباب وحالات تسریح العامل و الإجراءات الواجبة الإتباع بهذا الاعتبارات قام المشرع بتحدید 

الخصوص بشكل یجعل عدم احترام هذه الضوابط سببا من أسباب تكییف إنهاء علاقة العمل 
ك من قبل العامل أو من طرف رب على انه إنهاء مخالف للإجراءات أو تعسفي سواء أكان ذال

العمل، ذالك أن مفهوم التعسف مرتبط بمدى خروج احد الطرفین عن الإجراءات المقررة في 
.2، فالإنهاء التعسفي للعقد هو إخلال بمبدأ حسن النیة 1القوانین و النظم المعمول بها

.274المرجع السابق، ص الجزائري، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع : أحمیة سلیمان.د- 1

وتسریح العامل في هذه الحالة لا یعني عدم قیام مسؤولیة رب العمل العقدیة حیث تبقى هذه المسؤولیة قائمة بعد انقضاء العقد اذا ما - 2
الفعل :مصادر الالتزام:محمد حسین منصور.درتب هذا الأخیر في ذمة احد المتعاقدین كالالتزام بالتعویض عن التسریح التعسفي انظر 

29ص.المرجع السابق، الضار الفعل النافع القانون
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لحالات والإجراءات وقد حدد المشرع من خلال قانون العمل والنصوص المعدلة والمتممة له ا
تعسفي أو الالتسریح ه في حكمالمتبعة لتسریح العمال، والتي إذا لم یراعها المستخدم اعتبر قرار 

والحكم بإعادة إدماج العامل أو إلزام مخالف للإجراءات، فیترتب على ذالك إلغاء قرار التسریح،ال
بتعویض الضرر اللاحق هزامرب العمل باحترام الإجراء الواجب الإتباع حسب الظروف، مع إل

و في هذه الحالة بالعامل سواء أعید إدماج هذا الأخیر أو تم رفض ذالك من احد الأطراف،
لا یجوز له النزول عنه ولو رأى بان وضعه المشرع یلتزم القاضي في  تقدیره للتعویض بحد أدنى 

قد اشرنا سابقا لإجراءات التسریح یفوق الضرر المراد التعویض عنه، وبما أنناالمحكوم بهالمبلغ
بلغ التعویض عن هذه الحالة، لأسباب اقتصادیة في إطار الحدیث عن التحدید القانوني لم

سنقصر دراستنا في هذه النقطة على التسریح التأدیبي الذي یعتبر الأكثر شیوعا من جهة، و ف
ار على التسریح التعسفي مهما تفادیا للتكرار من جهة أخرى باعتبار أن القانون یرتب نفس الآث

.   1كان سببه
العمل سلطة فصل أو إیقاف العامل بموجب علاقة التبعیة التي ربفمن المقرر قانونا أن ل

العمل من جهة وضمانا لاستقرار وفعالیة النظام في صاحب تربطهما ، وهذا حمایة لمصالح 
مقیدة في حدود -ریح التأدیبيبالنسبة للتس-المؤسسة من جهة أخرى ، غیر أن سلطته 

، و بهذا الشأن نصت 2من قانون العمل73الأخطاء الجسیمة المنصوص علیها في المادة 

كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام هذا القانون ، یعتر <<:على 29-91المعدل بالقانون 11-90من القانون 3-73تنص المادة - 1
ءات و أحكام التسریح لأسباب اقتصادیة في المواد من كما نص المشرع الجزائري على إجرا، >>تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس 

من نفس القانون 73من نفس القانون ، مما یرتب على مخالفة هذه الإجراءات  نفس الآثار المترتبة على مخالفة أحكام المادة 72الى69
والتي سنشیر إلیها لاحقا

11-90من القانون 73تعدل المادة <<:على ما یلي 11-90ون من القان73المعدلة للمادة 29-91من القانون 02تنص المادة - 2

یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة 73المادة " و المشار إلیه أعلاه كما یلي 1990ابریل 21المؤرخ في 
العمل تعتبر على وجه الخصوص یحتمل أن وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء

..../....:ینجر عنها التسریح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات الأفعال الآتیة 
را بالمؤسسة و الصادرة من إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة و التي قد تحقق إضرا

.السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاته
أو وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة ، إلا إذا أذنت مإذا أفضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیات وطرق الصنع و التنظی

.السلطة السلمیة بها أو أجازها القانون 
ا شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجالإذ.
 إذا قام بأعمال عنف.
 إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات و المنشات و الآلات و الأدوات و المواد الأولیة والأشیاء الأخرى التي لها علاقة

.بالعمل 
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ذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة << :على أنه 4-73الفقرة الثانیة من المادة  ٕ 73وا

یعتبر 73ها المادة ومن ثم فكل تسریح خارج عن الحالات التي حددت،>>أعلاه یعتبر تعسفیا 
أخرى تأخذ حالاتومع ذالك یمكن أن ینص النظام الداخلي للمؤسسة على تسریحا تعسفیا، 

تسریح حسب ما تضمنه قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ إلى حكم الخطأ الجسیم و تؤدي 
على المشار إلیه لم یحدد الأخطاء الجسیمة 73والذي أكد على أن نص المادة 15/12/2004

الغایة من تحدید المشرع لهذه الحالات ضمان عدم تعسف أصحاب العمل من ، ف1سبیل الحصر
والمتعلق بالمؤسسات التي 73جهة وأیضا لتفادي الإشكال الذي كان قائما قبل تعدیل المادة 

بوضع نظام داخلي یحدد هذا النوع من -كأصل عام-عاملا، والتي لا تلزم20تشغل أقل من
.2الأخطاء

المتبعة القانونیة تسریح العامل بمراعاة الإجراءات یلتزم رب العمل الذي قررزیادة على ذالكو 
على إلزام رب العمل 91/29من القانون 2-73تنص المادة حیثفي مثل هذه الحالات، 

باحترام إجراءات التسریح المنصوص علیها في النظام الداخلي مع اشتراط تبلیغ العامل كتابة 
جراء التسریح  و بیان الأسباب التي كانت وراء ذالك ، والاستماع لرد المعني أو الشخص الذي بإ

.یجوز له قانونا أن یصطحبه للدفاع عنه 
ح عن افصبالاصاحب العمل یلزم قاعدة عامة وك،التسریح التعسفيإثباتبئأما فیما یتعلق بع

لتزاما بالإعلان عن السبب الذي استند إلیه في الأسباب المبررة لقراره بالتسریح، وهو ما یمثل ا
فصل العامل لاسیما تحدید الخطأ الجسیم الذي ارتكبه العامل وخطورته والأضرار المترتبة علیه و 
الظروف التي ارتكب فیها وسیرة العامل  قبل ارتكاب الخطأ سواء تجاه عمله أو ممتلكات رب 

ذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول به إذا رفض تنفی.
 إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل .<<
193ص 2عدد 2004مجلة المحكمة العلیا 283600ملف رقم 15/12/2004قرار صادر بتاریخ - 1

عاملا فأكثر أن تعد ) 20(لمؤسسات التي تشغل عشرین یجب على المستخدم في ا<<:على11-90من القانون75تنص المادة - 2
>>نظاما داخلیا وان تعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال في حال عدم وجود هذه الأخیرة ، لإبداء الرأي فیه قبل تطبیقه 

عاملا أن یعد نظاما ) 20(یمكن المستخدم في المؤسسات التي تشغل اقل من عشرین<<:من نفس القانون على76و تنص المادة 
.داخلیا حسب خصوصیة الأنشطة الممارسة 
>>تحدد طبیعة هذه الأنشطة عن طریق التنظیم
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هذا الالتزام قرینة على أن إنهاء علاقة العمل وقع یعتبر امتناع رب العمل عن تنفیذ، و1العمل
عدم وجود مبرر للتسریح إثباتوفي هذه الحالة یكفي بلا مبرر مما یضفي علیه الطابع التعسفي

على العامل هذه الحالةإثبات عبئو یقع رب العمل في حكم التسریح التعسفي،إجراءلاعتبار
.يمن القانون المدن323وفقا لنص المادة 

،یشترط المشرع أن یكون سبب التسریح جدیا أو حقیقیارب العملولضمان عدم تعسف 
السبب الذي یعد في نفس الوقت موجودا، وصحیحا <<:لتسریح بأنه لجديالسبب العرف وی

هو السبب الذي یعد في نفس الوقت موجودا وصحیحا بحیث لا <<أخربمعنى و >>وموضوعیا 
، 2>>د سببا موضوعیا، وبعبارة أخرى یعتبر سببا مستقلا عن مزاج رب العملوكذالك یعیتغیر،

فمتى ذكر صاحب العمل سبب تسریح العامل لا یقع علیه عبء إثبات صحة هذا السبب، 
،3فالأصل استعمال الحقوق بحسن نیة وفقا للقواعد العامة 

ء العقد ببسب النشاط النقابي وتستثنى من القاعدة العامة في إثبات التسریح التعسفي حالة إنها
للعامل فهنا تقوم قرینة على تعسف صاحب العمل الذي یقع علیه عبئ إثبات العكس بان یثبت 

.4مشروعیة سبب التسریح 
وعموما فمتى اثبت العامل عدم احترام رب العمل لأحكام التسریح المشار إلیها في القانون

ى رب یقع علو ، هتعسف هذا الأخیر في تسریحالمعدل والمتمم، قامت قرینة على90-11
،5عبئ الإثبات إذا ادعى عكس ذالكالعمل

مخالف ح حدد المشرع الآثار المترتبة على قرار التسریح السر لموحمایة لحقوق العامل ا
هذه ومایلیها من قانون العمل، حیث نصت 4-73من خلال المادة للتشریعات المعمول بها

یجب أن یراعي المستخدم على الخصوص عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم <<:على 29-91من القانون 1-73تنص المادة - 1
أ ومدى اتساعه ودرجة خطورته و الضرر الذي ألحقه وكذالك السیرة التي كان الذي یرتكبه العامل ، الظروف التي ارتكب فیها الخط

>>یسلكها العامل تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات الهیئة المستخدمة 
.111- 109لعمل، المرجع السابق ،صعبد الحفیظ بالخیضر ، الإنهاء التعسفي لعقد ا- 2

- Voir.BAALI (M.S) :Législation du travail en Algérie, ; op.cit ; p37-38

.262- 261، ص1985، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإداریة ،سفي لعقد العمل ، رسالة ماجیستیر، الإنهاء التعیظ بالخیضرعبد الحف- 3
.263ضر، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، المرجع السابق، صعبد الحفیظ بالخی- 4
كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام هذا القانون، یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم <<:والتي جاء فیها 3- 73وهذا ما نصت علیه المادة  - 5

>>أن یثبت العكس 
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تخص الثانیة حالةبینماءات،التسریح المخالف للإجرابتتعلق الأولىى حالتین المادة بفقرتیها عل
بحیث یختلف التعویض المستحق للعامل عن كل منهما،73تسریح المخالف لأحكام المادةال

96/21من قانون 4-73فبالنسبة للتسریح المخالف للإجراءات تنص الفقرة الأولى من المادة 

أو /إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة و<<: على أنه11-90المعدل للقانون 
الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام اتالاتفاقی

الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة 
من القاضي تأكد، فمتى >>. یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في عملهالمستخدم لا

معابتدائیا ونهائیا ئهتسریح العامل جاء مخالفا للإجراءات المعمول بها قانونا حكم بإلغاقرار أن
لزام رب العمل  بالقیام بالإجراء القانوني و إعادة إدماج العامل في المنصب الذي كان یشغله  ٕ ا

تعویض هذا الأخیر عن الضرر اللاحق به، وفي تقدیره وي اخل به في تسریحه للعامل الذ
والذي یساوي الأجر الذي للتعویض عن هذه الحالة یلتزم القاضي بالحد الأدنى المقرر قانونا،

ولا یجوز له أن یحكم بأقل من ذالك ولو رأى أن لو استمر في عمله،العامل المسرح یتقاضاه س
.مبالغ فیه یض التعو هذا 

و نصت الفقرتین الثانیة ، فقدأو التعسفي 73المخالف لأحكام المادةوبالنسبة للتسریح 
على 96/21من قانون رقم 9المعدلة بالمادة 90/11من القانون 4-73الثالثة من المادة 

ذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة <<:أنه ٕ أعلاه یعتبر تعسفیا،73وا
تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ 

و في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن . بالامتیازات المكتسبة
الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة، 

. >>  .كون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقضوی
فمتى تأكد القاضي من الطابع التعسفي لقرار تسریح العامل حكم  بإلغائه مع إعادة إدماج 
هذا الأخیر في منصبه ، على أن ذالك لا یعني بالضرورة رجوع العامل إلى منصب عمله، 

الرجوع إلى منصب العمل أوض إعادة الإدماج حیث یمكن لأحد طرفي علاقة العمل أن یرف
وفي حالة رفض ... << :والتي جاء فیها 4-73وذلك طبقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 

، وعلى العموم یجب على رب العمل أن یفصح عن رفض إعادة الإدماج >> ... أحد الطرفین 
یه ، و لا یجوز له القیام بذالك في قبل صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي ف
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لزم رب العمل بتنفیذه تحت طائلة یمرحلة تنفیذ الحكم ، فمتى اكتسب الحكم الصیغة التنفیذیة 
:التي تنص على أنه90/04من قانون39الغرامة التهدیدیة المنصوص علیها بموجب المادة 

لغرامة التهدیدیة الیومیة في حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة یحدد القاضي ا<< 
، وعلیه فاللجوء إلى الغرامة 1>>من هذا القانون35و34المنصوص علیها في المادتین 

التهدیدیة كحق یكون عندما یرفض صاحب العمل القیام بالالتزامات المحكوم بها ضده بموجب 
.حكم قضائي ممهور بالصیغة التنفیذیة

لإدماج  قبل صدور الحكم النهائي ، فیلتزم رب العمل أما إذا قام أحد الطرفین برفض إعادة ا
بان یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن أجرته المقابلة 4-73بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

مضمون في هذه الحالةمقدار التعویض المستحق للعامل ف، 2أشهر من العمل)6(ستة لمدة 
جبر الضرربانمجبر على الحكم به ولو رأىفهو ،لا یجوز له النزول عنهأدنىبحد 

، بل حتى ولو طلب منه الحكم یستلزم مبلغا اقل مما هو مقرر قانوناحق بالعامللالالفعلي ا
یكون قد في تقدیره للتعویض إلیهالحد القانوني المشار عنالقاضي فمتى نزلبأقل من ذلك ، 

حكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وهذا ما اكدته الموقع في خطأ في تطبیق القانون،
یتعلق بواقعة الذيلم یضع المشرع حدا أقصى لهذا التعویض في المقابلو ، 13/01/20043

هینبغي عند تحدیدو ،وفقا للقواعد العامةمادیة تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع
غرار أقدمیه العامل، بعین الاعتبار جمیع العناصر المشكلة للضرر علىأن یأخذ لتعویض ل

سنه، الصعوبات التي تعترضه في إیجاد عمل، التنقل من أجل البحث عن عمل، وامتیازات 
ینبغي أن یمس بحق العامل في الحد القانوني الأدنى للتعویض لا، فمنح 4المسار المهني

على التعویضات الناتجة عن الضرر اللاحق به نتیجة تعرضه للتسریح التعسفي، والذي یحدد 
دون ...<<: 2فقرة 4-73جاء في المادة بحسب مااستعمال الحق في التسریح، إساءةأساس 

سنةل06عدد ر.جتسویة النزاعات الفردیة في العمل المتعلق ب06/02/1990المؤرخ في 90/04من قانون 34تنص المادة -1
في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في <<:07/02/1990صادرة بتاریخ 1990
ن أجل التنفیذ في أول جلسة مع من هذا القانون، یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة والملتمس بعریضة م33المادة 

من الرتب الشهري %25استدعاء المدعى علیه نظامیا التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة، مع تحدید غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن 
الوفاء التي لا الأدنى المضمون، كما یحدد التشریع والتنظیم المعمول به غیر أن هذه الغرامة التهدیدیة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة

.>>یوما، ویكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طریق من طرق الطعن15تتجاوز 
296عبد الحفیظ بالخیضر ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، المرجع السابق ،صانظر في هذا المعنى - 2
130ص 1عدد 2004ق .م266986ملف رقم 18/01/2004قرار صادر بتاریخ - 3
272-271، صنفس المرجععبد الحفیظ بالخیضر ، انظر في هذا المعنى ،- 4
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یستفید العامل من تعویض جمیع الأضرار اللاحق به ف، >>الإخلال بالتعویضات المحتملة
معنتیجة تسریحه تسریحا تعسفیا ، فیعوض على مالحقه من خسارة وما فاته من كسب 

،1...)الإساءة بالسمعة(الضرر المعنوي،لابسةالاعتداد بالظروف الم
یتركه وألابصفة دقیقةیلتزم القاضي بتحدید مقدار التعویض الذي یلتزم به رب العملكما

المحكمة العلیا في قرارها الصادر شارت الیه، وهذا ما أارتبط بمدة زمنیةإذافي حال ما مستمرا
في حالة التسریح المعتبر ( المقرر قانونا انه من<<:والذي جاء فیه 10/03/1998بتاریخ 

تعسفیا، یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح، أو أن یطلب تعویضا عن الضرر 
)..الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة

أن قضاة الموضوع حكموا بالتعویض للمطعون ضده ابتداء –في قضیة الحال –ولما ثبت 
لى غایة رجوعه الفعلي للعمل، یكونون قد قضوا بالاستمرار في سریان من تاریخ توقفه إ

.2>>. التعویض وهو أمر غیر قانوني، مما یعرض حكمهم للنقض
المعدل بعض 90/11من القانون 6-73و5-73والى جانب ذالك فقد أقرت  المادتین 

مهلة العطلةعویض المتعلق بالتالذي لم یرتكب خطأ جسیما الحق في 3الامتیازات للعامل المسرح
هذه عامل المسرح طوال حیث یستفید الوالتي تحدد مدتها في الاتفاقیات الجماعیة، ،)الإخطار(
ساعتین لكل یوم قابلتین للجمع ومأجورتین حتى یتمكن من البحث عن منصب عمل منمدة ال

:یشترط مهلة هذه اللعامل المسرح عن االقاضي بتعویض ولكي یحكم آخر، 
الجسیمة التي یترتب عنها الأخطاءلسلوك یكیف على انه خطا من عدم ارتكاب العامل -1

.الفصل عن العمل بدون مهلة وبدون أي تعویض

.276عبد الحفیظ بالخیضر ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، المرجع السابق ، ص- 1
سریح التعسفي رب العمل بالتعویض عن الت22/06/2006في قرارها الصادر بتاریخ ) pau(وفي هذا الشأن ألزمت محكمة استئناف بو

للعامل إضافة إلى التعویض عن الأضرار النفسیة اللاحقة بالعامل نتیجة الممارسات التعسفیة التي كان یمارسها رب العمل كحرمان 
:خارج أوقات الراحة وحرمانه من الاستفادة من عطلة لمتابعة تكوین ، انظرضالعامل من الذهاب إلى المرحا

La cour d'appel de PAU,22/06/2006,la semaine juridique , édition général ,n 07,2007,p50-
.101، ص1998، 2ق، عدد. ،م159368رقم 10/03/1998قرار صادر بتاریخ - 2
یخول للعامل الذي لم یرتكب خطأ جسیما الحق في مهلة العطلة <<:91/29من قانون رقم 3المدرجة بالمادة 5-73تنص المادة - 3

>>تها الدنیا في الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیةالتي تحدد مد
للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتین كل یوم <<:91/29من قانون رقم 3المدرجة بالمادة 6-73وتنص المادة 

>>قابلتین للجمع ومأجورتین حتى یتمكن من البحث عن منصب عمل آخر
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نتفى الغرض من یبإعادة إدماج العامل في منصبه ففي حال الحكم : بتسریح العاملالحكم-2
في حق للعامل یلجا إلیه التعویض عن العطلة في حالة التسریح التعسفمنح مهلة الإخطار، 

من قانون 73المادة تنصهذا الأخیر، وقدالقاضي عند عدم إصداره لحكم بإعادة إدماج 
لا فومع ذالكعن مهلة العطلة في التسریح بصفة عامة، 91/29المعدل والمتمم بقانون 90/11

.عادة الإدماجفیما إذا صدر الحكم بإالمقرر للتسریحمهلة العطلة والتعویضمنحفائدة من 
وتجدر الإشارة إلى أن التعویضات المستحقة للعامل و التي سبق وان اشرنا إلیها بالنسبة 

قل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل كما لو استمر في تلا تيللتسریح المخالف للإجراءات وال
، لا التعسفيعمله ، أو عن الأجر الذي یتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل بالنسبة للتسریح 

تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة أجرة مستحقة للعامل، ذلك أن الأجر لا یكون إلا یمكن أن 
لا یمكن أن یتقاضى العامل << :، والتي جاء فیها90/11من قانون 53مقابل عمل طبقا للمادة 

لتي ینص علیها أجر فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي، ما عدا الحالات ا
وفي هذا الشأن جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ .>>... القانون أو التنظیم صراحة 

إن المحكمة العلیا ترى أنه لا بد من تذكیر قضاة الموضوع بأن << :1ما یلي10/2/1998
دل والمتمم المع90/11من القانون رقم 4-73النص الواجب التطبیق في هذه الحالة هو المادة 

التي تمنح العامل المطرود تعسفیا الحق في 1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/29بالقانون رقم 
>>المطالبة بالتعویض دون الأجور

.

. للتعویض قصىتحدید الحد الأ:الفرع الثاني 
وضع سقف للتعویض یلتزم القاضي به و لا یمكن له أن بالمشرع في بعض الحالات یقوم

ه في تقدیره للتعویض ولو فاقت قیمة الضرر الذي لحق الدائن هذا الحد، وهذا ما یسمى یتعدا
حیث یقوم القاضي بتقدیر التعویض وفقا لقواعد المسؤولیة العقدیة بالتحدید القانوني للمسؤولیة، 

المقرر قانوناالأقصىوبما یتناسب مع الضرر اللاحق بالدائن مالم تصل قیمة التعویض  للحد 
عمال أو مساویا لهالمراد تعویضهالضررمقدار یكونأنو الذي یشترط لإعماله ٕ یفوقه قیمة، وا

مسؤولیة الناقلینللمسؤولیة راجع لاعتبارات اقتصادیة، على غرار تحدیدالتحدید القانونينظام

97العدد الأول ص2000ق،.،م155985،ملف رقم 10/02/1998قرار صادر بتاریخ - 1
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تسببوا الأضرار التي كلتعویضبهمإلزاملو تم والذینعبر الطرقالبريو الجوي والبحري
.إفلاسهمإلىذلكلأدىفیها إعمالا لمبدأ التعویض الكامل 

حیث استبعدت مسؤولیة الناقل البري لاعتبار أن الاتفاقیة المتعلقة بتحدید مسؤولیة الناقل 
من 23لم تنظم إلیها سوى الدول الأوربیة، حیث حددت المادة 1965البري عبر الطرق لسنة 
فرنك فرنسي ذهبي عن كل كیلوغرام من 25:ـلناقل في هذا المجال بهذه الاتفاقیة مسؤولیة ا

ومن هنا سنقصر دراستنا في هذا المطلب على 1البضاعة الهالكة كسقف لمسؤولیة هذا الأخیر
إضافة إلى التحدید القانوني لمسؤولیة أصحاب والبحريالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقلین الجوي

. الفنادق و النزل
اتفاق بین طرفین احدهما الناقل و "یعرف عقد النقل الجوي بأنه :مسؤولیة الناقل الجوي: أولا

بضاعته من نقطة القیام إلى نقطة أوالأخر إما الراكب أو الشاحن یتعهد فیه الناقل بنقل الراكب 
كانه الوصول بواسطة الطائرة خلال مدة محددة لقاء اجر محدد، ویجب أن یتوافر في هذا العقد أر 

لا كان العقد باطلا  ٕ .2"من رضا و محل و سبب وا
ویلتزم الناقل الجوي بمقتضى العقد المبرم بینه وبین العمیل بإیصال هذا الأخیر أو البضاعة 

مقابل التزام الراكب أو المرسل بتسلیم البضاعة 3المتفق علیها سالمین وفي المیعاد المتفق علیه
سلامةضمانالمتمثل فيالناقل الجوي بالتزامه التعاقدي و ، ومتى اخل4ودفع أجرة النقل

5في وقت معقولأومع تنفیذ العقد في الوقت المتفق علیه البضاعة علىالمحافظةوالركاب

قامت مسؤولیته، فیلتزم بجبر الضرر الناتج عن هذا الإخلال

.

.247المرجع السابق، صنظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، : ملزي عبد الرحمان- 1
.15عدلي أمیر خالد ، عقد النقل الجوي ،المرجع السابق، ص . د- 2
.من قانون الطیران المدني147إلى 145المواد من انظر - 

95ص 1986والنشر بیروت للطباعةالجامعیةالدارالجوي،،النقلالجويالعریني، القانونریدفمحمدد-3

46-45المرجع ، ص نفس،د عدلي أمیر خالد - 4

نتیجة هذا نائلأضرار اللاحقة بالدل اكالطرفان على میعاد محدد لتنفیذ العقد یكون التزام الناقل الجوي التزاما بتحقیق نتیجة فیسال عنومتى اتفق- 5
الشيء أوخطا الراكب أو المرسل أو المرسل إلیه  أما إذا لم یتفق الطرفان عیب ذاتي فيلتحقق النتیجة راجع لقوة قاهرة أوالتأخیر مالم یثبت أن عدم

یذ العقد لمحض إرادة الناقل إنما یلتزم بتنفیذ لا یعني ذالك ترك تنفعلى میعاد محدد لتنفیذ العقد فیكون التزام الناقل في هذه الحالة التزاما ببذل عنایة و
التعویض عن الاتفاق في میعاد معقول وهنا على الدائن إثبات أن عدم تنفیذ الالتزام في المیعاد المعقول یرجع لخطا الناقل انظر شریف احمد الطباخ،

.16ص2005عقد النقل البري و البحري و الجوي، دار الفكر الجامعي الإسكندریة 
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وحید بعض قواعد النقل الجوي وعلى غرار اتفاقیة فارسوفیا و برتوكول لاهاي المتعلقین بت
، إذ تقوم 1الدولي، فقد أسس المشرع الجزائري مسؤولیة الناقل الجوي على الخطأ المفترض

، والذي یعد التزاما  التزام ببذل عنایة، حسب ما 2مسؤولیة هذا الأخیر  بمجرد إخلاله بالتزامه
لا یكون ن ة والتي تنص على أمن قانون الطیران المدني في فقرتها الثانی148جاءت به المادة 

أنه اتخذ صحبة كل مندوبیه ثبتالناقل الجوي مسؤولا عن نقل الأمتعة والشحن عندما ی
. الإجراءاتلهذه أو استحالة اتخاذهم ، الإجراءات الضروریة لتفادي الخسارة

و بالأشخاصاللاحقة الأضرارعن مسؤولیة الناقل الجوي التزم بالتعویض قامتىومت
والذي یقدره القاضي وفقا للقواعد العامة مالم یصل إلى الحد الأقصى ائع التي في عهدته البض

من قانون 150المادة نصبمقتضىحدد المشرع مسؤولیة الناقل الجوي ، حیثالمقرر قانونا
اتفاقیةلقواعدمنقولشخصكلهذا الأخیر تجاهمسؤولیةوالتي تخضع الطیران المدني، 

، فیلتزم القاضي في تقدیره للتعویض المستحق  للدائن 55193لاهايوبرتوكول1929فارسوفیا
التي المشار إلیها في الاتفاقیات المذكورة، والتي حددت الوحدات الحسابیةو القواعد بالحدود 

<< : أنعلى من قانون الطیران المدني 150وتنص المادة ،التعویض یحسبعلى أساسها 
12في الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد اتفاقیة وارسو المؤرخةتمارس مسؤولیة الناقل

الجزائر والمصادق علیهما من طرف55سبتمبر 28في المؤرخ وبرتوكول لاهاي 29أكتوبر 
.وحدة حسابیة كحد أقصى عن كل مسافر) 250.000(وخمسین ألف وتحدد قیمتها بمائتي

متشكلة من خمسة وستین میلغراما لقانون وحدة حسابیقصد بالوحدة الحسابیة في مفهوم هذا ا
ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف من الذهب الخالص ، ویمكن أن تحول 

، ویتم التحویل في حالة دعوى قضائیة وحدات الحساب المذكورة للعملة الوطنیة بأرقام صحیحة
22، ویقابل هذا النص المادة >>4بالحكمحسب قیمة الذهب للعملة المذكورة في تاریخ النطق

،دعدلي أمیر خالد،عقد 119الجوي،المرجع السابق، صالقانونالعریني،فریدمحمدد:انظر بخصوص اساس مسؤولیة الناقل الجوي - 1
.68النقل الجوي،المرجع السابق، ص

لسنة ، 2دد ، تعلیقات على الأحكام المصریة في مسؤولیة الناقل الجوي للركاب، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العسلیمان مرقسانظر - 2
.، ویمكن للناقل دفع مسؤولیته بإثبات السبب الأجنبي وهذا ما استقر علیه الفقه و القضاء 123، ص 1959

02/03/1964المؤرخ في74-64:اتفاقیة فارسوفیا المتعلقة بوضع قواعد النقل الجوي بمقتضى المرسوم رقمصادقت الجزائرعلى- 3

المحدد 27/06/1998المؤرخ في 06-98القانون رقم ها المشرع مختلف الأحكام والتي تظهر في حیث استلهم من-26جریدة رسمیة رقم 
.المدنيللقواعد العامة المتعلقة بالطیران

.1995أوت 08المؤرخ في 214-95صادقت على بروتكول لاهاي بموجب المرسومكما 
ومالیها97ص .2009كلیة الحقوق، ،رة ماجستیر، جامعة الجزائرمسؤولیة الناقل الجوي للركاب، مذك: بشار یاسمینة: أنظر- 4
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1955من بروتوكول لاهاي 11المعدل موجب المادة 1929لسنة من اتفاقیة فارسوفیا 01فقرة 

تطبق أحكامهما على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة في اللذان 
.ات النقل الجوي عملیات النقل التي تتم مجانا من طرف إحدى مؤسسأو1مقابل أجر

على 17تفاقیة فارسوفیا في مادتها انصتفبالنسبة لتعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص  
یكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي یقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر << : أن

أو في أثناء یلحق براكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة 
الناقل الجوي إخلالترتب عن ، فمتى >>أیة عملیة من عملیات صعود الركاب ونزولهم

التزم الناقل بتعویض المتضرر في الحدود في هذا النص الأضرار المشار إلیها بالتزامه احد
.2من قانون الطیران المدني150المشار إلیها في المادة 

بمبلغ مائتي الجوي مسؤولیة الناقل تحدد الأشخاص باللاحقة الأضراربخصوص تعویض ف
المستحق تعویضقدر القاضي الكل راكب، فإذا فرنسي ذهبي عنوخمسین  ألف فرنك 

للتعویضات التي الأقصىمرتب وجب علیه مراعاة الحد القانوني إیرادصورة للمضرور في
التعویضات المستحقة ليإجمایتجاوز أنالأحوالحال من بأيیتحملها المسؤول فلا یمكن 

.تعویض أعلى للسقفالعقد على وضعأطرافمالم یتفق الحد المذكورللمضرور 
تحدد فأما بالنسبة للأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة الموضوعة تحت حراسة الناقل، 

سل مالم یصرح المر 3فرنك فرنسي ذهبي عن كل كیلوغرام250:ـبالجوي إزائهامسؤولیة الناقل
بدفع تعویض لا یتجاوز - في هذه الحالة –فیلتزم الناقل 4بأهمیة وقیمة البضاعة المشحونة

تسري هذه الاتفاقیة على كل نقل دولي  للأشخاص أو الأمتعة أو <<:تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة فارسوفیا - 1
انا على طائرات إحدى مؤسسات النقل الجوي البضائع یتم على طائرة في مقابل اجر، كما تسري على عملیات النقل التي تقوم بها مج

باستثناء عملیات النقل التي تحكمها الاتفاقیات الدولیة للبرید  انظر بخصوص اتفاقیة فارسوفیا ، عدلي أمیر خالد عقد النقل الجوي ، 
ة للاتفاقیات الدولیة للبرید ، اضع، كما یستثي من تطیق هذه القواعد الطرود و الرسائل الغیر خ>>.وما یلیها159المرجع السابق، ص 

المرجع الجوي،الجوي،النقلالقانون:ینير العفریدمحمد. دالنقل الجوي على وجه التجربة ، والنقل الجوي في الظروف الغیر عادیة،  انظر 
وما یلیها  65ص السابق ،

من اتفاقیة فارسوفیا حیث جاء في فقرته 22لمادة لعدل الم1955من برتوكول لاهاي الموقع عام 11نص المادة النص بقابل هذا و - 2
في حالة نقل الأشخاص تكون مسؤولیة الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسین  ألف فرنك، فإذا كان قانون<< : الأولى

حد المذكور، ومع ذلك یجوز المحكمة المعروض علیها النزاع یجیز أن یكون التعویض في صورة ریع فلا یجوز أن یزید رأس المال عن ال
،>>... للراكب بناءا على اتفاق خاص مع الناقل أن یضع حدا أعلى للمسؤولیة 

.1955من برتوكول لاهاي عام 11الفقرة الثانیة من المادة نص انظر- 3
من اتفاقیة فارسوفیا 02قرة ف22انظر المادة -ویمكن للناقل في هذه الحالة أن یلزمه بدفع رسم إضافي على البضاعة المصرح بها- 4

.1929لسنة 
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، أما بالنسبة 1المبلغ المصرح به، مالم یثبت بان هذا المبلغ  یجاوز القیمة الحقیقیة للبضائع
ك فرن5000:ـبإزاءهاالتي یحتفظ بها الراكب تحت حراسته، تحدد مسؤولیة الناقل للأغراض

. 2فرنسي ذهبي لكل راكب
65یتم تقدیر مبالغ التعویضات التي سبق ذكرها باعتماد الفرنك الفرنسي الذي یشتمل على و 

في الألف، ویقوم القاضي بتحویل مبلغ 900ملیغراما ونصف من الذهب الخالص عیار 
وقت النطق صحیحة انطلاقا من سعر الصرف المعمول بهبأرقامالعملة الوطنیة إلىالتعویض 

. بالحكم
إلىالنظردونتلقائیةبطریقةیستحقلاومبلغ التعویض المشار إلیه في الحالات السابقة،

نما یعدالمسافر،لحقالذيالحقیقيالضرر ٕ فمتى،لما یدفعه الناقل من تعویضأقصىحداوا
ر إلا التعویض المضرو یستحقلاالحد،هذامنأقلالضرر المراد التعویض عنهأنثبت

.المساوي لهذا الضرر
ذا كان من الجائز أن یتفق الطرفان على التشدید من مسؤولیة الناقل الجوي بان یلتزم  ٕ وا

كل شرط یهدف إلى إعفاء بطلیبتعویض یفوق المبلغ المحدد قانونا، فانه وعلى العكس من ذالك 
.3علیهالناقل من مسؤولیته أو إلى تقریر حد أدنى من ما هو منصوص

عن نقل الأمتعة والشحن متى اثبت أنه اتخذ صحبة كل لیته ویعفى الناقل الجوي من مسؤو 
مندوبیه كافة الإجراءات الضروریة لتفادي الخسارة أو استحالة اتخاذ ذلك، أو أن وقوع الضرر 

.4راجع لعیب في البضاعة أو نتج عن خطأ الشخص المتضرر
یتمسك بأحكام هذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالإعفاء أو التحدید على أنه لیس للناقل الجوي أن 

غش رتب عن سلوكه الذي یكیف على انهقد تالمراد تعویضه من المسؤولیة إذا كان الضرر
ل راكبا لا و قب، او في حال أو خطأ یراه قانون المحكمة المعروض علیها النزاع معادلا للغش

417ص ، المرجع السابق تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر:محمد إبراهیم دسوقيانظر - 1

.1929لسنة من اتفاقیة فارسوفیا22المادة منالفقرة الثالثة انظر نص- 2
.1929من اتفاقیة فارسوفیا23و 22نص المادتین انظر- 3
صادرة بتاریخ 48، ج ر عدد27/07/1998الصادر بتاریخ 06-98الامر،من قانون الطیران المدني149و 148ادتین انظر الم- 4

28/07/1998.
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یقدر القاضي التعویض حیث1ن تسلیم بیان أمتعةیملك وثیقة الركوب، أو قبل أمتعة دو 
.2وفقا للقواعد العامة المستحق للمضرور في هذه الحالة 

سنتین الاجل لا یتعدىفي الناقل دعوى مسؤولیة ذوي حقوقه رفعأوعلى المضرور یجب و
لطائرة اعتبارا من تاریخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من الیوم الذي كان یتعین أن تصل فیه ا

لا سقط حق ٕ قانون لالمدة هذهین طریقة احتساب یعخضع تی، حیث همأو من تاریخ وقف وا
. 3نزاعمكلفة بالفصل في المحكمة الال

تتم عملیة النقل البحري بموجب تصرفین قانونیین یختلفان من :البحريالناقلمسؤولیة:اثانی
الثاني یسمى الأول عقد النقل البحري أماعلى كل منهما،حیث طبیعة الأحكام القانونیة المطبقة

. إیجار السفینةفیسمى مشارطة
، 4ویبدأ عقد النقل البحري من لحظة تسلم الناقل للبضاعة إلى غایة تسلیمها لمن له الحق فیها

على عاتقهالبضاعةالناقلأخذفيتتمثلفي ذمة الناقلالتزاماتوعلى العموم یرتب هذا العقد
في الحالة التي تم شحنها علیها مع احترام القانونيممثلهإلىأوإلیهالمرسلإلىلیمهاوتسونقلها

عن الأضرار مسؤولاكان5البحري بالتزاماته التعاقدیةالناقلاخلومتى،الآجال المعمول بها
ق مع  الضرر اللاحمتناسبالذي یكون بالتعویض االلاحقة بالشاحن نتیجة لهذا الإخلال، فیلتزم

یخضع حیث،6قانوناحدد مالللتعویض الحد الأقصى تتعدى قیمة الضررلم، ماذا الاخیرهب
إلى قواعد تحدید مسؤولیة بروكسل كل عقد نقل بحري ما بین مینائین احدهما یخضع لاتفاقیة 

ومادامت الجزائر مصادقة على هذه الاتفاقیة فكل ،الناقل البحري التي جاءت بها هذه الاتفاقیة

.الطیران المدنيمن قانون3فقرة 137و2قفرة 132تینص المادانظر ن- 1
.168، صالمرجع السابقعدلي أمیر خالد، عقد النقل الجوي، فارسوفیا، من اتفاقیة25ص المادة انظر ن- 2
.169عدلي أمیر خالد،عقد النقل الجوي، المرجع نفسه، ص فارسوفیا، من اتفاقیة29ص المادة نيانظر ف- 3
.147،  ص المرجع السابق نظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، : ملزي عبد الرحمان- 4
میناءإلىالبضاعةنقلفيتمثلعنایةالتزاما ببذلالتزامهوالبحري،الناقلؤولیةمسترتبتبهاته الالتزامات،الإخلالتمومتى- 5

خطأ المفترض في جانبه بعدم لمسؤولیة الناقل البحري تقوم على اوعلیه ،  المیعاد المتفقفيسلیمةإلیهالمرسلإلىوتسلیمهاالوصول،
من القانون البحري التي بعد أن أوردت حالات للإعفاء 803ذلك من نص المادة قیامه بالعنایة اللازمة لوصول البضاعة سالمة، ویتضح

ولا عنه، وذلك عندما ؤ أي سبب آخر لا یمكن أن یكون الناقل أو من ینوب عنه مس<<:حالةا الأخیرة علىتهمن المسؤولیة نصت في فقر 
وهذا رغم ، >>لم یسهموا في الخسارة والضررمنهندوبیه، أو أا أو بسبب مییقدم الناقل الدلیل بأن الخطأ أو الضرر لم یكن سببه شخص

المشرع من خلال القانون البحري كلأنه في القواعد العامة یكون الإثبات في الالتزام ببذل عنایة على عاتق الدائن بالالتزام ولیس المدین ل
.الإثبات إلى الناقل وهو المدین بالالتزامنقل عبء

، فهنا یمكن رفع التعویض بما یفوق الحد الأقصى مخطأ جسیغشا أو لسلوك یكیف على انه ب الناقل احالة ارتكویستثنى من ذالك - 6
.بما یعادل الضررقانونا ویقدر القاضي التعویض المحدد 
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خضع لهذه الأحكام  بغض النظر عن جنسیة تقود النقل الدولي من والى الموانئ الجزائریة ع
و تعتبر هذه القواعد من النظام العام یلتزم القاضي بها متى توافرت شروط ، أطراف العقد

تطبیقها، ولا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها في غیر الأحوال المنصوص علیها في 
والتي تجیز الاتفاق على استبعاد هذه القواعد بخصوص الفترة 1القانون البحريمن 812المادة 

أوالممتدة من تسلم الناقل للبضاعة إلى غایة تحمیلها ومن تفریغ البضاعة إلى غایة تسلیمها، 
إذا ما تعلق الاتفاق بالحیوانات الحیة و بضائع السطح، فیلتزم القاضي في هذه الحالة باتفاق 

. الأطراف
تطبیق الإلزامي لنطاق الوفي تنظیمه لعقد النقل البحري وتحدیده لمسؤولیة الناقل  حدد المشرع

یشمل المرحلة التي تكون فیها البضاعة على سطح والذي مسؤولیة للناقل البحري تحدید قواعد
، ولا یعني ذالك إعفاء الناقل من مسؤولیته 2السفینة أي من لحظة شحنها إلى غایة تفریغها

وفقا البضاعة بالأضرار اللاحقةعنتجاه الشاحنمسؤولایبقى إذمجرد تجاوز هذه المرحلةب
تسلیما قانونیا لمن له الحق فیها على انه یجوز تسلیمهاوذالك إلى غایةلنفس القواعد

، للمتعاقدین في هذه الحالة تعدیل قواعد المسؤولیة المترتبة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة
بخصوص 24/06/1997لشأن أكدت المحكمة العلیا في  قرارها الصادر بتاریخ وبهذا ا

مسؤولیة الناقل البحري عن تلف البضاعة أثناء فترة النقل بان عقد النقل البحري لا ینتهي إلا 
الصادرالمبدأ نقضت في قرارهانفسوانطلاقا من ،3بتسلیم الناقل للبضاعة

الذي قضى بعدم مسؤولیة الناقل عن الخسائر اللاحقة ذالك القرار 22/11/19944:بتاریخ
البضاعة أثناء عملیة تفریغها بالمیناء، وهذا على اعتبار أن الناقل مسؤول عن تعویض 

مسؤولیة أو خلافا للمادة السابقة، یرخص بكل الشروط المتعلقة بتحدید ال<<:من القانون البحري على انه  812تنص المادة - 1
:التعویض كما یلي 

عن المدة الواقعة ما بین استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغایة البدء بتحمیلها على متن السفینة وحتى نهایة تفریغها و لغایة -
.تسلیمها

تاخیر،                و كذالك الامر بالنسبة للاضرار المترتبة عن ال>>.في نقل الحیوانات و البضائع على سطح السفینة-
336صالمرجع السابق،القانون البحري ،: مصطفى كمال طه.دانظر 

.148، صالمرجع السابق نظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، : ملزي عبد الرحمان- 2
.62عدد  خاص ص 1999ق .م153703ملف رقم 24/06/1997قرار صادر بتاریخ - 3
.108ص 5عدد 1997ن ق 126146ملف رقم22/11/1994خ بتاریرقرار صاد- 4
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. 1الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء تفریغها وفي الفترة التي تبقى فیها على رصیف المیناء 
. لمن له الحق فیهانونیا تسلیما قاهابتسلیمإلاحیث لا تنتهي مسؤولیته 

والذي یتم عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة  و یتبع القاضي القواعد العامة في تقدیر التعویض 
حسابه على أساس سعر البضاعة الهالكة في بورصة میناء الوصول، فإذ لم یوجد فبسعر 

ذ تعذر ذالك فعلى أساس السعر الاعتباري للبضائع من ذات الطبیعة ٕ وفي نفس السوق، وا
، و لا یجوز للمتعاقدین الاتفاق على اعتماد سعر البضاعة الهالكة في میناء الشحن 2الحالة

ویحسب التعویض على أساس الفرق بین قیمة البضاعة في حالة ،3كمعیار لحساب التعویض
جیدة وقیمتها بعد تعرضها للتلف، ومتى فاق مبلغ التعویض السقف المحدد قانونا وتمسك به 

قیمة قل فلا یستطیع القاضي إلزام هذا الأخیر بمبلغ یفوق هذا الحد مالم یصرح الشاحن بالنا
.4البضاعة في سند الشحن أو یصدر من النقل سلوك یحرمه من التمسك بهذه القواعد 

وللوصول إلى مقدار التعویض المستحق للدائن في إطار قواعد تحدید المسؤولیة، یلتزم القاضي 
الوحدة فقرتها الأولىفي حددت والتيالقانون البحري، من805إلیها في المادة بالقاعدة المشار

إذا لم یصرح الشاحن بطبیعة <<:جاء فیهاحیثالحسابیة التي یقدر على أساسها التعویض
و قیمة البضائع قبل شحنها على السفینة ولم یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أي وثیقة 

أو التيالبضائعتصیبالتيالأضرارأوالخسائرعنمسؤولاالناقلیعدفلاة،نقل أخرى مماثل
وحدة30أوأخرىشحنوحدةأوطردكلعنحسابیةوحدة10.000عنیزیدبمبلغتتعلق بها

للحد الأدنىللبضاعةالإجماليالوزنمنأضرارأوبخسائریصابكیلوغرامكلعنحسابیة

بخصوص التعویض في عقد النقل 114929في الملف رقم 07/09/1994حیث أكدت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ - 1
الك انطلاقا من أحكام البحري، بان احتساب آجال تقدیم التحفظات عن البضاعة تحتسب من تاریخ التسلیم ولیس من تاریخ التفریغ وذ

169،عدد خاص،ص 1999ق.،م114929،ملف رقم07/09/1994من القانون البحري ،قرار صادر بتاریخ790و739المواد 

.85،ص المرجع السابقنظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري،: ملزي عبد الرحمان- 2
.86المرجع ، ص نفس : ملزي عبد الرحمان- 3
یعد باطلا و عدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون هدفه أو أثره المباشر أو غیر المباشر ما <<:من القانون البحري 811مادة تنص ال- 

:یلي 
من هذا الكتاب   804و803و802و780و773و770إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل و الناجمة عن المواد -ا

808أعلاه ، ما عدا في حالة ما جاء في المادة 805ل عن المبلغ الذي حدد في المادة تحدید المسؤولیة بمبلغ یق- ب

.>>منع الناقل من الاستفادة من  التامین عن البضاعة -ج
الاتفاق على من النظام العام لا یجوز1924من اتفاقیة بروكسل 8فقرة 3من القانون البحري و المادة 811أحكام المادة حیث تعد

لفتهامخا
.89-88المرجع ، ص نفس : ملزي عبد الرحمان- 4
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التي لمالمتأخرةالبضائععنالدفعالمستحقةالنقلأجرةمنونصفمرتینیعادلوبمقدارالمطبق
فیه یسلمأنحریصناقلمنالمطلوبالمعقولالوقتفيأوعلیه،المتفقالوقتفيتسلم

>>...البحريالنقلعقدبموجبالمستحقةالنقلأجرةمجموععنتزیدلاولكنالبضائع،
من نفس المادة كیفیة حساب التعویض في حال استعمال والثالثةبینما بینت الفقرتین الثانیة 

في حالة استخدام حاویة<<:الناقل لوسائل تجمیع البضائع على غرار الحاویات حیث جاء فیها
أي المبلغین اكبر لتحدید المسؤولیة بفان العبرة في حساأداة أخرى لتجمیع البضائع،أيأو

أوأي وثیقة أخرى تثبت عقدالنقل البحريالشحنهي عددالطرود المدونة في وثیقة 
ذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى ٕ .>>وا

یمكن حصر وحدات الشحن التي یعتمدها القاضي في حساب مبلغ الأساسوعلى هذا 
تضرر عن هلاك او -قواعد تحدید المسؤولیة إطارفي –التعویض المستحق للشاحن 

.الطرد، والوحدة و الكیلوغرام :  البضاعة في
5/4في منظور المادة كمعیار لحساب التعویض یعرف الدكتور ملزي عبد الرحمان الطرد و 

ان البضاعة یجب أن تكون مغلفة تغلیفا كلیا أو جزئیا ... <<: بقوله1924من اتفاقیة بروكسل 
الدرجة الأولى ثم لحفظ البضاعة ، هذا في حالة ب، وان یستخدم هذا التغلیف لتسهیل المناولة 

غیاب اتجاه قصد المتعاقدین ، أما حیث تتضح نیة الطرفین من سند الشحن إلى اتجاه هذه النیة 
1>>.في اعتبار بضاعة معینة طردا ، فان الاعتبار الأول بجب أن یكون لهذه النیة

، 2ت الغیر مغلفة والأكیاس و البرامیلویدخل في مفهوم  الوحدة كل وحدة عضویة للشحن كالآلا
من 06كما اخذ المشرع بالكیلوغرام كضابط لتحدید سقف مسؤولیة الناقل انطلاقا من نص المادة 

وهذا قصد تحقیق نوع من العدالة بین الناقل و الشاحن فمع هذا الضابط 1968اتفاقیة هامبورج 
مسؤولیة، فالمضرور هو الذي یختار لا یتساوى الطرد الكبیر و الصغیر في تحدید سقف ال

الضابط الذي تحدد على أساسه المسؤولیة الناقل متى تضمن سند الشحن وزن البضاعة و عدد 
.3الطرود معا

.255ص المرجع السابق ،نظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، : ملزي عبد الرحمان- 1
.267-266صالمرجع ،نفس : ملزي عبد الرحمان- 2
.270صالمرجع ،نفس : ملزي عبد الرحمان- 3
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كضابطأجرة النقل فقد اعتمد المشرع تنفیذ العقد يو بالنسبة للمسؤولیة المترتبة عن التأخر ف
في أوه یالمیعاد المتفق علعدم تنفیذ التزامه فيالذي یلتزم به الناقل في حاللتحدید التعویض 

.میعاد معقول
التي یقدر على أساسها الحسابیةالوحدةالمادة قیمةالفقرة الرابعة من نفس حددتوقد

یقصد بالوحدة الحسابیة في << :التعویض وكیفیة تحویلها إلى العملة الوطنیة حیث تنص على 
كلة من خمسة و ستین میلیغرام و النصف من الذهب مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متش

الخالص عیار تسعمائة من ألف في النهایة، ویمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة 
الوطنیة بأرقام مضبوطة و یتم التحویل في حالة دعوى قضائیة حسب قمة الذهب للعملة 

.>>. المذكورة بتاریخ النطق بالحكم

أثبتإذاإلاقل البحري المسؤولیة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء تنفیذ العقد الناولا یعفى
الحالاتإحدىفيوالذي یتمثل ،فیهلهیدلاأجنبيسببإلىراجعالتزامه،بتنفیذقیامهعدمأن

لمنعالضروریةالإجراءاتبجمیعقاموأنه،1البحريالقانونمن803المادةعلیهانصتالتي
.وقوع الضرر

ووضع المشرع لقواعد تحدید مسؤولیة الناقل البحري لا یعني تطبیقها بشكل تلقائي، حیث 
تستبعد هذه القواعد في الأحوال التي یتبین فیها أن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع ناتج

.247ص ،المرجع السابقي ،القانون البحر : مصطفى كمال طه. د- 1
إذا كانت الخسائر أو الأضرار ناتجة ةفي المادة السابقةیعفى الناقل من المسؤولیة المذكور <<:من القانون البحري 803وتنص المادة 

:مما یلي 
أعلاه،            604ادةالملاحیة للسفینة عندما یقدم الناقل الدلیل على انه قام بواجباته المبینة في المةحالة عدم الصلاحی-ا

الأخطاء التي یرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحریون الآخرون عن الناقل،- ب
الحریق ، إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطا الناقل -ج
أخطار و حوادث البحر ، أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة،–د 

هـ القوة القاهرة 
غلا-و ٕ ق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو جزئیا مهما كانت الأسباب،الإضرابات وا
عیب خفي ، أو طبیعة خاصة أو عیب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر -ز
أخطاء الشاحن ، ولاسیما التحزیم أو التكییف أو تعلیم البضائع،-ح
لاهتمام الكافي،عیب خفي للسفینة لم یظهر بالرغم من ا- ط
إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذالك،-ي
.الأفعال المسببة لحادث لا ینسب إلى الناقل -ك
یقدم الناقل الدلیل بان الخطأ أو  الضرر لم یكن اأي سبب آخر لا یمكن أن یكون الناقل أومن ینوب عنه مسؤولا عنه وذالك عندم- ل

>>.أو الضرر ةفي الخسار اأو بسبب مندوبیه ، وأنهم لم یسهمو بسببه شخصیا
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یقن من مع التمجازفةأو بقصد الإضرار، عمدفعلعن سلوك الناقل الذي یكیف على انه
، 1من القانون البحري809كما بینته المادة حدوث الضرر نتیجة لهذا السلوك على الأرجح

ویقدر القاضي التعویض في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، وتعد هذه 
ة سوءا الحالة الوحیدة التي لا یمكن فیها للناقل البحري أن یتمسك فیها بنظام تحدید المسؤولی

2من القانون البحري92بصفته ناقلا أو بصفته مالكا أو مجهزا للسفینة حیث تحرم المادة 

الذي –مالك السفینة من نظام التحدید الشامل 10/10/1957ة بروكسل المؤرخة في واتفاقی
والمخصص لهذه الفئة في حال ارتكاب خطا شخصي ولو لم یصل لدرجة العمد - سنبینه لاحقا

.   طأ الجسیم الخأو
ممثلهأوالشاحنكما یحرم الناقل من تطبیق قواعد تحدید المسؤولیة في حال ما إذا صرح

لأنأخرى،وثیقة نقلفيأوالشحنوثیقةفيودونهاشحنها،البضائع قبلوقیمةبطبیعة
قواعد تقدیروفقا لحسب ویهابالمصرحالبضاعةقیمةیحدد حسبالأحولهذهفيالتعویض

، 3التعویض في المسؤولیة المدنیة
مسؤولیة لا یعني إعتماد القاضي على  القواعد العامة في الو حرمان الناقل من أحكام تحدید 

، حیث یستفید الناقل البحري من نظام وفي جمیع الحالات تقدیر التعویض بشكل مطلق 
من القانون 96دة متى كان مالكا للسفینة أو مجهزا لها حسب نص الماالتحدید الشامل

، وتجدر الإشارة إلى انه 10/10/1957التي تحیل إلى اتفاقیة بروكسل المؤرخة في 4البحري
في حال عدم ذكر اسم الناقل في سند الشحن أو تم ذكره بشكل غیر دقیق أو غیر صحیح تقوم 

أعلاه ،  إذا 805حدود المسؤولیة  المذكورة في المادةنلا یحق للناقل الاستفادة م<<:من القانون البحري على 809تنص المادة - 1
سواء أكان تعمد لإحداث الضرر أو بالمجازفة مع بالبضائع نتج عن عمد أو إهمال من الناقل قتبین بان الخسارة أو الضرر الذي لح
نظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، : ملزي عبد الرحمان، انظر في هذا المعنى >>التیقن من حدوث ضرر على الأرجح

.194، صالمرجع السابق 
جاه من تعاقد معه أو تجاه الغیر لأجل الدیون الناتجة تحدید مسؤولیته تةیستطیع مالك السفین<<:من القانون البحري92تنص المادة - 2

.>>عن احد الأسباب المذكورة في المادة التالیة، إلا إذا ثبت أن الخطأ المرتكب كان متعلقا به 
- قل یتسع مجال إعمال سلطة القاضي التقدیریة في الأحوال التي یحرم فیها الناحیث،86، ص المرجع نفس ملزي عبد الرحمان ، 3

.للقواعد العامة ولا یقتصر دوره على مجرد القیام بعملیات حسابیةاالتعویض وفقریقدبحیثالبحري من تطبیق نظام تحدید المسؤولیة
للناقل أن یحدد مسؤولیته على أساسه في كل حالة، حسب قواعد نالذي یمكغیحدد المبل<<:من القانون البحري96تنص المادة - 4

>>.السفن و التي تكون الجزائر طرفا فیها  يیة الخاصة بتحدید مسؤولیة مالكالاتفاقیة الدول
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كمة من القانون البحري، وهذا ما أخذت به المح754مسؤولیة مجهز السفینة حسب المادة 
.05/03/20021العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

مسؤولیة مالك السفینة أو مجهزها على أساس 1957من اتفاقیة بروكسل 03حددت المادة قد و 
إن المبالغ التي ...<<:الأولىتهاحجم السفینة التي كانت تحوي البضائع حیث جاء في فقر 

الحالات المنصوص علیها في المادة الأولى یمكن لمالك السفینة أن یحدد مسؤولیته بها في
: هي
ـإلا تعویضات مادیة یقدر المبلغ الإجمالي بالضررإحداثفي حال ما إذا لم یترتب عن / ا

.>>.فرنك عن كل طن من حمولة السفینة1000
دنى للحمولة التي یحسب على أساسها التعویض والذي لا یجوز الأحد الكما حددت نفس المادة 

على نص في فقرتها الخامسة تحیث اضي النزول عنه ولو تجاوز الحمولة الفعلیة للسفینة للق
، >>طن 300طن تعتبر سفینة ذات حمولة 300كل سفینة تقل حمولتها عن << :أن

65.5وتضرب النتیجة في 1000ویحسب مبلغ التعویض بضرب حجم البضاعة الهالكة في 

لتكون النتیجة مقدار التعویض ،10002من الألف 900میلیغرام من الذهب الخالص عیار 
.الذي یمكن تحویله إلى العملة الوطنیة انطلاقا من قیمة الذهب من العیار المذكور 

صور التحدید القانوني للمسؤولیة التي نظمتها من:مسؤولیة أصحاب الفنادق و النزل: اثالث
ي الفندقالذي یجمع عقد الالنزل ، ویعرف نصوص القانون المدني، مسؤولیة أصحاب الفنادق و

ذاته، بذالك العقد الملزم للجانبین القائم بأنه-وهو عقد غیر مسمى في نظر المشرع –بالنزیل 
ین المسافر و الفندقي، عن طریقه یلتزم بذو الممیزات الخاصة، ذو التنفیذ المستمر، الذي یتكون 

ة بإیواء المسافر وحراسة أشیائه المودعة في المؤسسة هذا الأخیر أثناء ممارسة نشاطاته المهنی
فالالتزام الذي یرتبه العقد ،3الفندقیة وتقدیم الخدمات له في مقابل أجرة تبعا لأهمیتها و نوعها

ل  بل یمتد لیشمل ضمان سلامة النزلاء و المبرم مع العمیل لا یقتصر على مجرد تقدیم غرفة للنز 
تعة الخاصة بهم سواء وجد عقد ودیعة بین الطرفین أم لا، و الحفاظ على الأشیاء والأم

:من القانون البحري على أن 754، وتنص المادة 157ص 1ع2004ق .م271339ملف رقم 05/03/2002قرار صادربتاریخ - 1
لى متنها هو الناقل، وكذالك الحال عندما یذكر اسم البضاعة علإذا لم یذكر اسم الناقل في وثیقة النقل عد مجهز السفینة التي تحم<<

>>الناقل في وثیقة الشحن بشكل غیر دقیق أو غیر صحیح
.86المرجع السابق ، ص نظام المسؤولیة المحدودة في عقد النقل البحري، : ملزي عبد الرحمان- 2
8-7ص2003معة الجزائر،معهد الحقوق  ،عقد الفندقة في القانون الجزائري،رسالة ماجیستیر،جارزداني عبد العزیز،- 3
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المشرع مسؤولیة أصحاب الفنادق حدد ، فقد1عقد بأحكام خاصةهذا الوبالرغم من عدم تنظیم 
والنزل فیما یتعلق بالنقود والأوراق المالیة  والأشیاء الثمینة بتعویض لا یجاوز خمسمائة دینار 

یكون أصحاب الفنادق و <<:المدني والتي تنصقانونمن ال599، كما بینته المادة2جزائري
النزل ومن یمثلهم مسؤولین عن الأشیاء التي یودعها عندهم المسافرون و النزلاء الذین ینزلون 

أو حصلت عندهم مع و جوب المحافظة علیها، إلا إذا اثبتوا أن أسباب الضیاع كانت طارئة،
أو لعیب في الشيء المودع بسب خطا المودع،في ظروف قاهرة أو 

وكذالك یكونون مسؤولین سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة المسافرین و النزلاء  
.أو السرقات التي تقع بسبب تابعیهم أو بسبب المترددین على الفندق 

نة عن غیر أنهم لا یكونون مسؤولین فیما یتعلق بالنقود و الأوراق المالیة و الأشیاء الثمی
تعویض یجاوز خمسمائة دینار جزائري ، ما لم یكونوا اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشیاء و 
هم یعرفون قیمتها أو یكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن یتسلموها عهدة في ذمتهم أو یكونوا قد 

.>>.تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسیم أو من احد تابعیهم
في تقدیره للتعویض بالحد الأقصى الذي یمكن لهذه الفئة ففي هذه الحالة یلتزم القاضي 

تحمله في حال ضیاع أو سرقة ما قد یحضره النزلاء معهم من نقود أو أوراق مالیة أو أشیاء 
كقاعدة عامة، ویرجع سبب هذا التحدید تجاوز مبلغ خمسمائة دینار جزائريثمینة، والذي لا ی

ن المعدة لنزول الزبائن بصفة عامة، لا یتسلمون عادة إلى أن أصحاب الفنادق و النزل و الأماك
و من ، من جهةما یجلبه النزلاء الذین یضعون هذه الأغراض في الغرف التي یأوون إلیها 

جهة أخرى فان مسؤولیة أصحاب هذه المحلات لا تقتصر على الأخطار الصادرة عنهم أو عن 
نما تتعداها إلى الغیر الذ ٕ ین یترددون على محلاتهم، والذین لا تربطهم مستخدمیهم وعمالهم وا

بهم علاقة تبعیة و لا هم ممن تحت رعایتهم أو إشرافهم، ویعتبر التزام صاحب الفندق التزاما 

.6عقد الفندقة في القانون الجزائري، نفس المرجع ، صرزداني عبد العزیز،- 1
یمیزان بین ما إذا حدث الضرر بالنزیل وهو في حالة حركة  ناللذا) مازو و تونك ( وهناك من اخذ برأي وسط على غرار الأستاذین 

فیقع عبئ الإثبات في هذه الحالة على النزیل الذي یلزم بتقدیم الدلیل على خطا صاحب الفندق ، أما إذا كسقوط النزیل من احد الممرات
وقع الضرر للنزیل وهو في حال سكون  كان یصاب نتیجة سقوط قطعة من الأثاث أو یمرض نتیجة لسوء ظروف الإقامة  أو یتعرض 

مة  النزیل في هذه الحالة هو التزام بتحقیق نتیجة لا یمكن له دفعه إلا بإثبات لاعتداء وهو جالس أو نائم فالتزام صاحب الفندق بسلا
.153المرجع السابق،ص الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: حسن علي الذنون. السبب الأجنبي  انظر د
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فلا یدفعه هذا الأخیر إلا بإثبات السبب و القضاء،1بتحقیق نتیجة ، وهذا ما استقر علیه الفقه
خطا النزیل، على اعتبار انه مسؤول عن الأضرار الأجنبي، من قوة قاهرة أو حادث فجائي، أو

التي یتسبب فیها تابعیه، أما بالنسبة لفعل الغیر فان الضرر في هذه الحالة یفترض بأنه وقع 
من المترددین على الفندق  والذین یسال صاحب الفندق عن أفعالهم مالم یكونوا قد  دخلوا تسللا 

.2و خلسة
على الأقل تجه المشرع إلى تحدید مسؤولیة أصحاب هذه المحلاتونظرا للتشدید المشار إلیه،ا

و بالنسبة للأشیاء الثمینة التي تعارف الناس على إیداعها لدیهم مباشرة كالنقود 
فإذا لم یقم النزیل بإیداع هذه الأشیاء فضاعت أو سرقت منه لا ، المجوهرات والأوراق المالیة

.في حدود مبلغ لا یزید عن خمسمائة دینار جزائري ؤولین إلایكون أصحاب هذه المحلات مس
من القانون المدني 599ویحرم أصحاب هذه المحلات من التحدید المشار إلیه في المادة 

أو ،و یقدر التعویض وفقا للقواعد العامة في حال رفضهم تسلم هذه الأشیاء الثمینة دون مبرر
أو كانوا قد اخذوا على عاتقهم أو من احد تابعیهم 3منهمسرقتها نتیجة خطاأوكان ضیاعها 

.حفظ هذه الأشیاء و هم یعرفون قیمتها
كما خفف المشرع من مسؤولیة هذه الفئة من خلال إلزام النزیل بإخطار صاحب الفندق عن 

لا سقط حقه في الرجوع بالتعوی ٕ ض السرقة أو الضیاع أو تلف الأشیاء المودعة بمجرد علمه به وا
وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى ،4من اتخاذ الإجراءات اللازمةالفندقي، وذالك بقصد تمكین

ترك تحدیدها بل ، ولم یضع المشرع مدة محددة للإخطار 5من القانون المدني601من المادة 

قد الفندقة وعقد النقل الذي یرتب التزام  في وقد اختلف الفقه حول طبیعة التزام صاحب الفندق في هذه الحالة فهناك من سوى بین ع- 1
التي .../...ذمة الناقل بضمان سلامة المسافر وهو التزام بنتیجة لا یمكن للناقل دفعه إلا بإثبات السبب الأجنبي بالرغم من حریة التنقل

طبیق نفس الأحكام على التزام صاحب الفندقیتمتع بها المسافر ونزیل الفندق ولا یحول هذا دون تغییرطبیعة التزام الناقل مما یستدعي ت
ولم یسایر القضاء الفرنسي هذا الطرح حیث قضى في معظم أحكامه بان الالتزام الذي یرتبه عقد الفندقة  لا یزید عن بذل صاحب 

المطلوبة من أمثاله  وعلى الفندق  قسط من العنایة و الحیطة  فإذا أصاب احد النزلاء ضرر فعلیه إثبات عدم بذل صاحب الفندق للعنایة
هذا الأساس قضى بعدم مسؤولیة صاحب الملهى عن الضرر الذي یلحقه احد المتفرجین بمتفرج اخر مادام لم یثبت تقصیر من طرف 

355-353.المرجع السابق،صالضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: حسن علي الذنون. د:صاحب الملهى انظر

.163المرجع السابق، ص الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: ي الذنونحسن عل. انظر د- 2
لا یمكن لصاحب الفندق أن یتمسك بتحدید مسؤولیته في حالة قیامه بسلوك یكیف على انه غش أو فعل عمد أو خطا جسیم وأدى هذا - 3

بان یترك الأبواب مفتوحة و دون حراسة انظر مصطفى السلوك إلى إحداث الضرر المراد تعویضه كان یسهل الفندقي عملیة السرقة 
.76المسؤولیة المدنیة ،المرجع السابق، ص 2العوجي ج

.66عقد الفندقة في القانون الجزائري، المرجع السابق ص رزداني عبد العزیز،- 4
السرقة الشيء أو تلفه أو هلاكه یجب على المسافر أن یخطر صاحب الفندق أو النزل ب<<:من القانون المدني601تنص المادة - 5

بمجرد علمه بوقوع شيء من ذالك فان أبطا في الإبلاغ دون مسوغ سقط حقه
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قاضي الموضوع الذي یراعي الظروف الملابسة لیقرر إذا ما كان هناك تأخر لسلطة التقدیریة 
مدى وجود مبرر في حال تأخر النزیل في الإخطار وما یترتب على ذالك من بقاء أو سقوط و 

، ویعتبر نشاط القاضي في هذه الحالة من مسائل الواقع التي یستقل بتقدیرها حقه في التعویض 
قضى في الفقرة الثانیة حیث،عند هذا الحد-في تخفیفه لمسؤولیة الفندقي–ولم یقف المشرع

أشهر من الیوم الذي یغادر فیه 06نفس المادة  بسقوط دعوى التعویض بالتقادم بمرور من 
1.النزیل الفندق أو النزل

التي ترتكب إما بالتهدید بالسلاح كما یعفى الفندقي أو صاحب النزل من المسؤولیة عن السرقات 
ئة، أو لظروف و عن الضیاع الراجع لأسباب طار ،2أو تلك الناتجة عن ظروف أخرى طارئة

.خطا المودع، أو لعیب في الشيء المودعلقاهرة أو
ولما كانت مسؤولیة صاحب الفندق أو النزل عقدیة فقد اختلف الفقه حول جواز الاتفاق على 

في هذه الحالة ، فهناك من یرى صحة هذا الاتفاق على اعتبار أن القانون یجیز تهتعدیل مسؤولی
و الخطأ الجسیم ، فلا یوجد في هذا الاتفاق ما یخاف النظام العام ذالك في غیر حالتي الغش أ

أو قاعدة آمرة ، على أن یكون الاتفاق سابق لوقع الضرر أو أن یكون قد تم بعد وقوعه ولكن 
باتفاق صریح ، ولا یكفي لذالك إلصاق مطبوعات على أبواب الغرف  تنص على التخفیف أو 

و النزیل هذا الأخیرعلى اعتبار أن عقد الودیعة قد تم بین ،الإعفاء من مسؤولیة صاحب الفندق
الذي لم یكن قد اطلع أو رضي بهذا الشرط  و بالتالي فلا یجوز لصاحب الفندق  أن یتحلل من 

.التزامه بإرادته المنفردة
من 19533وبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد حدد مسؤولیة أصحاب هذه المحلات من خلال المادة

ن المدني، بما یساوي اجر مائة یوم للغرفة أو السریر أو الشقة التي یشغلها النزیل إلا إذا القانو 

>>.أشهر من الیوم الذي یغادر فیه الفندق أو النزل) 6(صاحب الفندق أو النزل بمرور ستة هوتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجا
.66الجزائري، المرجع السابق، صعقد الفندقة في القانونرزداني عبد العزیز،- 1
لایكون أصحاب الفنادق و النزل ومن یمثلونهم من أشخاص مسؤولون عن السرقات التي <<:من القانون المدني600تنص المادة - 2

>>. ترتكب إما بالتهدید بالسلاح أو كانت ناتجة عن ظروف أخرى طارئة
3  -Article 1953 c.c.f la loi n0 75.619du 11.07.1975

 " Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le
dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des
objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime Dans
tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation
conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée,
sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge
ou des personnes dont ce dernier doit répondre."
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اثبت النزیل أن ضیاع هذه الأشیاء أو تلفها كان نتیجة خطا صاحب هذه المحلات أو خطا 
وقد أجازت المادة السالفة الاتفاق على تخفیف هذه المسؤولیة بالنزول ،تابعیه الذین یسال عنهم

التحدید المشار إلیهعن
.

العلیاالمحكمةرقابة:الثالثالمطلب
من القانون 182في جمیع الأحوال المتعلقة بتقدیر التعویض والمنصوص علیها في المادة 

المدني، ومهما اتسع مجال إعمال سلطة القاضي التقدیریة أثناء فصله في النزاعات المتعلقة 
ید من الضوابط القانونیة التي یتعین علیه مراعاتها في جمیع بالعدلتزمبهذا الموضوع، فانه ی

ویخضع في ذالك لرقابة محكمة ،الكفیل بجبر الضررمقدارلیصل إلى المراحل نشاطه 
.هذا المجالفي تحكمیة مطلقةالقانون، الأمر الذي یحول دون تمتع هذا الأخیر بسلطة

ن استقل قاضيفحتى ٕ حسب الوجه الذي سبق لنا وان اشرنا الموضوع بتقدیر التعویضوا
زیادة ، 1المعوض عنهالضررعناصر وشروطحكمهفيیبینأنهذا الأخیرعلىیجبإلیه، 
استعراض شروط استحقاق التعویض من خطا و ضرر وعلاقة سببیة ومناقشتها مع ذكر على 

قانون من26، حیث تنص المادة 2النصوص القانونیة التي قضى على أساسها بالتعویض
لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم <<:الإجراءات المدنیة و الإداریة على انه 

.>>تكن محل المناقشات و المرافعات 
فإذا كان دور القاضي في الخصومة وضع حد للمنازعة التي تطرح علیه بما خوله القانون من 

ة القانونیة التي بمقتضاها فصل فیه، سلطة في تكییف وقائع موضوع النزاع، و تطبیق القاعد
فإن هذه المسألة تفرض علیه أن یتولى تحدید الوقائع بدقة، و المجال القانوني الذي تصنف فیه 
و تخضع له، ثم علیه أن یستخلص النتائج المنطقیة المطابقة لروح القانون ویكون ذلك على 

القانونیة التي توصل إلیها في حسم بناء منطقي، وأسباب قانونیة تؤدي بالضرورة إلى النتیجة
.النزاع المعروض علیه

، والتي تبسط رقابتها وتخضع الأحكام التي توصل إلیها قضاة الموضوع لرقابة محكمة القانون
لوقائع النزاع و تطبیقهم للقانون وهذا انطلاقا من تسبیبهم للحكم الذي توصلوا هممن حیث تكییف

273، المرجع السابق ،ص الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 1

113- 112ص المرجع السابق،، تسبیب الأحكام المدنیة و الجنائیة في ضوء الفقه والقضاء: عبد الحمید الشواربي. د- 2
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من قانون الإجراءات المدنیة 277ما تقضي به المادةبحسب، نإلیه من حیث الوقائع و القانو 
یكون هذا أن، فتسبیب الأحكام هو إیراد الحجج التي بني علیها الحكم، ویشترط 1و الإداریة

فعلى ،2و القانونیةالتسبیب جدیا بحیث تواجه المحكمة كافة عناصر النزاع الواقعیة 
القواعدصحة تطبیقتتمكن محكمة القانون من مراقبةتىحالقاضي احترام هذه القواعد وذلك

الاعتبار بعینتقدیر التعویضلعناصرالقاضيأخذمدىرقابةومن جهة،بالتعویضالمتعلقة
و الغایة من وراء ذالك تمكین هذه المحكمة من تحقیق مهمتها المتمثلة في ، جهة ثانیةمن

الذي یتماشى ومبادئ الأمر جتهاد القضائي،على حسن تطبیق القانون، وتوحید الاالسهر
3،العدالة

حیث سنوضح من خلال هذا المطلب مجال رقابة المحكمة العلیا على نشاط القاضي عبر 
إلى جبره وتحدید التعویض المستحق )الأولالفرع(لضرر ل، من حصر مراحل تقدیر التعویض

. )ثانيالالفرع(للدائن 
.

من اجل تحدید القاضي للضرر الموجب للتعویض واستبعاد :حصر الضرررقابة:الأولالفرع
رقابة تحتمراعاتهاالأضرار الغیر معوض عنها هناك العدید من القواعد التي یتعین علیه

التي تمتلك سلطة التأكد من أن القاضي لم یعتد في تقدیره بعناصر لا یجوز أن المحكمة العلیا
، حیث تمارس محكمة القانون رقابتها 4فل عناصر یجب الاعتداد بها یشملها التعویض أو انه اغ

منها هذا وااستمدالتيعلى السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع من خلال مراقبة المصادر 
.5التقدیر

قیام المسؤولیة فبعض هذه القواعد مقرر تشریعیا على غرار اقتصار التعویض المترتب على
.وبعضها الأخر مقرر قضائیاالمتوقع،على الضرر المباشر-كقاعدة عامة-العقدیة 

.
فیظهر تقیید سلطة القاضي في تحدیده للضرر الموجب للتعویض في التزامه بتفصیل 

المعوض عناصر الضرر الذي لحق المضرور، حیث یعتبر تعیین العناصر المكونة للضرر 

لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه ، و یجب أن <<:و الإداریة على ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة1فقرة277تنص المادة - 1
>>یسبب الحكم من حیث الوقائع و القانون، وان یشار إلى النصوص المطبقة 

91-90ص المرجع ،نفس : عبد الحمید الشواربي. د- 2

1049ص، المرجع السابق، لتجاریة و االمدنیةرافعات المقانون أصول : أحمد هندي.د:انظر في هذ المعنى- 3

205نظریة التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق  ، ص :انظر مقدم السعید- 4

7سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة التجاریة المرجع السابق، ص:نبیل إسماعیل عمر.د- 5
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الذي یقضي قرارالیكون، ف1العلیاقانونا من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة
مما بالتعویض دون أن یفصل عناصر الضرر المعوض عنه مشوبا بعیب القصور في التسبیب 

الصادر بتاریخ  المحكمة العلیاجاء في قراروتطبیقا لهذا المبدأ للنقض، اعرضیجعله م
نیة یجب أن تكون من المبادئ العامة في القانون أن التعویضات المد<< :انه24/05/1994

مناسبة للضرر الحاصل وعلى القضاة أن یبینوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة لتقدیر تلك 
في قضیة الحال –ثبت من ثم فان القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون ولما التعویضات و

أن قضاة الموضوع منحوا تعویضات هامة دون تحدید العناصر التي اعتمدوا علیها في–
.2>>...تقدیرهم للتعویض یكونوا بذلك قد خرقوا القواعد المقررة قانونا

فیتعین على القاضي للوصول إلى التقدیر الصحیح للتعویض المستحق للمضرور أن یقوم 
كل عنصر ما یقابله من تعویض، ومن ثم یتضمن لبتفصیل عناصر الضرر الذي لحقه لیقرر 

تفصیل عناصر كما أند جبره و لا یشمل سواها ، التعویض جمیع عناصر الضرر المرا
وفي هذا المعنى ،3الضرر یمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على نشاط  قاضي الموضوع

إلىبالرجوعفإنه...<<:مایلي078319 /06/بتاریخالصادرجاء في قرار المحكمة العلیا 
التيالتقدیرعناصرفیهمایبینوالمالموضوعقضاةأنفیتبینأیدهالذيوالحكمالمنتقدالقرار

.للضحیةالممنوحالتعویضمبلغلتمدیدعلیهاارتكزوا

الضحیةأنبذكرهممكتفینالضحیةأصابالذيالحقیقيالعجزإلىالإشارةفیهاأغفلوامنهأحیث
صفهوو بالذاتالضحیةتلكأصابتالتيللأضرارإیضاحأيبدونشهادات طبیةعدةأحضرت

.مؤقتةأودائمةهيهلوذكرالأضرار،تلك

التقدیرعناصرمنعنصرهوالذيالضحیةسنذكرأیضاأغفلواقدالموضوعقضاةأنوحیث
لیتأتىالتقدیرعناصرمنذلكوغیرالشهریةأوالیومیةأرباحهاومبلغالعمل،عنانقطاعهاومدة

قدالقرارهذاأنوبماالمنتقد،القرارأتى بهالذيالقضاءعلىمراقبتهیجريأنالأعلىللمجلس

539-538المرجع السابق،ص .المدنیةالضار والمسؤولیةالفعل،3،جالمدنيالقانونشرحفيالوافي:سسلیمان مرق. د. دانظر - 1

.123، ص 01ع، 1997م ق 109568رقم ملف،  24/06/1994قرار صادر بتاریخ - 2
تعیین ..<<:299تحت رقم11/04/1963وفي نفس المعنى جاء في القرار الصادر عن الدائرة المدنیة لمحكمة النقض المصریة بتاریخ 

العنصر المكونة للضرر، والتي یجب أن تدخل في حساب التعویض من المسائل القانونیة التي تهیمن علیها محكمة النقض ، فإذا كان 
الحكم المطعون فیه قد قضى بالتعویض بصفة مجملة دون أن یبین جمیع عناصر الضرر، فانه یكون قد شابه البطلان لقصور أسبابه مما 

.358المرجع السابق، ص المبسوط في شرح القانون المدني ، : حسن علي الذنون. د.>>ب نقضهیستوج
.274، المرجع السابق ص الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 3
.268-267ص .المرجع السابق، الفعل الضار الفعل النافع القانون:مصادر الالتزام: محمد حسین منصور.دهذا المعنى يانظر ف- 
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مبلغتحدیدفيیرتكزولمسلیمبتسبیبقضاءهیبررلمفإنهالعناصرهذهكلإبرازأغفل
1>>.أیضامحلهفيالثالثالوجههذاأنجعلمماقانونيتعلیلأيعنالتعویض

یتبینولابقدره،الضرر ویقدرمعخیرلااهذایتناسبأنبدلا،وانطلاقا من وظیفة التعویض
مستحقایكونحتىفي الضررتوفرهاالواجبوالشروطتحدید العناصربعدإلاالتناسبهذامدى

كان القاضي ملزما بإیضاح عناصر الضرر الذي لحق المضرور  فان إذاللتعویض،على انه 
ن هذه العناصر ،فما جرى یعني انه ملزم بتقدیر تعویض خاص ومستقل لكل عنصر مهذا لا

لتعویض و الحكم مبلغ واحد یشمل جمیع لعلیه العمل هو جواز تقدیر الإجمالي والشامل 
.الأضرار التي لحقت بالمضرور 

آخروبمعنى یصدر الحكم مجملا یخلو من عناصر تقدیر التعویض،أنعلى انه لا یجوز 
حكمة العلیا وتقدیر هذه العناصر التي یتعین التمییز بین عناصر الضرر التي تخضع لرقابة الم

، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2تخضع لسلطة قاضي الموضوع
الأصل أن المحكمة العلیا تراقب الوقائع القانونیة لا الوقائع التي تمس ...<<:18/11/1998

الضرر المراد التعویض لوجودتقدیر القاضي كانإذاوبناءا على ذالك فإنه 3>>.الموضوع
الضرر التي تدخل في تعیین عناصرفإنالموضوع ،قضاةبهاواقع یستقلمسألةومداهعنه 

هوالتعیینهذالأن،علیاالمحكمةتخضع لرقابةالقانون التيمن مسائلتقدیر التعویض یعتبر
راقبة قضاة الموضوع في تقوم المحكمة العلیا بمهمة م، حیث 4للواقعالقانونيالتكییفقبیلمن

زیادة على مدى اعتداد القاضي بقواعد الإثبات تكییفهم للوقائع لمعرفة مدى تطابقها مع الواقع
لا كان حكمه معیبا الأدلةأن یقبل من هفي اعتداده بالوقائع فلا یجوز ل ٕ إلا ما أجازه القانون وا

.5لمخالفته قواعد الإثبات 
مة قانون لا تنظر في أصل النزاع، فإن معیار التفرقة بین و إن كانت المحكمة العلیا محك

الوقائع التي یستقل قضاة الموضوع بتقدیرها و بین القانون الذي هو من اختصاصها قد یبدوا 
انه لیس بهذه السهولة في الواقع، و ذلك لأن المحكمة العلیا إذا إلاسهلا من الناحیة النظریة، 

الموضوع قد قاموا بتطبیق القانون تطبیقا سلیما، فإن علیها أن تصدت لمعرفة ما إذا كان قضاة 

-72ص.العدلوزارة،1987،ق.ا.م: انظر -25878رقم،ملف، 07/06/1983بتاریخرصادقرار-1 71.
.275، المرجع السابق، ص الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 2
65، العدد الثاني، ص 1998ق .،م198890، ملف رقم  18/11/1998قرار صادر بتاریخ - 3

.184ص المرجع السابق،.المدنیةالضار والمسؤولیةالفعل،3المدني،جالقانونشرحفيالوافي:سسلیمان مرق. د- 4
وما یلیها 112ص تسبیب الأحكام المدنیة و الجنائیة في ضوء الفقه والقضاء المرجع السابق ،: عبد الحمید الشواربي. د- 5
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تنظر في الوقائع، و تتفحص كیفیة تقدیریها من طرف القضاة و من ثم فإن الحدود الفاصلة 
من باب قیام المحكمة العلیا بضمان تطبیق القانون، واحترامه ف، بین المجالین صعبة التمییز

نما للتأكد من ينبقائع التي فإنها تنظر في تقدیر و تكییف الو  ٕ علیها الحكم لا كمحكمة أصل، وا
.صلاحیة تلك الوقائع لتكون مستندا واقعیا للحكم 

كما یظهر تقیید سلطة القاضي في تحدیده للضرر الذي أصاب المضرور من حیث تقریره ما 
جود الوقائع كان ترتب ضرر عن واقعة ما أم لا، فإذا كان قاضي الموضوع یستقل بإثبات و إذا

فان تكییفه لهذه الوقائع وما إذا كانت ضارة یخضع لرقابة المحكمة ،التي تكون وتحدد الضرر
رقابة نشاط القاضي المتعلق بتحدید مقدار الضرر إلى، فیمتد الدور الرقابي للمحكمة العلیا 1العلیا

یقتصر أنیجب مداه، ففیما یتعلق بمدى الضرر،أوالذي لحق الدائن سواءا من حیث نوعه 
لذالك فالغلط في مدى الضرر یعرض ، المضرورأصابالتعویض على القدر الحقیقي الذي 

على القراراتمحكمة النقض الفرنسیة في عدد من إلیهحكم القاضي للنقض وهذا ما اتجهت 
، وكذالك 2تقدیر حقیقة ومدى عنصر الزبائن في بیع المحلات التجاریةأساءتغرار تلك التي 

نتیجة الضرر وقیمته باختلاف تتأثرمعنویا حیث أمكان مادیا إذابالنسبة لنوع الضرر وما مرالأ
.أنواعه

مسألةالتعویضلاستحقاقتوفرهاالواجبللشروطالضرراستیفاءیعتبرأخرىومن جهة 
وتكییفهمشروعة، مصلحةأوبحقماساالضرركونهذامنالعلیا،المحكمةلرقابةتخضعقانونیة

مستقبل أوحالبأنهأواحتماليأومحققضررطبیعة الضرر الذي یدعیه المضرور بأنه
كان یجوز لمدعي التمسك به إذاوبصفة عامة ما 3غیر مباشرأومباشر ،غیر متوقعأومتوقع 

قات الناتج عن العلالا یملك ذالك كما هو الحال بالنسبة للضرر أوالمحكمة أمامإثارتهقانونا و 
.غیر المشروعة

المنظمة لعملیة حصر الضوابطالموضوع بقید قضاةتفي حال عدم فانههذه المبادئوتطبیقا ل
شروطه، فلاأوعناصرهفيالمراد التعویض عنهتحدید الضررمنأحكامهموخلوالضرر، 

متوقعاحتمالیا،أو امحققامباشر،غیرأومباشرامعنویا،أومادیاكانماإذاالضررنوعیبینون

275ص ، المرجع السابق ، الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةبراهیم إ1-

276نفس المرجع ،  ص  الدسوقي أبو اللیل، إبراهیم - 2

960-959، مصادر الالتزام ، المرجع السابق ص 1السنهوري عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني،ج3

152، المرجع السباق، ص 2شرح القانون المدني الجزائري ج:محمد صبري السعدي:لمعنىانظر في نفس ا- 
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فيوللنقض من طرف محكمة القانونقابلامعیباهمحكمیجعلالأمرمتوقع، فان هذا غیرأو
أنحیث...<<:یليما2002/07/25:بتاریخالعلیاالمحكمةعنصادرقرارفيجاءالشأنهذا

قط، في فلاستعجالياطرف القاضي منالمحكوم بهاالغرامةبحساباكتفواالاستئنافقضاة
بتحدیدالموضوعمن قانون الإجراءات المدنیة، یلتزم قضاة471حین أنه وبناءا على المادة 

و الواضح بخصوص سلطة القاضي التقدیریة ،1>>الغرامةوتصفیةمراجعةقصدوتقدیرهالضرر
بالنسبة لتحدید الضرر الموجب للتعویض أن هذه الأخیرة لیست مطلقة بل ترد علیها الكثیر من

.2القیود و التي تضیق فیما یتعلق بإثبات الضرر وتحدیده لتتسع بشكل كبیر بالنسبة لتكییفه 
.

تعتبر مرحلة تقدیر التعویض المجال من الناحیة النظریة :جبر الضرررقابة:الثانيالفرع
، ویتضح ذالك 3الموجب للتعویضسلطة القاضي بعكس مرحلة تحدید الضررطلاقالأوسع لإ
ل خلو النصوص التشریعیة من أي ضابط یلزم القاضي بإتباع طریقة معینة لجبر من خلا

الضرر، أو معیار یلتزم به القاضي في تقدیره لقیمة التعویض، إذ یناط بقاضي الموضوع تقدیر 
اتفاقي لمقدار هذا الأخیر وهذا بأي أوالتعویض في جمیع الأحوال التي تخلو من تحدید قانوني 

كقاعدة عامة، على أن تمتع القاضي بسلطة تقدیریة 4لأكثر ملائمة لجبر الضرر طریقة یراها ا
واسعة بصدد تقدیره للتعویض أي تقویمه لقیمة الضرر الذي لحق المضرور یكون محدود في 

وعملیا فان سلطة القاضي التقدیریة تتسع أو تضیق ،بحیث لا یتجاوزها5نطاق طلبات الخصوم
تكون ضیقة بالنسبة للأضرار التي تصیب الأشیاء والتي یسهل تقدیر وفقا لنوع الضرر نفسه ف

قیمتها، لتكون أكثر اتساعا في حالات أخرى خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالأضرار المعنویة، 
العلیالمحكمةلقرارفي، وفي هذا المعنى جاء6یخضع تقدیرها لسلطة قاضي الموضوع التي

279ص ،1، ع2002ق، .م215762ملف رقم 25/07/2002صادر بتاریخقرار- 1

278ص المرجع ، نفس الدسوقي أبو اللیل،إبراهیم - 2
- Voir VINEY (G):Traité de droit civil; Les obligations ; La responsabilité ; Effets ; op.cit ; p 89

280المرجع ،  ص نفس الدسوقي أبو اللیلإبراهیم - 4

الخصوم ه، حیث انه كمبدأ عام لا یجوز للقاضي بان یقضي بأكثر مما طلب278ص ، المرجع الدسوقي أبو اللیل، نفس إبراهیم - 5
إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعویض دون أن یطالب <<:16/02/2000في حیث جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

من ق م إذا كان یتعین على قضاة الموضوع التقید بالدعوى و 119بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفیذ العقد هو تطبیق سیئ للمادة 
.122،ص 01عدد 2001م ق 213691ملف رقم 16/02/2000قرار مؤرخ في >>طلباتها

6 - NAMMOUR (F) ; SEVRINE CABILLAC(R); LECUYER (H) : Droit des obligations; op.cit ;p385
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یدخلمنحهافإنالمعنویةالتعویضاتبخصوصأنهحیث...<<:18/02/1992بتاریخصادر
1.>> . العلیاالمحكمةلرقابةلاتخضعوهيالموضوعلقضاةالتقدیریةالسلطةضمن

وبهذا الصدد اتجه جانب من الفقه إلى تأیید فكرة التعویض الإجمالي وعدم تفصیل القاضي 
ى تكرار التعویض تحت تسمیات لعناصر الضرر ذالك أن تفصیل هذه العناصر قد یؤدي إل

، بینما اتجه جانب آخر  إلى أن إلزام القاضي بتفصیل عناصر الضرر2مختلفة للضرر
على نشاط القاضي التقدیري قانونو الحكم بتعویض مستقل لكل منها یسهل رقابة المحكمة ال

یمكن تفادي في هذا الموضوع، ومن جهة أخرى یسمح بإقامة التعویض على أسس سلیمة حیث
.عدم تكرار التعویض عن الضرر الواحد عن طریق تحلیل عناصر الضرر المختلفة ومقابلتها 

في تحدیده لمقدار التعویض لایعني خروجن الاتساع الواضح في سلطة القاضي فاوعلى العموم
رقابتها من بسط تمكنهاضوابطالحیث یلتزم بالعدید منعن نطاق رقابة المحكمة العلیا هنشاط
.في هذه المرحلةنشاطه على

فیلتزم قاضي الموضوع بتقدیر التعویض وفقا لقیمة وقدر الضرر وقت الحكم ، لذالك فلا یستطیع 
أن یستند في ذالك إلى جداول سبق أوأن یقدر التعویض جزافا –بالرغم من سلطته التقدیریة –

الضرر والتعویض من حالة لأخرى ، كما إعدادها لا تولي اهتماما لواقع الحال الذي یختف معه
یه العادة أو أن یرجع إلى حالات سبق للا یجوز للقاضي أن یؤسس التعویض على ما جرت ع

بتطبیق الحل الذي توصل إلیه القضاء في وذالك معروض علیه الالفصل فیها للفصل في النزاع 
درجة لمجرد أن التعویض الحالات السابقة، أو أن ترفض محكمة الاستئناف حكم محكمة أول 

.3التي قررته هذه الأخیرة مبالغ فیه من وجهة نظر هیئة الاستئناف
وفي تقدیره للتعویض على قاضي الموضوع الالتزام بالمبدأ العام الذي یحدد نطاق هذا الحق 
وهو مبدأ التعویض الكامل و الذي بمقتضاه یجب أن یقتصر التعویض على قیمة الضرر الذي 

ضرور فعلا دون زیادة أو نقصان ودون أن یتوقف تعویض المضرور على عوامل أخرى لحق الم
وخروجا عن هذه القاعدة یعتد القاضي ،كجسامة خطا المسؤول أو مركزه المالي أو الاجتماعي

بجسامة الخطأ حسب الوجه الذي اشرنا إلیه في هذا البحث خصوصا إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة 

.145ص1995سنة 48عددالقضاةنشرة78410رقمملف18/02/1992بتاریخقرار صادر- 1
.279ص ، المرجع السابق ، الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 2
.358-357المرجع السابق، ص الضرر، 1المبسوط في شرح القانون المدني،ج: حسن علي الذنون. انظر في هذا المعنى د- 
.281ص، المرجع السابق،  الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 3
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فیها نطاق التعویض لیشمل الضرر الغیر متوقع في حالة  الغش أو الخطأ العقدیة التي یمتد
الجسیم الصادر من المدین وفي هذا الشأن یقتصر دور محكمة القانون على التكییف القانوني 
للخطأ  من حیث طبیعته وما إذا كان عقدیا أم تقصیریا  من جهة ومن حیث جسامته من جهة 

1. التي تشكله و التي یستقل بها قضاة الموضوع أخرى ، دون البحث في الوقائع

علىالرقابةممارسةالعلیاللمحكمةتطبیقا لذالك على القاضي مراعاة جمیع عناصر الضرر وو 
الحریة الموضوعلمحكمةولیسالتعویض،بعناصر تقدیرالاعتدادمنالموضوعمحكمةبهتقومما

وبمعنى و الواقععوبة التفرقة بین مسائل القانونأمام صفي الاختیار من بین هذه العناصر، و 
، نجد محكمة القانون التعویضتقدیرعناصروبینمعینبمبلغللتعویضالقاضيتقدیرآخر بین
.2رقابتها للمسائل القانونیةفي إطارفي تحلیل ظروف الدعوى تتدخلكثیرا ما 

منلهتوضحلماوفقاالموضوعقاضيلتقدیرتخضعواقعفتقدیر قیمة التعویض مسألة
أعفت محكمة الشأنهذا وفي ،3العلیاالمحكمةمنعلیهرقابةدونالضرر،أو یسرجسامة

قضاة الموضوع من تسبیب كیفیة حساب 26/03/1999النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 
بمعنى كیفیةر،یسر الضر أوجسامةتحدیدكیفیةتكونوعلى العكس من ذالك قیمة التعویض،

احترامعلى مدىالرقابةهذهوتنصبالعلیا ،المحكمةرقابةمحلالواقععلىالقانونتطبیق
بماتقدیر للتعویضإلىللوصولالقاضيأمامالمشرعوضعهاالتيوالمعاییرللعناصرالقاضي

.الضرریتناسب مع

في هذه المرحلة حسب الوجه ولكي تتمكن المحكمة العلیا من رقابة نشاط قاضي الموضوع 
حتى یمكنها النظر في مدى ،الذي سبق إیضاحه یجب على محكمة الموضوع تمكینها من ذالك

، فإذا أوضح قاضي الموضوع دائنملائمة التعویض الذي یقرره القاضي مع الضرر اللاحق بال
له حتى أساس تقدیره للتعویض یجب علیه ألا یغفل تحدید الضرر وقدر التعویض المقابل 

یتسنى لمحكمة القانون مباشرة رقابتها على مدى تكافؤ مقدار التعویض مع الضرر المعوض 
:13/07/1980عنه، وفي هذا الشأن جاء في قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 

ان تقدیر التعویض من اختصاص قضاة الموضوع إلا انه یتعین علیهم ذكر مختلف << 
م له وذالك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لممارسة الرقابة العناصر التي تشكل أساس تقدیره

.908، المرجع السابق ص مالالتزا،مصادر1السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني،ج- 1
.284ص ، المرجع السابق، الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةإبراهیم - 2

3  -Cass civ,26/03/1999,JCP, La Semaine Juridique - Édition générale ,n 03 ;2000 p71.
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أساس تقدیره في حكمه وضح ن یقاضي الموضوع أعلى ف،1>>المعهودة له في هذا المجال 
تطبیقبصددكانفإذا، ذالكاستند علیها فيالتيالموضوعیةالعناصرذكربان یللتعویض 

ووالمثبتة،الدعوىفيالموضحةیبین الواقعةأنفعلیه،الفائتوالكسباللاحقةالخسارةمعیار
.الفائتالكسبأوالخسارةوصفعلیهایصدقالتي

عدم الاعتداد بالظروف الملابسة لوقوع بالقاضي یلتزمفالملابسة، الظروفبمعیاریتعلقوفیما
تقرر ذالك یالضرر الغیر مؤثرة في قدره ومداه خصوصا درجة جسامة خطا المسؤول مالم 

یكون شخصیا بالنسبة للمضرور وموضوعیا أنیجب التعویضبنص تشریعي خاص، فتقدیر 
بها الاعتداد القاضيعلىجبالتي یللمتضررالشخصیةالظروفومنبالنسبة للمسؤول،

إصابة تفیدالتيالواقعةفي حكمهیبینأنالقاضيعلىفوالمالیة،، والعائلیة،الشخصیةحالته
یخضع نشاط حیث،یعیلهمالذینالأشخاصعدددخله،المالیة،متهذفيبضررالشخص

التكییفباعتباره من قبیلقانونمحكمة اللرقابة بخصوص هذه المسائل قاضي الموضوع 
، وفي هذا المعنى جاء في قرار للمحكمة العلیا صادر بتاریخ للوقائعالقانوني

من القانون المدني أن 182-131-130إذا كان مؤدى نص المواد ...<<:08/05/19852
التعویض یخضع في تقدیره لسلطة القاضي فان عدم الإشارة من طرف قضاة الموضوع إلى 
مراعاتهم الظروف الملابسة للضحیة و قیامهم بتحدید الخسارة یجعل قرارهم غیر سلیم و یعرض 

في ة الملابسالظروفتحدیدوجوبعنهاصادرةقراراتعدةفياشترطتحیث، >>للنقض 
.الأحكام التي تقضي بالتعویض 

مخالفة للقواعد المنظمة للتعویض والتي أوكما یلتزم قاضي الموضوع  بتجنب أي تناقض 
، وذالك متى تبین أن التعویض الذي قرره للمضرور إلیهتستوجب نقض الحكم الذي توصل 

مضرور بالرغم من ، أو انه تم القضاء برفض تعویض الذا الأخیرهبیجاوز الضرر الذي لحق
الاعتراف بوجود الضرر وتحققه واستحقاق التعویض، أو إذا نص على تعویض عناصر 
الضرر أكثر من مرة، حیث تباشر محكمة العلیا رقابة محكمة الموضوع فتقضي بنقض الأحكام 

، فلا تكتفي محكمة القانون في بسط یشوبها غلط في القانونأوالتي ترى تناقضا في تسبیبها 
بتها على أحكام قضاة الموضوع بفحص التكییف القانوني للوقائع التي یستخلص منها رقا

نما تتولى مهمة مراقبة تسبیب الحكم تسبیبا منطقیا و  ٕ القضاة النتائج التي توصلوا إلیها، وا

.68سعید، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، صذكره عمربن21176ملف رقم13/07/1980قرارصادر بتاریخ - 1
.34ص 3عدد 1989ق . م39694ملف رقم 08/05/1985قرار صادر بتاریخ -2
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وطالما كان التسبیب ینطلق من خلال التكییف القانوني للوقائع ،قانونیا یتوافق مع وقائع القضیة
ة یعمل على تحدید طبیعحیث، یدخل ضمن نشاط القاضي المكلف بالفصل في النزاع الذي 
جزء الذي یبین ال، و یضعه في إطار القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق، فإن الأسباب هي النزاع

التي من أجلها أصدر حكمه، وذلك بتفحص الحل القانوني الذي تتضمنه مبرراتفیه القاضي ال
على الوقائع التي كان قد وضع لها التكییف الملائم، فإذا انطباقهانیة، و مدى المادة القانو 

ن على الواقعةاقانونالمقررحكم الانطبقت القاعدة القانونیة على الواقعة انزل  ٕ حسما للنزاع، وا
،تتضمن الحل القانوني لتلك الواقعةالتي علیه البحث عن القاعدة تعینلم یتحقق ذلك

هو الجزء الفني الذي یربط فیه قاضي الموضوع بین الوقائع باعتبارها عناصر النزاع  فالتسبیب 
وبذلك یضع نقطة تلاقي أو انسجام بین و القاعدة القانونیة المتضمنة الحل القانوني المجرد،

الواقعیة التي تبررالتسبیب هوعرض غیر كاف للعناصرو القصور فيالوقائع والقانون،
.1القانونیةتطبیق القاعدة

، و أن یكون التسبیب جدیا یواجه فیه القاضي بذاته حكم مستوفیا أسبابهالویجب أن یكون 
جمیع نقاط ووقائع النزاع في نطاق القانون و الواقع فلا یقتصر على أسباب عامة أو ناقصة أو 

في الحكم ،متناقضة، بل یجب أن یكون التسبیب واضحا و كافیا لإسناد الحل القانوني المقرر
أنمنخفض إلى درجة كبیرة فعلیه أوإذا قرر القاضي تعدیل الشرط الجزائي باعتباره مبالغ فیه ف

حیث جاء في مجموعة ، 2یبین الأسباب التي بنى علیها حكمه و إلا تعرض حكمه للنقض
كل النصوص المتعلقة بالجواز لا تعطيأن<<:الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري 

نما تعطیه رخصة بشرط تحقق ظروف معینة بمعنى أنها تجیز  ٕ للقاضي سلطة تقدیریة مطلقة وا
لقاضي عمل شيء معین إذا ما تبینت له شروط معینة و استعمال هذه الرخصة خاضع لمراقبة 

3>>محكمة النقض من حیت توافر الشروط التي تبیح الاستعمال

تسبیب الحكم بالتعویض و الذي یعد مسالةخصوص علیا بمحكمة الالموقف ستقرولم ی
حتى لاتتحول إلى سلطة في هذا المجال مقابلا للسلطة التقدیریة الواسعة لقاضي الموضوع 

من مباشرة سلطتها في الرقابة، حیث تراوحت محكمة القانونتحكمیة وذالك من خلال تمكین

تسبیب الأحكام : عبد الحمید الشواربي. دوقد استقر القضاء على أن قصور الأسباب بمثابة خلو الحكم منها انظر في هذا المعنى  - 1
95لجنائیة في ضوء الفقه والقضاء المرجع السابق ، صالمدنیة و ا

.85، المرجع السابق  ص سلطة القاضي في تعدیل العقد : بن شنیتي عبد الحمید- 2
نقلا عن مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون 85، نفس المرجع المرجع  ص سلطة القاضي في تعدیل العقد: بن شنیتي عبد الحمید- 3

.285ص 2المدني المصري ج
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لزامإعفاءبین أحكامها ٕ في بعض تشترطلماذویض ، تسبیب حكمه بالتعبقاضي الموضوع وا
التعویضإلى تقدیرللوصولاستند علیهاالتيالعناصرإلىحكمه فيالقاضيیشیرأنقراراتها

الطابعمعاینةبوجوب14 /2001/02بتاریخلصادراهاقرار في تاكتفووالضرریتناسببما
حیثیات القرار المذكور مافيجاءعنه وقدالناتجوالمعنويوالضرر الماديللتسریح،التعسفي

التعسفيالتسریحعنالتعویضتقدیرأنالمستقرالعلیاالمحكمةقضاءمنأنهحیث<<:1یلي
أنویكفیهالشأن،هذافيعلیهالعلیاللمحكمةرقابةولاالموضوعالتقدیریة لقاضيللسلطةیخضع
الضررحسبالتعویضویقدرللتسریحالتعسفيالطابعالحالدعوىالشأن فيهوكمایعاین
علىكانضدهللمطعونالممنوحالمبلغبأنیبینفیهالمطعونوأن الحكمالعامل،لحقالذي

الأساسلإعطائهكافوهذاالتعسفي،التسریحجراءلحقهوالمعنوي الذيالماديالضررأساس
قضاة اعتمدهايالتتوضیح العناصرهاقراراتالعدید منفياشترطتبینما ،>>.القانوني

أن علىفي العدید من قراراتهامؤكدةالتعویض المقابل للضرر، تقدیرإلىالموضوع للوصول
فقدان الأساس القانوني، و قصور التسبیب یتوفر عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونیة دون بیان 

بتاریخ قرارها الصادر فيجاءفقد، العناصر الواقعیة الكافیة، و المبررة لتطبیقها
من المبادئ العامة في القانون أن التعویضات المدنیة یجب أن تكون ...<<:24/05/19942

یبینوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة لتقدیر تلك أنمناسبة للضرر الحاصل وعلى القضاة 
.التعویضات ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون 

اة الموضوع منحوا تعویضات هامة دون تحدید العناصر أن قض–في قضیة الحال–ولما ثبت
وجاء، >> االتي اعتمدوا علیها في تقدیرهم للتعویض یكونوا بذلك قد خرقوا القواعد المقررة قانون

المجلس منحواقضاةإن...<<:یليما2002/07/253بتاریخعنهاأخر صادرقرارفيأیضا
فيواعتمدوامواصلة الأشغالمنمنعهنتیجةبهاللاحقالضرربسببتعویضاضدهللمطعون

هذاوأن96/11/1719بتاریخالمحررمعاینةمحضروعلىالخبرةتقریرعناصرعلىذلك
.>>العلیاالمحكمةطرفمنذلكفيعلیهمرقابةلاسلطتهمضمنیدخلالتقدیر

. 195ص 1،عدد2002ق لسنة .م ،214574ملف رقم ، 14/02/2001قرار صادر بتاریخ- 1
.123ص ، عدد 1997ق لسنة. م،  109568ملف رقم ، 24/05/1994بتاریخ قرار صادر- 2
.279ص 1ددع،2002لسنة ق.م215762ملف رقم 25/07/2002قرار صادر بتاریخ - 3
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الموضوع اةضقنقضأعفت محكمة الحیث من هذه الوضعیةلقضاء الفرنسيیستثنى اولم
في حالات أخرى ها، بینما طالبت بتسبیبالحالاتفي العدید من بالتعویض أحكامهممن تسبیب 

1نقضت العدید من الأحكام لعدم كفایة أسبابهاو
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.283ص، المرجع السابق ، سوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیةالدإبراهیم - 1
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:خاتمة
مراعاتها تخضع عملیة تقدیر التعویض للعدید من الضوابط التي یتعین على القاضي 

تتراوح سلطة القاضي في حیث ، بالعقد الإخلالالمستحق للدائن في حال المقدارإلىللوصول 
غیاب اتفاق أو نص قانوني یلزم القاضي حال تقدیر التعویض ما بین الإطلاق والتقیید، ففي 

بتعویض محدد مسبقا فإن نطاق إعمال سلطته التقدیریة یتراوح بین الانحصار عند تحدیده 
للضرر لیتسع نوعا ما في مرحلة تقدیر التعویض، وذلك لا یعني إطلاق سلطته بالشكل الذي 
یجعلها سلطة تحكمیة إذ یلتزم في جمیع الأحوال بتسبیب حكمه على نحو یتیح للمحكمة العلیا 
ممارسة رقابتها مما یضمن احترام الضوابط القانونیة التي تحكم عملیة تقدیر التعویض ویحول 

حراف قضاة الموضوع وتعسفهم، ومن جهة أخرى یضمن عدم تباین الأحكام القضائیة دون ان
.الفاصلة في نزاعات متشابهة الوقائع الأمر الذي یتوافق مع روح العدالة

لجمیعاستبعاد كليعنيلا یوالاعتراف بوجود تقدیر ملزم للقاضي كما سبق وان اشرنا إلیه
هذا الأخیر سلطة تعدیل التعویض المنصوص لفلتعویض ،ه في تقدیر للسلطات الممنوحة لا

علیه في العقد والتي یمكن أن تصل إلى حد استبعاد الشرط الجزائي وتقدیر التعویض وفقا 
للقواعد العامة، وفي نفس السیاق یقدر القاضي مدى جواز الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة 

حكوم به فیتسع نطاق إعمال سلطته في حال توافر العقدیة والتي تؤثر على مقدار التعویض الم
شروط تعدیل أو استبعاد هذه الاتفاقات، وفي حال تدخل المشرع في تحدید التعویض المستحق 
لا كان حكمه مشوبا بعیب الخطأ في  ٕ للمضرور یلتزم القاضي بالتحدید القانوني للتعویض وا

للتعویض في حال إقرار المشرع تطبیق القانون، ویتسع المجال نوعا ما لتقدیر القاضي
لتعویض تكمیلي یقدره القاضي زیادة على التعویض المحدد من طرف المشرع بطریقة جزافیة، 

لحد أدنى أو أقصى یلتزم به القاضي في إطار ممارسته لهذا النشاط، ه أو في حال وضع
نونیة التي لیصل نطاق إعمال سلطة القاضي إلى أقصى مدى له في حال توافر الشروط القا

تمكنه من استبعاد هذا التحدید وتقدیر التعویض وفقا  للقواعد العامة كما هو الحال بالنسبة 
. لاستبعاد القاضي لقواعد تحدید مسؤولیة الناقل البحري في الأحوال التي سبقت الإشارة إلیها

حدد مقدار هذا وعلى العموم لا یتمتع القاضي بسلطة مطلقة في تقدیره للتعویض  سواء أت
الأخیر باتفاق الأطراف أو بنص القانون وحتى في الأحوال التي یسند فیها تقدیر التعویض 
لقاضي الموضوع، حیث یلتزم قاضي الموضوع بإتباع  المعاییر القانونیة التي توصله إلى 
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تحدید الضرر المعوض عنه وتقدیر قیمة التعویض المقابل له، ویخضع بهذا الخصوص لرقابة 
.المحكمة العلیا 

وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى الإشكال الذي یثور خصوص موقع ومجال تطبیق المواد 
فموقعها من حیث الشكل في الفصل المتعلق ،من القانون المدني 133و131،132

على هذه الصورة من المسؤولیة ها بالمسؤولیة عن الفعل الشخصي یوحي بقصر تطبیق أحكام
یتم فیها دة عامة تشمل جمیع الحالات التي قاعتعتبر بمثابة مع أنها من حیث التطبیقالمدنیة، 

.اعادة النظر في موقعهایفرض الأمر الذيتقدیر التعویض من طرف القاضي، 
من القانون 599وبالنسبة لتحدید المشرع لمسؤولیة أصحاب الفنادق والنزل بموجب المادة

بمثابة إعفاء ضمني لهذه الفئة من هذا التحدیدیعد، فزائري دینار ج500المدني بمبلغ  
المسؤولیة الملقاة على عاتقهم، فلا یتصور أن یقوم شخص ما برفع دعوى من اجل الحصول 
على المبلغ المذكور والذي یعتبر تافها خصوصا مع الانخفاض المستمر لقیمة الدینار الجزائري 

لى یومنا هذا،  ٕ وبالتالي فمن الجدیر المشرع أن یضع نصا أكثر من تاریخ وضع النص وا
.ویحفظ حقوق المضرورعمومیة وتجرید لتفادي تعدیله كلما تغیرت العملة لیتناسب مع الواقع 

وبالنسبة لسلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي فان اقتصار التشریع على تطلب الإفراط 
قاضي أن یتدخل لتعدیل الاتفاق وكذا ربط إلى درجة كبیرة في تقدیر التعویض حتى یستطیع ال

سلطة القاضي في زیادة مقدار التعویض المتفق علیه بتوافر صدور الغش أو الخطأ الجسیم من 
المدین یعتبر عائقا أمام قاضي الموضوع الذي یسعى للوصول إلى تعویض أكثر عدالة 

لجزائري في هذه وتناسب مع الضرر المعوض عنه  حیث نرى انه من الأجدر بالمشرع  ا
الحالة أن یراعي الظروف الاقتصادیة في تحدیده لمجال إعمال مبدأ سلطان الإرادة، فیمنح 

والتعسف في تقدیر التعویض المنصوص علیه في المغالاةالقاضي سلطة التدخل وتقدیر مدى 
ي ذالك العقد، وتعدیل مثل هذه الاتفاقات بالزیادة أو النقصان إذا اقتضى الأمر، حیث لا یقض

على الغایة من تقریر الشرط الجزائي إذ تبقى الفائدة العملیة المرجوة من ورائه قائمة فیبقى 
كضمان لتنفیذ الالتزام بحیث یفترض معه الضرر بمجرد الإخلال بالالتزام المشمول به مما 
یضمن للدائن الحصول على التعویض في هذه الحالة دون أن یكلف بإثبات الضرر الذي لحق 

.ه بحیث ینتقل عبئ الإثبات إلى المدین الذي یكلف بإثبات العكس ب
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وعلى اعتبار انه من أهداف وضع محكمة القانون توحید الاجتهاد القضائي فإننا لاحظنا 
ع كاعتداد نقصا في اجتهادات المحكمة العلیا خصوصا في المسائل التي سكت عنها المشر 

مما یستدعي قیام المحكمة العلیا ،في تقدیره للتعویضأو أنقاض الشيء الهالك قدم بالقاضي 
بالدور المنوط بها بكل الوسائل المتاحة تفادیا لتذبذب وتباین الأحكام القضائیة في مثل هذه 

،ومن جهة ثانیة ونظرا لصعوبة التفرقة بین مسائل القانون و مسائل الواقع نجد  قضاة الحالات
في مسائل الواقع التي هي من اختصاص قضاة الموضوع القانون كثیرا من یتدخلون بالبحث 

.الأمر الذي یستدعي وضع قواعد واضحة لتحدید اختصاص كل جهة قضائیة
وبخصوص تنظیم المشرع لتسریح العمال والآثار المترتبة على ذالك، فقد أكد بموجب 

ي لتسریح العامل حكم من قانون العمل على انه إذا تأكد القاضي من الطابع التعسف73المادة  
انه ومن خلال تعدیله لهذا غیربإلغاء قرار التسریح مع إعادة إدماج هذا الأخیر في منصبه، 

دراجه للمادة21-96والقانون 29-91النص بموجب القانون  ٕ منح المشرع الجزائري 4- 73وا
یضات لطرفي العلاقة الحق في رفض هذا الحكم لیقتصر حق العامل على المطالبة بالتعو 

المقررة لهذه الحالة، على أن هذا الحق وأن وضع لصالح طرفي العقد، فهو یخدم مصالح 
صاحب العمل الذي یمكنه التخلص من العامل متى أراد ذالك، ومن جهة ثانیة فان رفض 
العامل العودة إلى العمل یكاد یكون منعدما من الناحیة العملیة، نظرا لصعوبة إیجاد منصب 

الظروف الحالیة، وبهذا یكون المشرع قد منح قوة لصاحب العمل على عمل آخر في ظل
حساب الطرف الضعیف في علاقة العمل، والذي لا یكون أمامه في هذه الحالة سوى المطالبة 

.بالتعویضات المقررة قانونا
وبهذا الصدد نرى انه لحمایة للعامل باعتباره الطرف الضعیف في هذه العلاقة یجب الضغط 

رب العمل لإلزامه بتنفیذ الحكم القاضي بإعادة الإدماج وأن لا تترك له حریة الرفض على 
المقررة في التشریع الحالي، فیلزم رب العمل بتنفیذ الحكم القاضي بإعادة الإدماج في جمیع 

90/04من قانون 39الأحوال تحت طائلة الغرامة التهدیدیة المنصوص علیها بموجب المادة 

.تسویة النزاعات الفردیة في العملالمتعلق ب06/02/1990المؤرخ في 
.
.
.
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